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الدتتة السدوية صكفب 000100 
التمّلكةالمرت_بيَد الستعُوبيّة 


: هذا الكتاب في الأصل رسالة ماجستير قدّمت إلى جامعة آم : 
القرى يمكة المكرّمة. وكانت بإشراف فضيلة الشيخ محمد الغزالي : 


: رحمه اشء وناقشها كلّ من فضيلة العلامة الشيخ عبدالرزاق عفيقي : 
/مؤ"ااهم : 


هلللا الك لمم 


و اسل الا بي عم 
متتدرمىئ 


الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحقٌ ليُظهره على الدّين 

كلّه ولو كره الكافرونء وأتنزل عليه قرآناً عربيا معجزة خالدة» ودستوراً 
ناطقاً بالحقّء وهادياً إلى سواء السبيل» ومصدّقاً لما بين يديه من الكتاب» 
وناطقاً كل آمو وكست احمب سيعانت ا أحصي ثناءاً عليه وأصلّي 
واصلع على خير خلقه وخاتم رسله سيّدنا ونبيّنا محمد صلوات الله وسلامه 

عليه وعلى آله وصحبه ومّن سار على نهجهم إلى يوم الدين. 

أما بعد: فقد يسّر الله تبارك وتعالى لي الالتحاق بقسم الدراسات العليا 
الشرعية» يكليّة الشريعة بجامعة الملك عبدالعزيز. ولما كان من نظام 
الجامعة أن يكتب كل طالب بحثاً علمياً فى ممجال تخصصه ليئال به درجة 
الماجستيرء ولمًا كان تخصصي في الشريعة الإسلامية» وفي فرع العقيدة 
بالذات» وكانت العقيدة الإسلامية هي الأساس الذي عليه ينبني التشريع» 
وتتوطد دعائمه» ولمًا كان هذا الذين يشمل جميع مناحي الحياة البشرية 
علماء وعملاء واعتقاداً وقد بيّن الله تبارك وتعالى في كتابهء وعلى لسان . 
رسوله كه جميع ما يجب أن نعتقد وأن نعمل» ورسم لنا منهجاً واضحاً 
لا لبس فيه» ولا غموضء واألزمنا بالتمسك بهء فليس لنا أن نحيد عنهء أو 
تسلك سبلاً من شأنها أن تبعدنا عن منهجهء وتزجٌ بنا في متاهات الخلف» 
والافتراق» لا سيما ذلك الافتراق المشؤوم الذي حدث في مجال العقيدة» 
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فقرّق هذه الأمّة وباعد بين قلوبهاء مع وضوح المنهج الرّباني» وصراحة 
الوحي في كل ما قرره وأرشلد إليه. 
وإنَّ هذا الاختلاف الذي حدث في الأمّة الإسلامية» كان منشؤوه 
العدول عن منهج القرآن الكريم واستبداله بمناهج عقلية سقيمة أذت 
ولمّا كانت مسألة الإيمان من أهم المسائل التي وقع الافتراق فيها بين 
إفراط وتقريط. مع أن الأدلة الشرعية من كتاب الله وسنّة رسوله صريحة 
الدلالة إلى ما يجب أن يُتبع وما ينبغي أن يقال في هذا الموضوع. 
ولمًا كانت هذه المسألة مسألة مصيرية بالنسبة للإنسان المسلمء ققك 
توكلت على الله وقررت أن يكون موضوع رسالتي «الإيمان بين السلف 
والمتكلمين» وذلك لعدة أسباب منها: 
أولاً: أنّ السلف الصالح قد تمسّكوا في بيانهم لِما يتعلّق بالإيمان» 
بكتاب الله تعالى وسنّة رسوله يتِعِ. ولم يتعسّفوا في توجيه الدليل» 
فكان بيانهم لهذه المسألة واضحاً جلياًء لا تعقيل كيه ولا غموض . 
ثانياً: أن مذهب السلف هو المذهب المنطقي الذي يتماشى مع صريح 
القرآن وصحيح السنّة. 
ثالثاً: أن مذاهب المتكلمين مع. تمسكها هي أيضاً بالوحي قد تكلفت في 
توجيه نصوصههء وتعسفتها.ء وحملتها ما لا تحتمل من معان» 
ووجهتها غير وجهتها بغض النظر عن بعض الفرق التي وافقت 
السلف في بعض ما ذهبوا إليه. 
رايعاً: أن المتكلمين قد ظلموا الإنسان المسلمء وجاروا عليهء إذ أنَّ منهم 
مَن أطلق له العنان حتى جاروا على الدّين نفسه فمحوه كلية من 
ملامح الحياة وذلك بادعائهم أن الإنسان في حل مما يفعل وما يقول 
إذا اشتمل قلبه فقط على الإيمان. ومنهم من ظلم الإنسان المسلم 
٠‏ أيضاً بإخراجه عن نطاق الإسلام وإدخاله في الكفر البواح. 
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خامساً: أنَّ تلك المذاهب الكلامية قد جَِتُ على الدّين الإسلامي ككلء» إذ 

أنها تؤدي إلى تقاعس أهله عن تطبيق تعاليمه. ْ 

وإسهاماً في درء تلك الأخطار التي اشتملت عليها تلك المذاهب 
قررت أن يكون موضوع الإيمان هو موضوع بحثي» حيث حاولت من خلال 
ما كتبت أن أبيِّن الصحيح الذي يجب أن يُتبع» والسقيم الذي يجب أن 
يُنبذُ. وقد اقتنعت بهذا الموضوعء. ووافق المسؤولون على تسجيلهء 
فاستعنت بالله تعالى» وتوكلت عليهء واستمديت منه العون والتوفيق» 
وحاولت جاهداً أن أرسم الخطة التي تؤدي إلى الغرض الذي قصدت. 


وقسمت رسالتى إلى: مقدمة» وتمهيد وثلاثة أبواب» ولخاتمة . 


أما المقدمة: 


وأما التمهيد : 


وأما الباب الأول: 


الفصل الأول: 
الفصل الثاني: 
الفصل الثالث: 
الفصل الرابع : 
الفصل الخامس: 


و أما الباب الثانى : 


فقد ذكرت فيها الدوافع والأسباب التي حملتني على 

اختيار هذا الموضوع للدراسة. كما كنت فيها الخطة 

فقد عرّفت فيه تعريفاً موجزاً بالسلف والمُتكلمين 

فقد بيّنت فيه مذهب السلف في الإيمان» وأدلتهم التى 

تمسكوا بهاء وقد قسمته إلى خمسة فصول: 

وكان لبيان مذهب السلف فى حقيقة الإيمان. 

وقد بيّنت فيه رأي السلف في الصلة بين الإيمان والإسلام. 

وكان لويضاح مذهب السلئف فى زيادة الإيمان ونقصة . 

ويدّنت فيه موقف السلف من العصاة . 

وقد كان عن وجهة نظر السلف فى مسألة الاستثناءء 

وقد بيّنت في كل ذلك الآدلة التي استندوا إليها في 

تقرير ما ذهبوا إليه. 

فقد عقدته لبيان مذاهب المتكلمين فى الإيمان. وقسمته 
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الفصل الأول: 
الفصل الثاني : 
الفصل الثالث: 


الفصل الرايع : 
الفصل الخامس : 
الفصل السادس: 
أما الفصل السايع: 


مذهب المرجئة. 

وكان عن أبي حئليفعة والإرجاء» وقد يقبت في هذا 
الفصل مذهب أبي حنيفة في الإيمان» والأساس الذي 
استند إليه مَن اتهمه بالإرجاءء ثم تكلمت عن مدى 
صحة هذه التهمةء مييّناً أنه ليس مرجتاً بالمعنى المتفق 
على ذمّه بين جميع الطوائف. 

وكان عن بيان مذهب الجهمية. 

عن مذهب الكرامية ‏ 

وكان عن بيان مذهب المعتزلة في مسائل الإيمان. 
فتناولت فيه مذهب الأشاعرة فى مسائل الإيمان أيضاً. 


وقد تناولت عند بيان مذهب كل فرقة ذكر الأدلة التى استندوا إليها 


لتقرير مذهبهم . 
البياب الثالث: 


الفصا, الأول : 


وقد عقلته للمقارنة بين مذهب السلفء ومذاهب 
المتكلمين مبيّناً موقف السلف منهمء وجوابهم عن 
أدلتهم التي استندوا إليهاء ومن ثم تقرير المذهب 
الصحيح على ضوء هذه المقارنة. وقد قسمت هذا 
الباب أيضاً إلى فصول: 


كان م مدقف السلافهء :- اأم كل :هه هه 3 


277 


الفصل الرابع : وكان عن بيان وجهة نظر السلف إزاء المتكلمين في 
مسألة الاسخناء. 
وأما الخاتمة: فقد ذكرت فيها النتائج التي توصلت إليها من هذا 
البحث . 
تعالى والصعحيحان» وقد رجعت في بيان مذهب السلف إلى كتبهم ككتاب 
الستّة للؤمام أحمدك» وكتاب الشريعة للآجريء وكتاب الإيمان لابن ثتيمية 
وغيرها. 
أما المتكلمون: فإنني لم أقلُ قولاً عنهم إلا بإسناده إلى مرجعه من 
كتبهم ما استطعت إلى ذلك سبيلاء حتى لا أكون متجنياً على أحد» كما 
رجعت إلى كتب الفرق لإيضاح المذاهب التي لم نجد كتباً تخصّها. 
هذا البحث والوصول به إلى هذا المستوىء» فإن كنت قد وُفقت فذلك 
من الله وبتوفيقه وعونهء والله الهادي إلى سواء السبيل. 
وصلَّى الله وبارك على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم. 


وقبل البدء في بيان المذاهب في الإيمانء أرى من المناسب أن أنه 
إلى أن المقصود بالسلف صحابة رسول الله يك ومّن تبعهم بإحسان» 
أولكك الرجال الذين سلكوا منهج القرآن الكريمء والسئّة النبّويّة المطهرة» 
دون أن يحيدوا عنها إلى فلسفات عقلية» قد تجرٌ صاحبها إلى مهالك لم 
يكن يتوقعها. 

وصحابة رسول الله وَقْةَ ومن تبعهم بإحسانء لم يكونوا ليتكلموا في 
مسألة عقدية إلا بلسان القرآن» ومنطوق السئّةء لأنّ العقيدة أمور تتعلّق 
بالغيب» ومبئية على التوقيف فلا اجتهاد فيهاء وكل مسلم لا يسعه إلا 
الوقوف عند دلائل الوحي الإلهي. ومن هنا ورد بيان النبيّ يك للفرقة 
الناجية - بأنها المتمسكة بما هو عليه هو وأصحابه من التزام لطريق الوحي» 
وتطبيق لما يرشد إليه. ١‏ 

وقد ورد في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم» مدحه يَكٍِ للقرون 
الثلاثة الأولى بقوله: «خير القرون قرني. ثم الذين يلونهمء ثم الذين 
يلونهم». ومن استقرائنا لمنهج أصحاب هذه القرون الثلاثة من الصحابة 
الذين هم موضع القدوة للجميعء وهم المقصودون بالقرن الأول 0 
الحديث» ومن التابعين الذين نهجوا نهجهم في الالتزام بالنصوص والوقوف 
عند دلاثئلهاء وهم المعتيون بالقرن الثاني» ومن اتباع التابعين الذين سلكوا 
طريق سلفهم الصالح في ذلك المنهج» نجدهم قد اعتمدوا في بيان العقائد 
على الوحيء فلم يأخذوها إلا من الكتاب والسئة فيأخذون من القرآن أصل 
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العقيدة» والدليل الذي بنيت عليهء ويمتعون العقل من الجموح إلى ما يبعد 
عن الوحي من الطرق المبتدعة» ويقيدوته بالتفكر في آيات الى وفي ! يضاح 
العقيدة من خلال كتاب الله وسلة وسوله كله وبذلك الموج المنهج السلفي 
القويم: طثل كذر. سيب لما إل أله عل بص أن وتن اتتيق 0 . 


وإلى ما شاء الله فإنه يُعدٌ سلفياء فأولئك سلفء ومن تبعهم في طرق 
استنتاج العقائد وإيضاحها فهو سلفيّ. 

أما المتكلمون فهم أولئك القوم الذين فضّلوا أن يسلكوا طرقاً عقلية 
لإيضاح العقائدء وقد تصل بهم في أغلب الأحيان إلى الإعراض عن مسلك 
القرآن» وتفضيل تلك المسالك العقلية على الأدلة النقلية» مما يؤدي بهم 
أحياتاً إلى فهم لا يتفق مع الوحيء فكل من تكلم في العقائد أو في بعضها 
يطريق العقل المجرد فهو متكلم. ويا الاح تنا يعور لي اكد رمم 


تسيب شل ناه 00 ككسف ! 2 


يلغت بهم إلى حد تمجيد العقل» وجعله مهيمناً حتى على النص وما خالفه 
من نصوص أولوها لِتُوافق تصور العقل. 

وعلى كل حال فإنَّ القرق بين السلف والمتكلمين يتضح بالمنهج 
وحدهء فمّن نَهَجَ طريق القرآن في إثبات العقائد فهو سلفيَ. ومّن حاد عنها 
واشتغل بالطرق العقلية بعيداً عن الوحي فهو متكلم كائناً مَن كان. 
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مذهب السلف في الإيمان 


وفيه فصول: 
الفصل الأول: مذهب السلف في حقيقة الإيمان. 
الفصل الثاني : الصلة بين الإيمان والإسلام . 
الغفصل الثالث: زيادة الإيمان ونقصه . 
الفصل الرابع: حكم مرتكب الكبيرة. 
الفصل الخامس: الاستثناء في الإيمان. 
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الفنصل الأول ل 


مذهب السلف في حقيقة الإيمان 


إذا استعرضنا رأي السلف حول حقيقة الإيمان فإننا نجد عباراتهم قد 
اختلقفت في التعبير عتهالء فمالكف وشريك» وأبو بكر بن عياش» 
وعبدالعزيز بن أبي 0 وحماد بن سلمة» وحماد بن زيد يقولون: 
الإيمان: المعرفة والإقرار والعمل9 . 

وسّبِل فضيل بن عياض عن الإيمان فقال: الإيمان عندنا داخله 
وستارحه الأقراز باللسان والقبول بالقلت: والعمل نيه”” . 


وقال عبيد بن عمير الليفي”؟: ليس الإيمان بالتمتيء ولكن الإيمان 
قول يُعقل وعمل يُعمل”'. وقد حصر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - 


)١(‏ هو عبدالعزيز بن أبي سلمة» الماجشون» بكسر الجيمء بعدها معجمة» مضمومة 
المدني» نزيل بغدادء مولى آل الهديرء ثقة فقيهء مصنفف. مات سنة 
أربع وستين» أخرج له الجماعة» انظر: اتقريب التهذيب؟ لابن حجرء ج١‏ 
ص .6٠١‏ 

(؟) اين حنبل» أحمد بن محمد كتاب السئّقء ص4لا ط المطبعة السلفية سنة 1549١ه.‏ 

(*) المصدر ثفسه صىةلا. 

(4) هو عبيد بن عمير بن قتادة الليثي؛ أبو عاصم المكي» ولد على عهد النبي و قاله 
مسلمء وعدّه غيره في كبار التابعين» وكان قاصٌ أهل مكةء مجمع على ثقتهء مات 
قبل ابن عمرء هرج له الجماعة» ابن حجرء المصدر السابق ص 544. 

(©) اين حتبل» المصدر السابق صكلا. 
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عباراتهم المستعملة في أربع: قول وعمل» وقول وعمل ونية» وقول وعمل 
واتّباع السئّةء وقول باللسان» واعتقاد بالقلبء وعمل بالجوارح . 

وقد بيّن شيخ الإسلام ‏ رحمه الله مقصود السلف في عباراتهم هذه 
بقوله: (والمقصود هناء أنَّ مّن قال من السلف: الإيمان قول وعمل» أراد قول 
القلب واللسانء وعمل القلب والجوارح» ومن أراد الاعتقاد رأى أنَّ لفظ القول 
لا يَُْهَم منه إلا القول الظاهرء أو خاف ذلك فزاد الاعتقاد بالقلب. 

ومّن قال: قول وعمل ونيّة» قال: القول يتناول الاعتقاد وقول 
اللسان» وأما العمل فقد لا يُفْهُم منه النيّتء فزاد ذلك. ومّن زاد اتّباع السئةء 
قلأنََ ذلك كله لا يكون محبوياً لله إلا باتباع السئةء وأولئك لم يريدوا كل 
قول وعملء إنما أرادوا ما كان مشروعاً من الأقوال» والأعمالء ولكن كان 
مقصودهم الرد على المرجتئة الذين جعلوه قولاً فقطء فقالوا: بل هو قول 
وعمل. والذين جعلوه أربعة» بيّنوا مرادهمء كما سُئل سهل بن عبدالله 
التستري عن الإيمان ما هو فقال: قول وعمل ونيّة وسئّة. لأنّ الإيمان إذا 
كان قولاً بلا عمل»ء فهو كفرء وإذا كان قولاً وعملاً بلا نيّة فهو نفاق» وإذا 
كان قولاً وعملاً ونيّة بلا سئّة فهو بدعة)”“2. وبهذا البيان الشافي من شيخ 
الإسلام» يندفع ما قد يتوهم من خلاف بين عبارات السلف» لأنها جميعها 
تلتق عند مفهوم واحدء فجميعهم يقولون لا بدٌّ من تصديق القلب» وإظهار 
هذا التصديق بالقول باللسان؛ ثم التصديق العملي لذلك» بالقيام بعمل ما 
أوجبه الله ورسوله من الأعمال الظاهرة» والباطئة» واجتئاب ما نهى الله 
ورسوله عنه متهاء وفق الكتاب والستّة» كما قال محمد بن الحسين 
الآجري: (ثم اعلموا أنه لا تجزىء المعرفة بالقلب» والتصديق إلا أن يكون 
معه الإيمان باللسان نطقاء ولا تجزىء معرفة بالقلب ونطق باللسان» حتى 
يكون عمل بالجوارح» فإذا كملت فيه هذه الثلاث الخصال كان مؤمناً)”". 


)١(‏ ابن تيمية» أحمد بن عبدالحليمء كتاب الإيمان ص47١‏ ط المكتب الإسلامى بدمشق. 

(؟) ابن تيميةقء أحمد بن عبدالحليمء المصدر السابيق ص147. 

إفرف الآجري » أبو بكر محمد بن الحسين» كتاب الشريعة» بتحقيق محمد حامد الفقي» 
ص9١١‏ ط١‏ بمطبعة السنّة المحمدية سنة 54١اه ‏ ٠196م.‏ 


لل 


ويقول ابن تيمية ‏ رحمه الله : (كان من مضى من سلقناء لا يفرزقون 
بين الإيمان والعمل» العمل من الإيمان» والإيمان من العمل... فمَّن آمن 
بلسانه» وعرف بقلبهء وصدّق بعملهء فتلك العروة الوثقى التي لا انفصام 
لها. ومّن قال بلسانه» ولم يعرف بقلبه» ولم يصدّق بعمله» كان في الآخرة 
من الخاسرين. وهذا معروف عن غير واحد من السلفء والخلف» أَنْهم 
يجعلون العمل مصدّقاً للقول)2©0. 

ومن القائلين بأنَّ الإيمان قول وعمل: الأئمة الثلاثق» أحمد بن حنبل» 
ومحمد بن إدريس الشافعي» ومالك بن أنس» وغيرهم من الأئمة» كسفيان 
الثوريء والأوزاعي» واين جريج » ومعمر بن راشدء وغيرهو”" . 

وقد ذكر هذا القول أيضاً عن هؤلاء الأئمة وغيرهمء أبو القاسم 
اللالكائي في كتاب السئّة حيث بسط عقيدة كل إمام في باب مستقل» وكلهم 
يقول بأنَّ الإيمان قول وعمل. 


كما أنَّ الإمامين الجليلين» صاحبّي أصح كتابين بعد كتاب الله تعالى» 
اللذين اتفقت الأمّة بأسرها على جلالتهماء وعلوٌ قدرهماء قد قالا بهذا 
القول أيضاًء وعدرّلا عليه فى كتابيهما واستدلا له استدلالاً واضحاً جلياً. فقد 
رتب الإمام البخاري كتاب الإيمان من صحيحه ترتيباً ينم عن عقيدته في 
القول بركنية العمل في الإيمانء وفضلاً عن ذلك فقد استهل كتاب الإيمان 
بقوله: وهو قول وفعل» ويزيد وينقص. ثم سرد أدلته على ذلك من الكتاب 
والسئة . 


ويتضح لنا مما تقدم أنَّ السلف ‏ عليهم رحمة الله - لم يكتفوا 
فى الإيمان بجاتب واحد بل يرون أنه لا بد من الاعتقاد بأنّه مكوّن 
0 أمور ثلاثة» لا غنى عن أحدهاء فهو قول باللسانء واعتقاد 
بالجئان» وعمل بالأركان» وكلهم مجمعون على ذلكء لأنهم رأوا أنَّ 


58: ابن تيمية» المصدر السابق ص‎ )١( 
(9؟) ابن حجرء أحمد بن علي» فتح الباري» ج١ ص4 ط المطبعة السلفية.‎ 
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الكتاب والستّة يؤيدان هذا المعتقدء بل يشتملان على ما يوجب الأخد 
به دون سوآأه. 

وقبل البدء في إيضاح أدلتهم على معتقدهم هذاء أرى من الضروري 
أن أشير إلى أنَّ قول شيخ الإسلام الهروي”"©: الإيمان تصديق كله. والذي 
ذكره عنه ابن تيمية("©» لا يتنافى مع الأقوال المتقدمة» والتي اتضح لنا أن 
المراد منها واحد في المعنىء وكذلك تعبير الشيخ الهروي هنا عن الإيمان» 
يلتقي معهأ في المفهوم المعنوي» لأَنّ مراده أن كل ركن من أركان الؤيمان» 
يصدق عليه أسم التعديق» كما أن اعتقاد القلب يعتبر تصديقاًء فكذلك 
القول باللسان» يصدق هذا الاعتقاد» ويبرز وجوده. والعمل يدل على صدق 
الإنسان فيما اعتقده بقلبهء وأبرزه بلسائهء فَإنّ الإنسان إذا عمل بالواجيات» 
وتفانى فى عملهء فَإِنَّ ذلك أكبر برهان على صدق ما ادعاه بلسانه» واعتقده 

وبعد أن اتضح لنا رأي السلف في حقيقة الإيمان القائل بتركيه من 


أمور ثلاثة» تصديق بالقلبء وإقرار باللسان» وعمل بالجوارحء واتفاقهم 
جميعاً على هذا الاعتقادء إليك عرضاً لأدلتهم التي استندوا إليها. 


أدلة السلف على مذهيهم في حقيقة الإيمان: 


إِذّ طريق أهل السئّة: كما هو معروف من استقرائنا لما قدّموه لنا من 
تراث عظيم في مجال العقيدة الإسلامية» ومن مواقفهم البطولية في الدفاع 
عنهاء وتثبيت مبدئهم ومنهجهم الذي يسيرون عليه في بيانها وإيضاحهاء 


لق هو أبو إسماعيل عبدالله بن محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن علي بن جعفر بن 
منصور بن مت الأتصاري الهروي» ولد سنة ست وتسعين وثلائمائة» وتوفي في ذي 
الحجة سنة إحدى وثمانين وأريعمائة» وقد جاوز أربعاً وثمانين. وله مؤلفات كثيرة» 
منها كتاب القاروق في الصفات وكتاب ذم الكلام وأهله» ومنازل السائرين. انظر 
ترجمته في تذكرة الحمّاظ للذهبي» اج ص11875 إلى ص١ 211١5‏ طبع دائرة المعارف 
العثمانية . 

(؟) ابن تيمية» المصدر السابق صا١ثه؟.‏ 


الى 


ومن ثم تقديمها لنا واضحة جلية لا تعقيد فيها: أنهم لا يعدلون عن النص 
الصحيحء ولا يعارضونه بمعقول» ولا بقول فلان وفلان» كما قال الإمام 
البخاري ‏ رحمه الله تعالى : كنا عند الشافعى ‏ رحمه الله فأتاه رجل 
فسأله عن مسألة فقال: «قضى فيها رسول الله يلك كذا وكذافء فقال رجل 
للشافعي: «ما تقول أنت؟» فقال: «سبحان الله! أتراني في كنيسة؟ تراني على 
وسطي زثار؟! أقول لك قضى رسول الله يك وأنت تقول: ما تقول 
أنت؟ !2300 , ونظائر هذا في كلام السلف كثيرء فجميعهم يعلم أن الوحي 
الإلهي هو الذي يرسم للبشرية معتقدها الصحيح» ويرشدها إلى سبل الخيرء 
ومناهج التطبيق» وأما العقل البشري فقاصر عن تصور العقيدة الصحيحة 
بمفردهء ووظيفته تنحصر في التفكر في آيات الله في الكونء من خلال 
توجيهات الوحي الإلهي» وتدبّر ما ورد في كتاب الله وسنّة رسوله من 
إيضاح للعقيدة السليمةء إذ ليس لأحد رأي مع التوجيهات التبّويّة السديدة» 
ولا قول مع قول الرب تبارك وتعالى» لأنّه سبحانه قد أوقف البشر عند 
حدود رسمها لهمء وقيّدهم بقضائهء وقضاء رسوله عليه الصلاة والسلام» 
الذي لا ينطق عن الهوى #أإنّ هُوَ إِلَا و ين 4062 حيث يقول سبحانه: 

كنا 36 لثؤي كلا مقيئة إنا كتى له ونوك أن 3 يَوْمَ ل ليه ين 


م04 8 


وتماشياً مع هذا المبدأء وسيراً على ذلك الطريق السوي» والمنهج 
القويم» فإنّ السلف ‏ رحمهم الله تعالى ‏ لم يقولوا رأيهم السابق في حقيقة 
الإيمان» إلا بعد استقراء لنصوص الكتاب والسئّة» وسبر لأغوارهماء حيث 
اخيوا إلى القول به واعتعافء وإتطال ما شواءع لاله هو الراى الذي تسد 
الدليل» ويرشد إليه الوحي الإلهي دون ما سواه. فمن أدلتهم قوله تعالى: 
ليأيُها الَسُولُ لا يرك الت يُسرعُونَ فى الكفْر مِنَ الت كَلوَا َامَنَا 
يأذههم وَل تومن قُويْهُم4 إلى قوله سبحانه: «أوْلِك اين ل يرد لله 
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60 شرح العقيدة الطحاوية ص/77؟ 50 
)©١‏ الأحزاب: 5". 


"1 


أن يُطهَرَ مُلُوبَمُمٌ كم في لديا حزم وَلَهْرَ ف الأَجِرََ عَدَاف عَظِية74 . 

وقال سبحانه: امن حَكَئْرٌ يه بيذ يد إيعيوء إِلَا من أصكره وَقلُمُ 
عَدّابك عَظِيكٌ 20469 . 

وقال سبحانه: «وَلتٍ اراب متا دل لم مويثأ ولكن فوا كتكتنا ولا 
يُدَخْلٍ الإيمنٌ في 0 ..4”". وغير ذلك من الآيات التي تضيف الإيمان 
إلى القلب. قالوا: وهذه الآيات دالّة على ما لزم القلب من فرض الإيمان» 
وهو التصديق الجازم. ولا ينفع القول به إذا لم يكن القلب مصدقا بما ينطق 
به اللسان مع العمل”؟. 

وأما فرض الإيمان باللسان فدليله قوله سبحانه في سورة البقرة: أؤُولوا 
عامكا ِل وآ أنلَ ينا ومآ أل إك تعر تتعييل وَإتحقّ ويتثرت السب 
وآ وق موس وعيئ رمآ أُوقَّ اليو ين دَبْهِرَ لا مَُرْقُ يبن كم مَنْمْرَ وَغَنُ 
متلارة © ون اموا يرل مآ ادم يده مُق أفتدرا َِنِ كلا كنا هُمْ في 
عاق ...204 . 

وقال سيحانه في سورة آل عمران: لثُلْ عَامَكَا يلل وَمَآ أنَرِلَ عَلَنَا 
عََآ أنْرِلَ ع4 إِبصِيمَ وإشمويل. ..204. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «أمرتٌ أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله 
إلا الله .)0 , 


١ 


.4١ المائدة:‎ )١( 

1١5 التحل:‎ )90 

5) الحجرات: 154. 

(4) انظر: كتاب الشريعة للآجري؛ ص19١‏ ط مطبعة السئّة المحمذدية سنة 59١1ه‏ _ 
6م 

)0( ل ل"1 

0 آل عمران: 18/15 


؟" 


فهذه أدلة على وجوب الإيمان باللسان نطق" . 


ومن أيرز الأدلة على أنّ الأعمال من الإيمان: تسميته سبحانه للصلاة 
إيماناً في قوله عر وجلٌ: وما كن أله لِيضِيع إيمتكم إت شد بالتحاس 
دوك كب »( "©. وإنما نزلت في الذين توفوا من أصحاب رسول الله كله 
وعم على الضلاه إلى بيت المقدسء» فسّكل رسول ا م 
الآية(". ثم أنزل الله تبارك وتعالى فرض الزكاة» حيث قال سبحانه: 
7 ن نوفج صَدَ 2 ان تطهره وتركيم ج10 فلو أنّهم عسو هن 0 00 
الإقرار»ء وأعطوه ذلك بالآلسنة وأقاموا الصلاة» غير أنّهم ممتنعون من 
الزكاق» كان ذلك مزيلاً لما قبلهء وناقضاً للإقرار والصلاة»ء كما أنَّ إياء 
الصلاة قبل ذلك ناقض لما 0 من الإقرار©©) 


النّاش 9 يرم أن 1 لامكتسا 0 1 لا سْتَنُونّ 7 ىق 7 من 2 
مليَعَلْمنّ أ اديت فيا فأ لعن ألكَزيبن بن ©7140 8 وقوله سيحاثته: وم 
آلتّاين من يَقُولُ نكا يِه َك أُوذِفٌ في أ جَتَلَ وتكة كاين كناب ه04" . 
أوردها كدليل على أنَّ العمل من الإيمان» وقال بعد ذلك: أفلست تراه 
تبارك وتعالى» قد امتحنهم بتصديق القول بالفعل» ولم يكت منهم بالوقرار 


دون العمل» حتى جعل أحدهما من الآخر؟ فأي شيء يتبع بعد كتاب الله 


.١؟١ص الآجريء محمد بن الحسين» المصدر المذكور آنفاً‎ )١( 

(؟) البقرة: .١57*‏ 

(0) أخرجه البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهء انظر: صحيح البخاري مع 
شرحه فتح الباري» ج١‏ ص45 ط المطبعة السلفية. 

(5) التوبة: م 

(9) أبو عبيد القاسم بن سلام» كتاب الإيمان» رسالة رقم 479 من رسائل كنوز السنّة 
تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني؛ ص55 ط المطبعة العمومية بدمشق يدون 
تاريخ . 

"1١ العتكبوت:‎ )6( 

.٠١ العتكيوت:‎ )90 


وف 


وسنّة رسوله 6 ومنهاج السلف يعدهء الذين هم موضع القدوة 
والإمامة؟!0 , 

والحاصلء أنَّ أدلة السلف على أنَّ الأعمال ركن في الإيمان» من 
القرآن الكريم» كثيرة جدأًء وقد حصرها الآجري ‏ رحمه الله في ستة 
وخمسين موضعاء حيث قال: (واعلموا رحمنا الله تعالى وإيّاكمء يا أهل 
القرآنء ويا أهل العلم» ويا أهل السَّنن والآثار» ويا معشر مَن فقّههم الله عرّ 
وجل في الدّين» بعلم الحلال والحرامء أنّكم إن تدبرتم القرآن» كما 
أمركم الله عرّ وجلء وعلمتم أن الله عرّ وجل أوجب على المؤمئين بعد 
إيمانهم به وبرسوله العمل» وأنّه عر وجلء لم يثنٍ على المؤمنين بأنّه قد 
رضي عنهمء وأنّهم قد رضوا عنهء وأثابهم على ذلك الدخول إلى الجنةء 
والنجاة من النارء إلا بالإيمان والعمل الصالح. وقرن بالإيمان العمل 
الصالح. ولم يدخلهم الجنة بالإيمان وحدهء» حتى ضِمْ م إليه العدل العام 
الذي قد وققهم إليه فصار الإيمان لا يتعٌ لأحد حتى يكون مصذّقاً يقلبى 
وناطقاً بلسائهء وعاملا بجوارحه. لا يخفىء من تدبّر القرآان وتصفحه وجده 
كما ذكرت. واعلموا ‏ رحمنا الله وإيّاكم - أنيى قد تصفحت القرآنء» فوجدت 
فيه ما ذكرته في ستة وخمسين موضعاً من كتاب الله عر وجلّ. ..)'" ثم 
سرد الستة والخمسين موضعاً التي ذكر"“. ويطول بتا الحديث إن ذكرناهاء 
ولكن من أراد الاطلاع عليها فليرجع إلى كتابه المشهور «الشريعة»6 الذي 
انتصر فيه لمذهب السلف. 

أمّا السئة المطهرة» فأدلة السلف منها كثيرة جداء يصعب حصرها 
كذلك ولكني هنا أكتفي يذكر بعض منها فأقول: 

0 من أبرزهاء وأظهرها دلالة حديث عبدالله بن عمر ‏ رضي الله 

- المتفق عليه: ابن الإسلام على خمس »2 شهادة أن لا إله إلا اللّه» 


0) الآجري» محمد بن الحسين» المصدر المذكور آنفاً ص؟؟١.‏ 
انظر: المصدر نفسه من ص؟7١ ‏ 1"9. 
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وأنّ محمداً رسول الله» وإقام الصلاةء وإيماء الزكاق والحجء وصوم 
رمضاتن»7 . 

وَوجّه الدلالة في هذا الحديث: أنّه جعل الإسلام الذي هو الإيمان 
كما يشهد له حديث وفد عبد القيس الآنى ‏ هو مجموع هذه الأمور 
الخمسةء وهي أعمالٌء فدل ذلك على أنَّ الأعمال من الإيمان. 


وهنا يَرِدْ شبهة على هذا الحديثء فقد يقول قائل: الأركان الأريعة 
المذكورة بعد الشهادة مبنية عليهاء إذ لا يصحّ شيء منها إلا بعد وجود 
الشهادة» فكيف يضم مبني إلى مبني عليه في مسمّى واحد؟ وقد أجاب ابن 
حجر عن هذه الشبهة بقوله: أجيب بجواز ابتناء أمر على أمرء ينبني على 
الأمرين أمر آخرء فإن قيل المبني لا بد أن يكون غير المبني عليهء أجيب 
بِأنّ المجموع غير من حيث الانفراد» عين من حيث الجمعء ومثاله البيت 
من الشعرء يُجعل على خمسة أعمدة» أحدها أوسط والبقية أركان» فما دام 
الأوسط قائماء فيسمّى البيت موجودء لو سقط مهما سقط من الأركان» فإذا 
سقط الأوسط سقط مسمّى البيت. فالبيت بالنظر إلى مجموعه شيء واحد» 
وتالفظن رلين اقزاده أشنياء وايفا فالنظن إلى أشه وأرقات الس ال 
والأركان تبعٌ 0 

ومن أدلة السلف أيضاً على دخول الأعمال في الإيمانء حديث وقد 
عبد القيس الذي قال فيه يِكِ: «آمركم بالإيمان بالله وحدهء أتدرون ما 
الإيمان بالله؟» قالوا: «الله ورسوله أعلمك. قال: «شهادة أن لا إله إلا الله 
وأنَّ محمداً رسول اللهء وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضانء وأن 
تؤدوا خمس ما غتمتم)”" . 

قال شارح العقيدة الطحاوية» بعد سَوْقه لهذا الحديث: (ومعلوم أنّه لم 


١ج معفق عليهء وهذا لفظ البخاري. انظر: صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري؛‎ )١( 


ص3ةٌ وصحيح مسلم مع شوح النووي له ج١‏ ص ك7 .١‏ 
زهق انظر: فتتح الباري» حج1 ص4ةغع طّ المطبعة السلفية. 


[فرف مسلمء صحيح مسلم مع شرح النووي فى اج ل البيلة 
30> 


يرد أنَّ هذه الأعمال تكون إيماناً بالله بدون إيمان القلبء» لما قد أخبر في 
مواضع أنَّه لا بدّ من إيمان القلبء فَعْلِم أنَّ هذه مع إيمان القلب هو 
الإيمان» وأي دليل على أنَّ الأعمال داخلة في مسمّى الإيمان فوق هذا 
الدليل؟ فإنّه فسر الإيمان بالأعمال ولم يذكر التصديقء للعلم بأنّ هذه 
الأعمال لا تفيد مع الجحود)". 


هناك حديت جيزيل المعهو 0 الذي فسر فيه الإسلام والإيمان» 
تفسيرَين مختلفين. وهنا في حديث وفد عبد القيس فسر الإيمان يما فسر به 
الإسلام في حديث جبريل وحيث بُنيَ الإسلام على خمس الآنف الذكر. 
وقد يُتوهم الاختلاف بينهاء ولكن توهم الخلاف يزولء إذا علمنا أنَّ 
الإسلام والإيمانء إن وردا مجتمعّين ‏ كما في حديث جبريل فإنَّه يراد من 
أحدهما غير ما يراد من الآخر. أما إن ورد أحدهما منفصلاً عن الآخرء فإنٌّ 
الآخر يدخل فيهء كما في حديث وفد عبد القيس هنا وحديث يُنيَ الإسلام 
على خمس السايق . 


ومن أدلة السلف أيضاً حديث شُعب الإيمان المتفق عليهء كما ذكر 
ابن متده في كتاب الإيمان» حيث قال: قال محمد بن نصر: وقد جاء 
الخبر عن النبيّ وي أنّه قال: «الإيمان بضع وسبعون. أو ستون شعبةء 
أفضلها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريقء» والحياء 
شعبة من الإيمان»”"2. فجعل الإيمان شُعباً بعضها باللسان والشفتين» وبعضها 
بالقلب» وبعضها بسائر الجوارح. فشهادة أن لا إله إلا الله فعل اللسان» 
تقول: شهدت أشهدٌ شهادة» والشهادة فعلها بالقلب واللسان» لا اختلاف 
بين المسلمين في ذلك.» والحياء في القلب» وإماطة الأذى عن الطريق فعل 
سائر السجوارم:0) اه. وقصارى القولء أنَّ أدلة السلف من السئة النبويّة 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاويةء تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» ص7؟” ط”ا. 

فق انظر : صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري, ج١1‏ صة١اك3ق‏ ط المطبعة السلفية. 
إفرف صحييح اليخاري مع شرحهء جا 

زفق كتاب الإيمان لابن متده. 


"5 


على أنَّ الأعمال ركن في الإيمان أكثر من أن تُحصرء ولا داعي للاستطراد 
في ذكرهاء فليس غرضنا الاستقصاءء بل التمثيل ‏ وبيان طريقتهم في 
الاستدلال إذ أن حديثاً واحداً صم عن رسول الله يده برواية الرجال 
الأثيات أو آية واحدة من كتابس الله تعالى» واضحة الدلالةء كافية 
للاستدلال. ومن أراد المزيد» فليرجع إلى كتب السنّة» فسيجد عشرات 
الأحاديث التي تدل على ما ذهب إليه السلف في هذا الموضوع. 


ولكن الذي يهمني هناء هو بيان مذهب السلف. الذي يتمثل في 
اعتقادهم أنَّ الإيمان عبارة عن أمور ثلاثة: اعتقاد باللجنان» وقول باللسان» 
وعمل بالأركان. والاعتقاد القلبيَ هو الأصل الذي لا شيء قبلهء والأعمال 
بالجوارح تصديق للإيمان بالقلب. فمّن لم يصدّق الإيمان يعمل جوارحهء 
كالطهارةء والصلاةء والزكاة» والصيامء والجهادء وأشباه ذلك» ورضي من 
نفسه بالمعرفة والقول لم يكن مؤمئاًء ولم تنفعه المعرفة والقول»ء وكان تركه 
العمل تكذيباً منه لإيمانه» وكان العمل بما ذكر تصديقاً منه لإيمانه. إذ أنّ 
الدّين الإسلامي يتّسم بالإيجاب». ولا مجال للسلبية فيهء وترك العمل» 
سلب لروح هذا الدّين الحنيف». الذي أتى ليحت على العمل والتسابق فيهء 
بعد تطهير النفوس من شوائب الشرك وأدران المجاهلية . 


إلا أن السلف ‏ رحمهم الله في قولهم بأنَّ العمل جزء من الإيمان» 
وأنَّ التصديق القلبيّ والإقرار اللسانيّ أجزاء أخرىء يقفون من رأي الخوارج 
والمعتزلة موقف المضاد. إذ أنَّ هؤلاء الأخيرين يعتبرون الإيمان كلاً لا 
يتجزأء وإن تركب من الأمور السالفة الذكرء لذلك قالوا بتخليد مرتكب 
الكبيرة في الثار» وسلبه أسم الإيمان» وإطلاق الكفر عليه عند الخوارجء 
وجعله في منئزلة بين المنزلتين عند المعتزلة. أمّا السلف ققالوا بتجرّء الإيمان 
فيمكن ذهاب بحضه » وبقاء بعضة الآخرء فيذهب بعضصن الإيمان بترك بعض.س 
الأعمال الواجبة» ما لم يكن مستحلاً لتركها بالطبع . وقد بين ابن منده ذلك 
بقوله: (وقال أهل الجماعة: الإيمان (هى)0"' الطاعات كلها بالقلب واللسان 


)١(‏ هكذا في الأصل» ولعل الصواب (هوا. 


يفا 


وسائر الجوارح» غير أنَّ له أصلاً وفرعاء فأصله المعرفة بالله» والتصديق 
لهء وبه ويما جاء من عنده بالقلبء واللسان مع الخضوع له والحبٌ له 
والخوف منهء والتعظيم له مع ترك التكبّر والاستخفاف والمعاندة» فإذا أتى 
بهذا الأصل فقد دخل فى الإيمان» ولزمه اسمه وأحكامه ولا يكون مستكملا 
له حتى يأتي بفرعهء وفرعه المفترض عليه أداء الفراقض» واجتناب 
المحارم)”'2 وساق حديث شعب الإيمانء وكلام محمد بن نصر. وبهذًا 
يندفع ما قيل ويقال بأنْ رأي السلف هذا يؤدي إلى قول الخوارج والمعتزلة. 


لق أين متدهء» محمل بن إسحاق بن محمدء كتاب الإيمان» ورقة رقم “ع مصور بمكتبة 
جامعة الملك عبدالعزيز يمكة ركم 4 


7384 


الفصل الثاني 


الصلة بين الإيمان والإسلام 


هذه المسألة مما اختلف فيها السلف ‏ رحمهم الله تعالى ‏ نظراً 
يدور حول آراء ثلاثة : 


)١(‏ القول الأول: 

القول بالترادف بينهماء وأنّهما اسمان لمسمّى واحد. وهذا الرأي قال 
به جماعة من السلف منهم الإمام الجليل محمد بن إسماعيل اليخاري - 
رحمه الله . فقد قال في صحيحه : باب سؤال جيريل النبيّ ع عن الإيمان» 
والوسلامء والإحسان» وعلم الساعة» وبيان النبيّ» ثم قال عله : جاع 
ار فجعل ذلك كله ديئاً. 


2 00 


1 التكم. 3 1 يقَبَلّ مِنَهُ 0 : ينان لخديف 0 عليه 00 


ومحصّل كلامه على ما ذكره الإمام ابن حجر في فتح الباري: أنَّ 
المصئّف يرى أنَّ الإيمان والإسلام عبارة عن معنى واحدء فلما كان ظاهر 


.48 آل عمران:‎ )١( 


زقفق البخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح مع شرحه لابن حجرء ج١1‏ ص4 ١١‏ 
ط المطبعة السلفية. 


5" 


سؤال جبريل عن الإيمان والإسلام» وجوابه يقتضي تغايرهماء وأنَّ الإيمان 
تصديىق بأمور مخصوصة والإسلام إظهار أعمال مخصوصة أراد أن يرد 
ذلك بالتأويل إلى طريقتهء قوله «وبيان» أي مع بيان أن الاعتقاد والعمل 
دين » وقوله ل«وما بين أي مع ما بين للوفد أن الإيمان هو الإسلامء حيث 
فسره في قصتهم بما فسر به الإسلام هناء وقول الله أي مع ما دلت عليه 
الآية أنَّ الإسلام هو الدّين» ودل عليه خير أبي اد أنَّ الإيمان هو 
الذين؛ فاقتضى ذلك أن الإسلام والإيمان أمر واد ؟اه. ومن هذا الكلام 
يتبيّن لنا جزم الأمام البخاري بالترادف. وممن قال بهذا الرأي أيضاء الإمام 
أو اد محمد بن إسحاق بن مئذه حيثث قال في كتابه «الإيمان» : (ذكر 
الأخبار الدالة» والبيان الواضح من الكتابء أن الإيمان والإسلام اسمان 
لمعتى؛ ؛ وأنّ الإيمان الذي دعا الله العباد إليهء هو الإسلام الذي جعله الله 
ديناء وارتضاه لعبادى» ودعاهم إليه» وهو ضد الكفر الذي سخطه ولم يرضه 
هرف 
لعباده)”* ‏ 


ثم بدأ في سرد أدلته من القرآن الكريم على هذا المعتقدء ومن أدلته ‏ 
وهي طبعاً أدلة كل مّن وافقه في هذا الرأي -: 

قوله تعالى: «كتن يد أ أن يَمْيَمُ عت جد انملع 
وقوله تعالى: ظطأقَس كر ألَهُ صَدْرَمٌ إِلإِسْل فَهْوَ عل فور ين ريق4”. 

فمدح الله الإسلام بمثل 0 مدح به الإيمان وجعله اسم ثناء رق 

وأخبر أن من أسلم فهو على نور من ربه وهدىّء وأخبر أنّه دينه 0 
ارتضاه لعيادهء كما في قوله تعالى: 9وَرَضِيتٌ َك ليسم 0 
ترى أن أنبياء الله ورسله رغبوا فيه إليهء وسألوه إِيّاهء فقال 0 


)١(‏ انظر: حديث رقم 6١‏ من صحيح البخاري ‏ ترقيم محمد فؤاد عبدالباقي. 
(؟) ابن حجر العسقلائي» فتح الباري» ج١‏ ص4١21‏ ط المطبعة السلفية. 
(9) ابن مندهء المصدر المذكور آنفاً ورقة رقم 97 

(9) الأتعام: 316. 

(5) الزمر: ؟77. 

(5) المائدة: " 


لو 


وإسماعيل عليهما السلام: لزيا وَعمََا سين لك ومن خْرِيَآ أهٌ مسيم 
ك4" وقال يوسف عليه السلام: لود مُسَلمًا ولحت يكصّلِدِ) ”2 


م 


وقال سيحاته: ١ص‏ مآ إرهمم ينه لت ينَحّ إِنَّ أله أضطق ل 
لد قلا مَمودن 1 نشم مُسَلِمُونَ 000 وقال تعالى: #وَقل لِلَدِنَ وش 
لْكِسبَ ليم اتكتكز عن اتنا كر انكتراة ...ونال فى! بوم 
01 جا 9 مه 3 أل نا يآ 0 إلى قوله سبحانه: ظقَإنَّ 

مَنَُاْ بوفّلٍ مآ انك برد عد كرا 34 بسع الديان نين الع فم 
06 فسوّى بينهما'. وهذا هو رأي محمد بن نصر المروزي الذي 
ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله ”". 

وأصحاب هذا الرأي فسروا قوله تعالى: «قل لم تَومِئْوا ولكن مولا 
مم81" بأن المراد بالإسلام في هذه الآية» الاستسلام خوف السبي 
والقتلء مثل إسلام المنافقين قالوا: وهؤلاء كفار»ء فإِنٌ الإيمان لم يدخل 
قلوبهم ومّن لم يدخل الإيمان في قلبه فهو كافر. وقد ترجم الإمام البخاري 
لهذه الاية بقوله: باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة. وكان على 
0 أو 00 من القع كقوله تعالى: هتالت الْقََابْ عَامكا كل ل 
ُومِمُوأْ ولكن 5ُولُوا أَمَلمَا4”' يعني أنَّ المقصود بالإسلام هنا الحقيقة اللغوية 
الشرعية. إذ أن الحقيقة ا للإسلام مرادفة للإيمان. وأصحاب هذا 
القول» يقولون: إِنَّ كل مسلم مؤمن» وكل مؤمن مسلمء فإئبات أحدهماء 
هو بعيئه إثبات الآخرء ونفي أحدهما هو نفي الآخر. 


.١178 البقرة:‎ )١( 

50١١ يوسف:‎ )9 

.١9 البقرة:‎ ) 

(4) آل عمران: "١‏ 

.١/ البقرة:‎ )©( 

(1) ابن مندهء» المصدر السايق ورقة رقم بفة 

(90) ابن تيمية» كتاب الإيمان» ص١٠"»‏ دمشقء» ط المكتب الإسلامي. 
(8) الحجرات: .١14‏ 

(9) البخاري» محمد بن إسماعيل» المصدر المذكور آلفاً ج١1‏ صصرقلا. 


لضن 


(؟) القول الثاني: 

التفريق بين مسمى الإسلام والإيمان» وأنّ الإسلام هو الكلمةق 
والإيمان هو العمل. وهذا قول جماعة من السلف» منهم الزهري وحمّاد بن 
زيدء ورواية عن أحمدء كما ذكر ابن منده عن عبدالملك الميموني قال: 
سألت أحمد ين حنبل: الأتفرّق بين الإيمان والإسلام؟» قال: انعم...» 
وقال بهذا القول جماعة من الصحابة والتابعين» منهم عبدالله بن عباس» 
والحسن» ومحمد بن سيرين''. 

واستدل هؤلاء بآية الحجرات: طقل لَمْ موْمِئُوأ ولكن ولا لتلنتا4” . 
وقالوا: إِنَّ التفسير الصحيح للآية ليس كما ذكره البخاري ومّن حذا 
حذوهء لأنَّ القول الراجح في تفسير هذه الآية أنّهمٍ ليسوا بمؤمئين كاملي 
الإيمان» لا أنّهم منافقونء كما نفي الإيمان عن القاتلء والزاني» 
والسارق» ومن لا أمانة له. ويؤيد هذا سياق الآية» فإِنّ السورة من أُوَلِها 
إلى هناء في النهي عن المعاصي. وأحكام بعض العصاةء ونحو ذلك» 
وليس فيها ذكر المنافقين. ثم قال بعد ذلك: «إولن تُليعاً لله وَرَسُوكُمٌ ل 
7 ل كى م1 الل ولو كانوا منافقين ما نفعتهم الطاعة. ثم قال: 
لاثما المؤيئون الْدِينَ “امثوأ ينه وَرَسُولو. كُمَّ كم بَرتَابوا”". يعني - والله أعلم 
أن المؤمنين الكاملي الإيمان» هم هؤلاء لا أنتمء بل أنتم منتف عنكم 
الإيمان الكامل. يؤيد هذا أنه أمرهمء أو أذن لهم أن يقولوا أسلمناء 
والمنافق لا يقال له ذلك» ولو كانوا منافقين لَنُفِيَ عنهم الإسلامء كما ثُميَ 
عنهم الإيمانء ونهاهم أن يمتوا يإسلامهمء فأثبت لهم إسلامهمء ونهاهم 
أن يمتوا به على رسولهء ولو لم يكن إسلاماً صحيحاً لقال: لم تسلموا 
بل أنتم كاذبون» كما كذّبهم في قولهم: طلَتَبَدُ إِنّكَ زول /و04". ومن 


.؟١ اين مندهء محمد بن إسحاق» المصدر المذكور آنفاً ورقة رقم‎ )١( 

١ .18 الحجرات:‎ )9 

(4) المنافقون: .١‏ انظر هذا الرأي في تفسير آية الحجرات في شرح العقيدة الطحاوية» 
تحقيق محمد ناصر الدين الألباني ص ١اثالى‏ ط"ا, 


يض 


نكم 


أدلة أصحاب هذا الرأي أي يضاء يضأء حديث سعد بن أبي وقاص: إن 
رسول الله 6 أعطى اك ولم يعطٍ رجلاً منهم شيئاء فقلت: 3 
رسول الله أعطيت قلاناً وفلاناًء ولم تعط فلاناً وهو مؤمن»» فقال 
رسول الله كللِ: «أو مسلم. أعادها ثلاثاء والنبئ 2 يقول: أو مسلمء ثم 
قال: إني لأعطي رجالا وأمنع آخرين» وهم أحب إلى منهمء مخافة أن 
يُكبوا على وجوههم في النار»”" . 


وقالوا: إِنَّ الإيمانت خاصء يثبت الاسم به بالعمل مع التوحيدء 
والإسلام عام ب يبت يثبت الاسم بالتوحيد» والخروج من ملل الكمر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله يعد أن ذكر هذا القول 
وأشار إلى استدلال أصحايه يحديث سعد السابق» قال: (وهذا على 
وجهين » فإنّه قد يراد به الكلمة بتوايعها من الأعمال الظاهرةء وهذا هو 
الإسلامء الذي بيّنه النبئُ يل حيث قال: «الإسلام أن تشهد أن لا إله 
إلا اش وأنَّ محمداً رسول الله وتقيم الصلاة. ونؤتي الزكاة. وتصوم 
رمضان. وتحجح البيت»”" . وقد يراد به الكلمة فقطء من غير 00 
الواجيات الظاهرة» وليس هذا هو الذي جعله النبيٌ عم . لكن قد قد 
إسلام الأعراب كان من هذاء فيقال: الأعراب وغيرهم كانوا إذا 0 
على عهد النبيّ كل ألزموا بالأعمال الظاهرة: الصلاةء والزكاةء والصيامء 
والحج. م ار »ء بل كان من أظهر المحصية 
يُعاقّب عليها. وأحمد إن كان أراد من هذه الرواية أن الإسلام هو 
الشهادتان فقطى فكل من قالها فهو مسلمء فهذه إحدى الروايات عثة. 
والرواية الأخرى : لا يكون مسلماً حتى يأتي بها ويصلّيء ٠‏ فإذا لم يصل 
كان كافراً. والثالثة: إِنَّهِ كافر بترك الزكاة أيضاً. والرابعة: إِنّهِ يكفر بترك 
الزكاة إذا قاتل الإمام عليهاء دون ما إذا لم يقاتلهء وعنه أنّه لو قال: أنا 
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5 رواآه البخاري في كتاب لي د حديث رقم فقث‎ )١( 
ا 56 الوارد في حديث جبريل المشهورء المتفق عليه.‎ 00 


اوذنا 


أؤديهاء ولا أدفعها إلى الإمامء لم يكن للإمام أن يقتله. وكذلك عنه 
رواية: إِنّه يكفر بترك الصيام والحجء إذا عزم أنّه لا يحج أبداً. ومعلوم 
أنه على القول يكفر تارك المباني» يمتنع أن يكون الإسلام مجرد الكلمةء 
بل المراد أنه إذا أتى بالكلمة دخل في الإسلامء وهذا صحيحء فإنّه يُشهد 
له بالإسلام» ولا يشهد له بالإيمان الذي في القلب. ولا" بسحن في هذا 
الؤإسلام» لأنّه أمر مشّهور» لكن الإسلام الذي هو أداء الخمس» كما أمر 
به يقبل الاستثناءء فالإسلام الذي لا يستثتى فيه الشهاداتان باللسان فقط» 
فإنَّها لا تزيد» ولا تنقصء قلا استثناء فيه)30 , 


كما أشار ابن تيمية ‏ رحمه الله إلى ضعف القولين السالفين» 
ووصفهما بالتطرف ومخالفتهما لحديث جبريلء وسائر أحاديث النبئّ 09856" . 
وصححة ما قاله ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ حول ما ذكر من الأقوال 
ظاهرة» ويزيدها وضوحاً ما سيأتي عند ذكر القول الثالث» الذي هو تحقيق 
مذهب السلف فى هذه المسألة. 


(؟) القول الثالث: 

وهو تحقيق مذهب السلف» الذي تجتمع عليه النصوص الواردة 
في هذا الموضوعء أن بين الإسلام والإيمان تلازماً مع افتراق اسميهماء 
وأنّ حال اقتران الإسلام بالإيمان» غير حال إفراد أحدهما عن الآخرء 
فمثل الإسلام من الإيمان» كمثل الشهادتين إحداهما من الأخرى» 
فشهادة الرسالة غير شهادة الوحدانية» فهما شيئان في الأعيان» وإحداهما 
مرتبطة بالأخرى في المعنى والحكم؛ كشيء واحد. كذلك الإسلام 
والإيمان» لا إيمان لِمَن لا إسلام لف ولا إسلام لمن لا إيمان لىء إذ 
لا يخلو المؤمن من إسلام به يتحقق إيمانهء ولا يخلو المسلم من 
إيمان به يصحٌ إسلامه. 


)١(‏ ابن تيميةء أحمد بن عبدالحليم» كتاب الإيمانء ص١7‏ 2719 ط المكتب 
الإسلامي للطباعة والتشر بدمشق. 
(؟) المصدر تفسه ص١؟*.‏ 


تاق 


وهذا المعنى صحيح وسليم في نظريء لأنَّ لكل من الإيمان والإسلام 
حقيقة شرعية مستقلة» كما أنَّ لكل منهما حقيقة لغوية مستقلة» وغاية ما 
يقال أنّهما متلازمان في الوجودء لا مترادفان فى الحقيقة والمعنى. ولقوة 
ازباظ كل عدييها ب الاش نه إذا نهد أعدهها متقرها فى تمن كن 
النصوصء لا يمكننا أن نتصوره وحدهء فيكون الآخر داخلاً فيه على سبيل 
التلازم والارتباط وتحقيق الهدف المراد من كل منهما مجتمعين. 

وقد بيِّن شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله هذه الوجهة بقوله: (إذا 
قيل إِنَّ الإسلام والإيمان الثَّام متلازمان» لم يلزم أن يكون أحدهما هو 
الآخرء كالروح واليدن. قلا يوجد عندنا روح إلا مع البدنء ولا يوجد بدن 
حيّ إلا مع الروح» وليس أحدهما الآخرء فالإيمان كالروح» فإنّه قائم 
بالروح» ومتصل بالبدن» والإسلام كالبدن» ولا يكون البدن حيّا إلا مع 
الروح بمعنى أنّهما متلازمان» لا أنَّ مسمّى أحدهما هو الآخر. وإسلام 
المناققين كبدن الميت.ء جسد بلا روح» قما من بدنٍ حي إلا وفيه روح»ء 
ولكن الأرواح متنوعة. . .)7 . 

وهذا الرأي في نظري أسلمء وأرْجّهء لأنّ النصوص تدل على ذلك 
دلالة واضحة والقول به يُعتير جمعاً بين الآراء التي تَقدّم ذكرهاء لأنَّ غاية 
ما يقال للتقريب بين الآراء المختلفة: إِنَّ مَن قال بالترادف» إنما قاله مبالغة 
منه في قوة ارتباط الإسلام والإيمان كل منهما بالآخرء حتى لكأنّهما شيىء 
واحد. ومّن قال بأنّ الإسلام الكلمة» والإيمان العملء فإنَّه لم يرد الكلمة 
مجردة عن توابعها المذكورة في حديث جبريل» وإنما أرادها مع توايعهاء 
وأنّها حقيقة شرعية للإسلامء تختلف عن الحقيقة الشرعية للإيمان الواردة في 
حديث جبريل وهي أعمال القلب» ولم يُرِد أنّهما متغايران؛ بحيث يمكن 
انفكاك أحدهما عن الآخر في الاعتبار الشرعي. وعليه فإنَّ هذا الرأي أجمع 
للنظرتين» وأبعد عن التعبيرات التي قد تُوهم اعتقاداً لم يقصده السلفء 
وهو إنكار الحقيقة الشرعية المستقلة على الرأي الأول» وتُوهم التغاير بينهما 


() ابن تيميةء المصدر السابق ص"1". 


على الرأي الثاني مما يؤدي إلى إنكار النصوص الشرعية الواردة في بيان 
المذهب السليم الذي نحن يبصلد سياقه. 


أما آية الحجرات السالفة الذكر وهي قوله تعالى: #كُل ل توميو ولكن 
ولا أَمَكمَنَاك فإنَّ تفسير أصحاب الرأي الأول لها أصحء لأنّه نفى أن يكون 
الإيمان قد دخل قلوبهم نفياً قاطعاء فيكون الإسلام الوارد في الآية المقصود 
منه الحقيقة اللغوية لا الشرعية. 

أما النصوص التي هي مناط الاستدلال لهذا الرأي الأخير - وهو القول 
بالتلازم بين الإسلام والإيمان مع افتراق اسميهما - فحديث جبريل المشهورء 
وحديث وقل عيد القيس. 


أما حديث جبريل» فقد رواه عبدالله بن عمر عن أبيه أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: بيثما تحن عند رسول الله يِل ذات 
يوم» إذ طلع علينا رجل» شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعرء لا يُرى 
عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحدء حتى جلس إلى النبيّ كه فأسند ركبتيه 
إلى ركبتيهء ووضع كفّيه على فخدَّيف وقال: هيا محمدء أخبرني عن 
الإسلام»» فقال رسول الله وك «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأنَّ 
محمداً رسول اللى وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضانء وتحج 
البيت؛ إن استطعت إليه سبيلاك: قال: «صدقت». قال: فعجبنا له يسأله 
ويصذقه . 


قال: «قأخبرني عن الإيمان»» قال: «أن تؤمن بالل وملائكتهء وكتيف 
ورسله واليوم الآخر وتومن بالقدر خيره وشرهداء قال: «صدقت». قال: 
«فأخبرني عن الإحسان». . .20 


وأما حديث وقد عبد القيس» فرواه مسلم في صحيحةف عن ابن 


صرلاة ل وصبحييح البخاري مع شرحه فتح الباري. ج١1‏ ص23214 ط المطيعة 
السلفية . 


أض 


عباس رضي الله عنهما قال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله ولد 
ققالوا: يا رسول اللهء إِنّا هذا الحيّ من ربيعةء بيننا وبينك كفار مضرء 
فلا نخلص إليك إلا في شهر حرامء فمُرْنا بأمر نعمل بهء وندعوا إليه 
من وراءثئالء قال: «آأمركم بأربع» وأنهاكم عن أربع » الإيمان بالله, لم 
فسرها لهم فقال: شهادة أن لا إله إلا الله وأنَّ محمداً رسول اللهء وإقام 
الصلاة؛ وإيتاء الزكاةء وأن تؤدوا خمس ماغنمتم وأنهاكم عن 
دق 

رمع دم . 


وَوَجْه الاستدلال بهذين الحديثين: إِنَّ النبئ كل فرّق بين الإسلام 
والإيمان في حديث جبريل» فجعل الإسلام الأعمال الظاهرة» والإيمان 
الاعتقاد الياطن وهذا يدل على اختلافهما من حيث الحقيقة الشرعية. ودفعا 
لِتوهّم التباين بينهما فقد فسر الإيمان في حديث وفد عبد القيس بما فسر به 
الإسلام في حديث جبريل لتكون على علم بالتلازم في الوجود. مع افتراق 
الاسم وقد تقدّم تشبيههما بالشهادتين. 


ودفعاً لِتوهم التعارض بين الحديثين» فقد جمع السلف بينهما ‏ على 
أنَّ الإيمان والإسلام إذا ذُكرا مجتمعين» كما في حديث جبريل» فإنَّه يراد 
من كل منهما غير ما يراد من الآخرء فيراد من الإيمان ما في القلب» من 
الإيمان بالله وملائكته... إلى آخر ما ذُكر في الحديث. ويراد بالإسلام 
الشهادتان بتوابعهما من الأعمال الظاهرة. وإذا ذُكر أحدهما مجرداً عن الآخر 
دخل الآخر فيهء كما فى حديث وفد عيد القيس. 
«الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأنَّ محمدا رسول الله ؛ وتقيم الصلاق 
وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» وتحح البيت إن استطعثت إليه سبيلا. 
والإيمان أن تؤمن بالله وملائكتى وكتبه ورسله. واليوم الآخر وتؤمن 
بالقدر خير وشرّه». قال: هذا بيان لأصل الإيمان وهو التصديق الباطن» 


لق صحيح مسلمء مع ش رجه للنووي» ج١1‏ صخ187 
وذنا 


وبيان لأصل الإسلام» وهو الاستسلام والانقياد الظاهرء وحكم الإسلام في 
الظاهر ثبت بالشهادتين» وإنما أضاف إليهما الصلاة»ء والزكاة» والحجء 
والصومء لكونها أظهر شعائر الإسلام وأعظمهاء ويقيامه بها يتم استسلامه ‏ 
وتركه لها يُشعر بانحلال قيد انقياده أو اختلاله. ثم إِنَّ اسم الإيمان يتناول 
ما فسر به الإسلام في هذا الحديث»ء وسائر الطاعات» لكونها ثمرات 
للتصديق الباطن» الذي هو أصل الإيمان ومقويات ومتممات وحافظات له. 
ولهذا فسر وَكةِ الإيمان في حديث وفد عبد القيس بالشهادتين؛ والصلاة؛ 
والزكاةء وصوم رمضانء وإعطاء الحّمس من المغنم. ولهذا لا يقع اسم 
المؤمن المطلق على من ارتكب كبيرة» أو بدل فريضة. لأنْ اسم الشيء 
مطلقاً يُطلق على الكامل منهء ولا يُستعمل في الناقص ظاهراً إلا بقيدء 
ولذلك جاز نفيه عنه في قوله 5: «لا يسرق السارق حين يسرق وهو 
مؤمن». واسم الإسلام يتناول أيضاأ ما هو أصل الإيمان» وهو التصديق 
الباطن ويتناول أصل الطاعات» فإنّ ذلك كله استسلامء قال: فخرج مما 
ذكرتا وحققنا أنَّ الإيمان والإسلام يجتمعان» ويقترقان» وأنَّ كل مؤمن 
مسلمء وليس كل مسلم مؤمناء قال: وهذا تحقيق وافر بين متفرقات 
نصوص الكتاب والسئّة الواردة في الإيمان والإسلام» التي طالما غلط فيها 
الخاتضون» وما حققناه من ذلك موافق لجماهير العلماء من أهل الحديث 
وغيره.20 


أه. 


وكلام ابن الصلاح هذا كاف في بيان ما يمكن أن تجتمع عليه 
نصوص الكتاب والستّةء التي استدل بها كل فريق. أما ما ذكره من أنَّ 
الجمهور من أهل السئة يقولون: إنَّ كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم 
مؤمناء فلقائل أن يقول: كيف تثبت هذا القول على سبيل الإقرار» وأنت 
ذكرت في التحقيق السابق أنَّه لا يمكن أن يوجد إسلام بدون إيمان» إذ لا بِدَّ 
للمسلم من إيمان به يصحٌ إسلامه؟ قلت: هذا صحيحء ولكنه لا يتنافى مع 


() نقلا عن: النووي مسحي الدين يحيى بن شرف» شرح صحيح مسلم» ج١1‏ ص/7ا5١‏ - 
١148‏ 


ليلا 


ما ذكره ابن الصلاح هنا. إذ أننا نظرنا إليه بنظرتين» فإذا نظرنا إليه من 
الناحية الشرعية المعتبرة» ارتسم أمامنا القول الأول» إذ من الناحية الشرعية 
لا يمكن أن يوجد إسلام بدون إيمان» فالإسلام المعتير لا بد معه من إيمان 


رص عححة . 


أما هذا المعنى الذي ذكره ابن الصلاح فيمكن أنه يقصد أنَّ كل مؤمن 
كامل الإيمان فهو مسلم. أما المؤمن العاصي» فإنّه ناقص الإيمان». فلا 
يُعطى الاسم الكامل إلا بقيدٍء أو يقال أنّه مسلم ولا يقال مؤمنء لأنّ 
الإطلاق لا يكون إلا للكامل منه فحيتظٍ يكون مسلماً وئيس مؤمناً بمعنى أنه 
ليس كامل الإيمانء لا أنّه لا إيمان معه البتة. 


وقد يراد يه المعنى اللغوي للإسلام» والمعاملة الظاهرة من قبلنا لِمَن 
ادعى ذلك» ففي اللغة اسم المسلم يُطلق على المنافق الذي يدعي 
الإسلام» ولنا أن نعامله في الظاهر بأنّه مسلمء فمّن أسلم يظاهره دون 
باطنه فهو منافق يُقبل منه ما أظهر من إسلامء لأننا لم نؤمّر بالشىٌّ عن 
قلوب الناس» والنقاذ إلى ما وَكَرَ فيها لِتَبيّندء ثم اعتبار ما أخفاه في قلبه 
تكله إلى الله سبحانه وتعالى» لأنَّه هو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي 
الصدورء وكلا المعنيين صحيح. لكن الظاهر أنَّ ابن الصلاح قصد الأول 
منهما. 


أما قوله: إِنَّ الطاعات ثمرات التصديق الباطن» فإنّه يقصد الإيمان في 
القلب» فَإنّه يُوجب ويقتضي القيام بالأعمال الظاهرةء التي هي لوازم لهع إذ 
لد يُعقل وجود الملزوم يدون اللازم » فانتفاء اللازم دليل على عدم الملزوم 
أو ضعفهء وحيئتذٍ فكل نقص يقع في الأعمال الظاهرة إنما هو انعكاس 
لنقص الإيمان الباطن» وإلا فمن الممتنع أن يكون قد حصل له الإقرار» 
والحب والانقياد باطناًء ولا يحصل أثر ذلك في الظاهر م القدرة عليه» 5 
أنَّ الإيمان الباطن قد يكون سبباء وقد يكون الإيمان الباطن تاماً كاملاً وهي 
لم توجدء كما قالت المرجئة. ومن أدلة هذا الرأي أيضاء أن الله قد جعل 
ضد الإسلام والإيمان واحدأء قلولا أنْهما كشيء واحد في الحكم والمعنىء 


م 


2 م 


ما كان ضدهما واحداً فقال سبحانه: #كيفٌ يَهُدى الله وما حكهروأ بِعْدَ 
يمي 2274 وقال: ظطأَيَآميم يالكثر بَنْد إذ آم مُسيموة4”". وعلى مثل هذا 
أخبر رسول الله يَف عن الإيمان والإسلام من صنف واحدء كما في حديث 
وفد عبد القيس المتقدمء مع حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن 
رسول الله يك قال: «يُنِيَ الإسلام على خمسء شهادة أن لا إله إلا الله وأنّ 
محمداً عبده ورسولهء وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء وحج البيت» وصوم 
رمضان؟ وفي رواية «وصيام رمضان» وحج البيت». 

فدل ذلك على أنّه لا إيمان باطن إلا بإسلام ظاهرء ولا إسلام ظاهر 
إلا بإيمان باطن. وأنّ الإيمان والعمل قرينان» لا ينفع أحدهما بدون 
صأحبه . 

وهكذا يتييّن لنا أنَّ هذا الرأي هو الصحيح الذي ينبغي أن يقالء 
والذي عليه تتجتمع آراء السلف. لأنّ الخلاف بينهم في هذه المسألة لفظىّ 
في نظري إذ أنَّ الجميع متفقون على أن العمل لا بد منهء وأنّ الإيمان لا 
قيمة له إذا لم يُشفع بالعمل. وكلهم يقول بنقصان الإيمان إذا قصر في 
العمل وزيادته حتى درجة الكمالء إذا حافظ الإنسان على جميع المأمورات 
واجتنب كافة المنهيات» وتوخى الإحسان والدقة في ذلك. 


)١(‏ آل عمران: 5لا. 
(؟) آل عمران: ١ل‏ 


الفصل الثالث 


زيادة الإيمان ونقصه 


هذه المسألة هي محور خلاف بين الطوائف الإسلامية» فكل فرقة منها 
بَنَتُْ رأيها في الإيمان على أساس أن ينتج القول بالزيادة والنقصانء أو 
عدمهماء كما سيتبيّن ذلك أثناء بسطنا لآرائهم في مواضعها إن شاء الله. 

وبيت القصيد في هذا الفصل» هو بيان المذهب الذي ارتضاه السلف 
رحمهم اشّى في هذه المسألق فأقول وبالله التوفيق: 

إِنَّ السلف رحمهم الله تعالى» بعد أن أجمعوا على القول بركنية العمل 
في الإيمان» نظروا إلى الأمر الواقع. فرأوا الناس على درجات من التفاوت 
في الأعمال إذ لا يمكنهم التساوي في الإتيان بها على الوجه المطلوب» 
بلغ من الكمال درجة يستطيع معها تنفيذ الأوامر التشريعية» واجتناب جميع 
المنهيات» التي نهى عنها الشارع الحكيمء فهو بهذا تقبّل التشريع الرّباني» 
مصدّقاً بقلبه تصديقاً جازماء فأنتج العملء دون تفريط . ثم أنه لم يقف عند 
هذا الحد بل طفق يتشد درجة أكمل» فحرص على المحافظة على الإتيان 
بطاعات حتٌ الشارع على الإتيان يها استحباباً لا إيجاباء كإماطة الأذى عن 
الطريق» والتصدق على الفقراءء ومواساة أهل المصائب والمتكوبين» ونحو 
ذلك من مكارم الأخلاق وصالح الأعمال. 


وصنف آخر شارك هؤلاء فى الإتيان بسائر الأوامر» واجتئاب كافة 


ا 


المنهيات» إلا أنه اقتصر عليها ولم يتعدّها إلى ما سواها من النوافل وثالث 
تقبّل التشريع وصدّق بهء إلا أنّه قصر في الإتيان ببعض الواجبات تهاوناء 
وقادته شهوته الجامحة إلى ارتكاب بعض المحرّمات. 

قهؤّلاء أصئاف ثلاثة» على درجات متباينة من الاجتهاد في استقصاء 
متطلبات الإيمان. وهذا أمر واقع محسوس لا يملك أحد إنكارفف ولا 
يستطيع عاقل أن يساوي بين الأول والأخيرء والتفاوت بينهما أوضح وأجلى 
من أن يُدَلْلَ عليه بدليل. هكذا تفص السلف في هذا الأمر المحسوس 
وعليه بنوا رأيهم في الإيمان فأجمعوا على القول بزيادته ونقصاته وتفاضل 
أهله فيه . 


قمن أتى بجميع ما أمره الله به من الأقوال والأعمال» واجتنب جميع 
ما أمر باجتنابه منهاء كان أكمل إيماناً مِمّن فرّط في شيء من ذلك. وعليه 
فإن إيمان أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء أكمل من إيمان معاويةء كما أنَّ 
الرسول 5 أكمل الأمّة إيماناء بل أكمل البشرية كلّها. 

وهذا القول هو الذي أجمع السلف وأصحاب الحديث على القول به 
واعتقاده”", ومنهم الإمام مالك بن أنس رضي الله عنهء إلا أنَّ هناك قولا 
آخر يُروى عنه وهو أن الإيمان يزيدء أما النقصان فتوقف فيهء فلم يعجزم 
؟- وقال بعضهم: إنما توقف الإمام مالك عن القول بنقصان الإيمان 

خشية أن يتأوّل عليه موافقة الخوارج الذين يكمّرون أهل المعاصى من 

المؤمنين بالذنوب”" . 


)١(‏ انظر: كتاب الإيمان لابن تيمية» ص185. 


() التوويء محي الدين أبو زكريا يحبى بن شرفء شرح صحيح مسلم» ج١‏ ص55١»‏ 
ط المطبعة المصرية ومكتبتها. 


بف 


وقد يكون السبب الذي دفع الإمام مالكاً إلى هذا الرأي ‏ على فرض 
صحة نسبته إليه ‏ هو أنَّ القرآن الكريم إنما صرّح بالزيادة ولم يتعرّض 
للنقصان. 


ولكن الأليّق بمسلك مالك الرواية الأخرى التي يوافق فيها السلف لأنّ 
الشْبّه التي ذكرها الإمام النووي تؤدي إلى القول بأنّه يقصد بالإيمان التصديق 
فقطء وهذا ما لم يقله الإمام مالك» بل المعروف عنه قوله بما قال به 
السلف من أن الإيمان قول واعتقاد وعمل» وقد تقدَّم ذلك. كما أنَّ الرواية 
الأخرى التي تذكر عنه موافقته للسلف أقوى وأشهر من حيث أنّها توافق 
مبدأه المعروف عنه. وقد ذكر هذه الرواية الإمام النووي أيضاً عن عبدالرزاق 
قال: سمعت من أدركتٌ من شيوخناء وأصحابناء سفيان الثوري» ومالك بن 
أنس » وعبيدالله بن عمرء والأوزاعي» ومعمر بين راشد؛ وابن جريجء 
وسفيان بن عيينة يقولون: الإيمان قول وعملء يزيد وينقتص. وهذا قول ابن 
مسعودهء وحذيفة» والنخعي» والحسن اليبصريء وعطاءء وطاوسء 
ومجاهدء وعبدالله بن المبارك”'. 


كما ذكر هذا القول عن مالك أيضاً الإمام أحمد في كتاب السئة""© 
وقد ثبت لفظ الزيادة والنقصان من الإيمان عن الصحابة رضوان الله عليهم» 
ولم يُعرف فيه مخالف من الصحابة. فروى الناس من وجوه كثيرة مشهورة: 
عن حمّاد بن سلمةء عن أبي جعفرء عن جذه عمير بن حبيب الخطمي» 
وهو من أصحاب رسول الله يك قال: «الإيمان يزيد وينقصك»ء قيل له: 
«وما زيادته وما نقصانه؟» قال: (إذا ذكرنا الله وحمدناه» وسبّحناه فتلك 
زيادتهء وإذا أغفلنا ونسينا فتلك نقصانه»9 . 


)١(‏ التوويء محي الدين يحيى بن شرف» شرح صحيح مسلم ج١‏ ص55١2‏ ط المطبعة 
المصرية ومكتبتها. 

(؟) ابن حنيل» أحمد بن محمدء كتاب السنّةق» ص”لاء ط المطبعة السلفية سنئة 1549اه. 

() ابن تيميةء أحمد بن عبدالحليم» كتاب الإيمان» ص185. دمشق» المكتب الإسلامي 
للطباعة والنشر. وانظر: كتاب الإيمان لابن أبي شيبة» جلا حديث رقم .١5‏ 


ارق 


وعن أبى الدرداء رضي الله عنه قال: (الإيمان يزيد و 
وقال: (إنَّ من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منهء ومن فقه العبد أن 
يعلم أيزداد إيمانه أم ينقص؟ وإن من فقه الرجل أن يعلم نزغات الشيطان 
لك م( 


فهذه أقوال وردّت عن الصحابة رضوان الله عليهم واضحة الدلالة 
منطوقاً ومفهوماً على نهم كاتوا يعتقدون زيادة الإيمان ونقصهء ولا شك 
أَنْهم أعلم بدلائل النصوص الشرعية وأكثر فهماً لهاء وإنما نحن عالة عليهم 
وعلى من اقتفى أثرهم من سلف هذه الأمّة الذين لم يحيدوا قيد أنملة عن 
دلائل النصوص الشرعية المتمثلة في الكتاب والسئّة. ومن أبرز عبارات 
السلف في هذا الموضوع ما رواه البخاري في صحيحه عن الخليفة الراشد 
عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه من أنّه كتب إلى عدي بن عدي: (إِنّ 
للإيمان فرائضاً وشرائعاً» وحدوداً وسنئناء فمَن استكملها استكمل الإيمان» 
ومّن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فإن أعش فسأبيّنها لكم حتى تعملوا 
بهاء وإن أُمْتْ فما أنا على صحبتكم 01001 


وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عن مالك بن دينار قوله: (الإيمان 
يبدو في القلب ضعيقاً ضئيلاً كالبقلة» فإن صاحبة تعاهده فسقاه بالعلوم 
النافعة والأعمال الصالحةء وأماط عنه الدغل» وما يضعفه ويوهنهء أوشك 
أن ينمو ويزداد» ويصير له أصل وفروع وثمرة وظلّ إلى ما لا يتناهى حتى 
يصير أمثال الجبال. وإن صاحيبه أهمله ولم يتعاهده. جاءه عنز فنتفهاء أو 
صبي فذهب بها أو أكثر عليها الدغل فأضعفهاء أو أهلكهاء أو أيبسهاء 
كذلك الإيمان)0© . 


30ع0 المصدر نفسة . 

زفق المصدر ئفسه . 

لقف البخاري. محمد بن إسماعيل» صحيح البخاري مع الشرح. كتاب الإيمات» اج 
صهق ط المطبعة السلفية. 

22 ابن ثيمية» كتاب الإيمان» ص لاا . 


فك 


والآثار الواردة في هذا المعنى عن الصحابة والتابعين وأئمة السلف من 
يعدهم كثيرة» كلها تنطق يأنهم يجمعون على رأي واحد هو القول بزيادة 
الإيمان ونقصه من عدة وجوه ذكرها الإمام ابن تيمية في كتاب الإيمان 
وهي : 


الأول: الإجمال والتفصيل فيما أمروا به» فإِنّه وإن وجب على جميع 
الخلق الويمان بالله ورسولهء ووجب على كل أمَّةَ التزام ما يأمر به 
رسولهم مجملاء فمعلوم أنه لا يجب في أول الأمر ما وجب يعد 
نزول القرآن كله؛ ولا يجب على كل عبد من الإيمان المفصّل 
مما أخبر به الرسول ما يجب على من بلغه خيره» فمّن عرف 
القرآن والسّئن ومعانيها لزمه من الإيمان المفصّل بذلك ما لا يلزم 
غيره. ولو آمن الرجل بالله وبالرسول باطناً وظاهراء ثم مات قبل 
أن يعرف شرائع الذين مات مؤمناً بما وجب عليه من الإيمان» 
وليس ما وجب عليه ولا وقع منه مثل إيمان من عرف الشرائع 
فآمن بها وعمل بها. بل إيمان هذا أكمل وجوباً ووقوعاء فإن ما 
وجب عليه من الإيمان أكمل» وما وقع منه أكمل. 
وقوله تعالى: اوم َكََلْتٌ لك وِيتمٌ274 أي في التشريع بالأمر 
والنهى» لا أنّ كل واحد من الأمّة وجب عليه ما يجب على سائر الأمّة وأنّه 
فعل ذلك» بل الناس متفاضلون في الإيمان أعظم تفاضل . 


الثاني: الإجمال والتفصيل فيما وقع منهمء فمّن طلب علم التفصيل 
وعمل بهء فإيمانه أكمل ممّن عرف ما يجب عليه والتزمه وأقرٌ به 
ولم يعمل بذلك كله. وهذا المّقرٌ المقصّر في العمل» إن اعترف 
بذنبه وكان خائفاً من عقوبة ربّه على ترك العمل أكمل إيماناً ممّن 
لم يطلب معرفة ما أمر به الرسول وكِء ولا عمل بذلك» ولا هو 
خائف أن يُعاقب بل هو في غفلة عن تفصيل ما جاء به 


."" المائدة:‎ )١( 


مه 


الثالث: 


الرسول ك4 مع أنه مقر بنبوته باطناً وظاهرأء فكل ما علم القلب 
بما أخبر به الرسول 255 فصدّقهء وما أمر يه فالتزمه كان ذلك 
زيادة في إيمانه على من لم يحصل له ذلك» وإن كان معه إقرار 
عام والتزام. وكذلك من عرف أسماء الله تعالى ومعانيها فآمن 
بهاء كان إيمانه أكمل ممّن لم يعرف تلك الأسماء بل آمن بها 
إيماناً مجملاً أو عرف بعضهاء وكلما ازداد الإنسان معرفة 
يأسماء الله تعالى» وصفاته كان إيماته به أكمل. 


أن العلم والتصديق نفسهء يكون بعضه أقوى من بعض وأثبت 
وأبعد عن الشك والريب» وهذا أمر يشهده كل أحد من نفسه. 
كما أنَّ الحسٌ الظاهر بالشيء الواحدء مثل رؤية الناس للهلال» 
وإن اشتركوا فيهاء فبعضهم تكون رؤيته أتم من بعضء وكذلك 
سماع الصوت الواحدء وشمّ الرائحة الواحدة» وذوق النوع الواحد 
من الطعامء فكذلك معرفة القلب وتصديقهء يتفاضل أعظم من 
ذلك من وجوه متعددةء والمعاني التي يؤمن بها من معاني أسماء 
الربٌ وكلامه؛ يتفاضل الناس في معرفتهاء أعظم من تفاضلهم في 
معرقة غيرها . 

أن التصديق المستلزم لعمل القلب»؛ أكمل من التصديق الذي لا 
يستلزم عمله؛ فالعلم الذي يعمل به صاحبهء أكمل من العلم 
الذي لا يعمل به. وإذا كان شخصان يعلمان أن الله حق» ورسوله 
حق» والجتئة حق» والئار حق» وهذا علمه أوجبٍ له محبة الله 
وخشيته» والرغبة في السجئة» والهرب من النارء والآخر علمه لم 
يوجب له ذلك فعلم الأول أكمل. فإنّ قوة المسبب دل على قوة 
السبب» وهذه الأمور نشأت عن العلم» قالعلم بالمحبوب يستلزم 
طلبهء والعلم بالمخوف يستلزم الهرب منهء فإذا لم يحصل 
اللازمء دل على ضعف الملزوم, ولهذا قال النبيٌ يك : «ليس 
المُخبّر كالمعاين». إن موسى عليه السلام لما أخبره ربّه أن قومه 
عبدوا العجل. لم يلق الألواح قلمًا رآهم قد عبدوه ألقاها. وليس 

ب 


الثامن : 


ذلك لِك موسى عليه السلام في خبر الله لكن المخبّر وإن جزم 
بصدق المخبرء فقد لا يتصوّر المخبّر به» وإن كان مصلذقاً به. 
ومعلوم أنه عند المعاينةء يحصل له من تصور المخبّر به ما لم 
يكن عند الخبرء فهذا التصديق أكمل من ذلك التصديق. 


: أن أعمال القلوب»ء مثل محبة الله ورسولهء وخشية الله تعالى 


ورجائهء» ونحو ذلك» هي كلها من الإيمان» كما 1 على ذلك 
الكتاب والسئّة واتفاق السلف. وهذه يتفاضل الناس فيها تفاضلاً 


رم 


أنّ الأعمال الظاهرة مع الباطنةء هي أيضاً من الإيمانء والناس 
كر الأنمان عليه ما أثر اده وامشعفازةة ينعيف له يكون افلا 
عنهء أكمل ممّن صدّق به وغفل عنهء فإِنَّ الغفلة تضاد كمال 
العلم» والتصديقء والذكرء والاستحضار يكمل العلم اليقين. 
ولهذا قال عمير بن حبيب كما تقذم: (إذا ذكرنا الله وحملناه 
وسبحناه قتلك زيادتهء وإذا أغفلنا ونسينا وضيّعنا فتلك نقصانه) . 


أنَّ الإنسان قد يكون مُكدَباً ومُنكراً لأمور لا يعلم أنَّ الرسول يِه 
أخبر بهاء وأمر بهاء ولو علم ذلك لم يكذّبء ولم ينكرء بل 
قلبه جازم بأنَّه لا يخبر إلا بصدقء ولا يأمر إلا بحق» ثم يسمع 
الآية أو الحديث» أو يتدير ذلك» أو يفسر له معناه» أو يظهر له 
ذلك بوجه من الوجوه» فيصدّق بما كان مكدّباً به» ويعرف ما 
كان مُنكرأء وهذا تصديق جديدء وإيمان جديد ازداد به إيمانه» 
ولم يكن قبل ذلك كافراً بل جاهلاً. وهذا وإن أشبّه المجمل 
والمفصل لكون قلبه سليماً عن تكذيب وتصديق لشيءٍ من 
التفاصيل» وعن معرفة وإنكار لشيءٍ من ذلك» فيأتيه التفصيل بعد 
الإجمال على قلب ساذج. وأما كثير من الئاسء بل من أهل 
العلوم والعبادات» فيقوم بقلوبهم من التفصيل أمور كثيرة تخالف 


غ5 


ما جاء به الرسول يك وهم لا يعرفون أنّها تخالف» فإذا عرفوا 
رجعوا. وكل مَن ابتدع في الدّين قولاً أخطأ فيه أو عمل عملاً 
أخطأ فيه» وهو مؤمن بالرسول يِه أو عرف ما قاله وآمن بف 
لم يعدل عنهء هو من هذا الباب. وكل مبتدع قصل متابعة 
الرسول وَأ فهو من هذا الباب. فمّن علم ما جاء به 
الرسول وَلةّه وعمل بهء أكمل ممّن أخطأ ذلك؛ ومّن علم 
الصواب بعد الخطأء وعمل به فهو أكمل ممّن لم يكن كذلك”) 
أه. (بشيء من الاختصار). 


وبعد هذا التفصيل الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية للأوجه التي يزيد 
الإيمان وينقص بهاء أعود فأقول إِنَّ السلف جميعاً ما تقدَّم ذكره منهم والإمام 
أحمد بن حنبل» والشافعيء والليث بن سعدء» وإسحاق بن راهويه. وأبو عبيد 
القاسم بن سلام» وداود بن علي» والطبري» جميعهم يقولون إِنَّ الإيمان يزيد 
وينقص» يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي”" وقد قالوا هذا القولء وجزموا 
باعتقاده» مستندين كعادتهم إلى نصوص الحو الكتاب والسنّة . 


أما الزيادة فنطق بها القرآن الكريم في آيات كثيرة ذكر بعضاً منها 
الإمام ممحمل بن إسماعيل البخاري في مستهل كتاب الإيمان من صححيحه . 
فمنها قوله تعالى: ظوَإدًا م] رك سورة هَمِنْهُم من يَقُولُ أرحكُم وَادنَدُ هوم 
يدا وقال سبحانه وتعالى: ظطاهْوَ الْتِىَ أَزْلَ اَلتيِنَدٌ في مُلُوبٍ الْنوَمننَ 
ليندادكا إيمنا مَمَ إيسنيم 274 وقال سبحانه وتعالى: ظإتَما المُؤبرت لذن إذا 
ذكر أَلَّدُ وجلت كلو ممم فَإِذا تلت عَلمْ ليثم نَادممُمَ إيمانا2”4: وقال تعالى: 
لإِسَتوِنَ لد ونا الكتب ويم انين انرا إينا4”': وقال عر وجلّ: «اديَ 


.198 - ١97؟ص انظر: كتاب الإيمان لابن تيمية‎ )١( 

(؟) انظر: لوامع الأنوار البهية للشيخ محمد بن أحمد السقاريني» ج١‏ ص١١4.‏ 
(0) التوبة: 174. 

2 الفتح: 4. 

(6) الأنفال: ؟. 

(5) المدثر: 0*,. 
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قَالَ لهم ألناس إِنَّ التاصس كد جَمَعُوا جَمعوَأ لمي كَحْسُوْهم كرا َرَادَهُمْ يم5ا274 إلى غير 
ذلك من الآيات المصرّحة بالزيادة. فهذه أدلة 00 من القرآن الكريم على 
أنّ الإيمان يزيد بصريح اللفظء كما أنّها تدل عن طريق الالتزام على أنّه 
ينقصء لأنّ الشيء الذي تعتريه الزيادة لا بد وأنّه ينقص» وإلا فلا معنى 
للزيادة» إذ لا يمكن أن يتصور شيء قابل للزيادة غير قابل للنقصان. 

أما أدلتهم من السنّة المطهرة فكثيرة أيضآء منها حديث أبي سعيد 
الخدري المتفق عليه» وفيه أنَّ النبي َي أمر النساء بالتصدق وقال يعد 
ذلك: (ما رأيت ناقصات عقل ودين أذمب لِلُْبٌ الرجل الحازم من 
إحداكن»» قُلنَ: «وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول 46؟» قال: «أليس 
شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟» قُلنّ: «بلى يا رسول اللههء قال: 
«قذلك من نقصان عقلها. أليس إذا لصت ورم تصُم؟» قُلنّ: 
«بلى»ء قال: «فذلك من نقصان دينها»0 2 


فهذا الحديث يدل على أن إيمان الرجل أكمل من إيمان المرأة إذ 
المرأة يمرُ عليها أوقات لا تقيم فيها بعض الشعائر الدّينية والرجل مستمر في 
القيام بها دون انقطاع. أليس الرجل يزيد على المرأة يهذه المدة وأداء تلك 
الشعائر فيهاء مما يجعل إيمانه أكمل وأوفى. قد يقال: إِنَّ هذا نقصان في 
التكاليف»ء وهذا صحيح ولكن الذي يُكلّف بأمر فيمتثل» فهو زائد في الأجر 
على مَن لم يُكلّفا به لأنّه لم يعملهء فلم يكسب أجرهء والزيادة في 
الإيمان» إنما تكون بالزيادة في العمل. ومن أدلة السلف أيفناً قوله 36ةِ: 
«لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا يسرق السارق حين يسرق وهو 
مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن»”". 

قال الإمام النووي في بيان معنى هذا الحديث: (فالقول الصحيح الذي 
قاله المحققون أنَّ معناه لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمانء وهذا من 


.١9/# آل عمران:‎ )١( 
(؟) متفق عليه.‎ 


() مسلمء صحيح مسلم مع الشرح» ج؟ ص »54١‏ ط المطيعة المصرية. 
لك 


الألفاظ التي تطلّق على نفي الشيء ويراد نفي كماله)0 . 
ومنها قوله عليه الصلاة والشلام * «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب 
إليه من ولده ووالده والناس أجمعين» 77 " والهزاة نفي الكمال ونظائ 0 كثيرة . 
ومن أشهر ما استدل به السلف من الأحاديث حديث ل الإيان 
المتفق على صحته وقيه: (الإيمان بضع وسئّون أو بضع وسبعون عد 
فأعلاها قول لا إله إلا اللهء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق»" . فأخبر في 
هذا الحديث بأنّ الإيمان له أعلى وأدنى» وفي هذا إشارة إلى أن مراتبها 


وتحت «باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال» ذكر الإمام البخاري ‏ 
رحمه الله - حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبيّ كك قال: 
«يدخل أهل الجنة الجنةّء وأهل النارٍ النارٌء ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من 
كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان» فيخرجون منهاء قد اسودُوا قَيُلقَون 
في نهر الحيا ‏ أو الحياة؛ شكٌ مالك - فينبتون كما تئبت الحية في جانب 
السيل» ألم تر أنّها تخرج صفراء ملتوية»2'9. 

وقال الإمام البخاري أيضاً: «باب زيادة الإيمان ونقصانهء وقول الله 
تعالى: لوَرِدَكَهَرَ هلى» وزيا اين مرا إيكا» وقال: #«#ألِوْمَ أكملت لثم 
دِيتَكْ4 فإذا ترك شيئاً من الكمال فهو ناقص. 

ثم ساق حديث أنس عن النبيّ كَل قال: «يخرج من النار من قال لا 
إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خيرء ويخرج من النار من قال لا إله 
إلا الله وفي قليه وزن برة من -خيرء ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله 


ليق النووي» ممحي الدين يحيى بن شرف شرح صحيح مسلمء اج" صاق طّ المطيعة 
المصرية . 

(1) متفق عليه. 

0 متفق عليه وقد تقدّم عند بيان حقيقة الإيمان. 

زفق البيخاري. محمد بن إسماعيل» صحيح البخاري مع شراحه فتح الباري. ج١‏ صالاء 
طّ المطبعة السلفية. 


وفي قلبه وزن ذرّة من خير؛ وفي رواية امن إيمان» مكان «من شير» . 


وقد ذكر ابن منده حديثاً ترجم له بقوله: ذكر خبر يدل على أنَّ 
الإيمان ينقص حتى لا يبقى في قلب العبد مثقال حبة خردل. ثم ساق 
حديث ابن مسعود الذي رواه مسلم وهو قوله 35ة: «ما من نبيّ بعثه الله في 
مةَ قبلي إلا كان له من أمّته حواريون وأصحابء يأخذون بسئّته» ويقتدون 
بأمرهء ثم إِنْها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما 
لا يؤمرونء فمَن جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومّن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن. 
ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل»”" . 

وأدلة السلف على زيادة الإيمان ونقصه كثيرة جداً ولكن من أشهرها 
ما ذكرت فأكتفي بذكره عن غيره ليكون مثالاً واضحاً لأدلتهم التي لم أذكر 
والتي مُّلئت بها كتب السنّة. وجميعها صريح الدلالة منطوقاً ومفهوماً على 
صحة ما ذهب إليه السلف في هذا الموضوع الذي هو من أخطر ما بحث 
اوبعال الحيية ة الإسلامية إذ عليه يترتب جاتب مهم من حياة المسلم 
الدذينية . إذ أن المسلم إذا اطلع على ما قالته الفرق الأخرى من أنَّ الإيمان 
لا يزيد ولا ينقص إن ذلك قد يؤدي به إلى التكاسل فلا يعمل يما أمر وك 
ينتهى عما تُهِىَ عنه إذا أخذا هذا الرأي مُسلُّماً دون تمحيص وعرض على 
نصوص التشريع لِيتبيّن له الحق في ذلك والله المستعان. 


١١ المصدر السايق ص"‎ )١( 

(؟) ابن مندهء محمد بن إسحاق بن محمدء كتاب الإيمان ورقة رقم 4؟» مصور بالمكتية 
المركزية بجامعة الملك عبدالعزيز بمكة رقم 5. وانظر: صحيح مسلم مع شرحه 
للنووي» ج7 ص77 


اه 


النصل الرابج 


مذهب السلف في مرتكب الكبيرة 


قبل البدء في بيان مذهب السلف في هذا الموضوعء أرى من 
الضرورة بيان الفرق بين الصغائر والكبائرء فأقول وبالله التوفيق: 

إِنَّ جماهير الأمّة من السلف والخلفء من جميع الطوائف قد 
ذهبوا إلى انقسام المعاصي إلى صغائر وكبائر. وقد تظاهر على ذلك 
دلائل من الكتاب والسئّة»ء واستعمال سلف الأمّة وخلفها. ولا شك أن 
هذين الصنفين من المعاصى يينهما فارق لا يمكن إنكارفء ولا شك 
أشنا أن السخالفة” لأوامن. الله "تعالن. .وقو اكع “قبييحة " جذا ,بالشيية إلى 
عَظّمة الباري جل جلالهء ولكن بعضها أعظم قبحاً من البعض الآخرء 
وتنقسم بهذا الاعتبار إلى ما تكفره الصلوات الخمسء. أو صوم 
رمضانء أو الحجء أو العمرةء أو الوضوءء أو صوم عاشوراءء أو 
فعل الحسنةء أو غير ذلك مما وردت به الأحاديث الصحيحة المذكورة 
في مصادرهاء وإلى ما لا يكفره شيء من ذلك. فما يمكن تكفيره 
مدل هذه الأعمال فيو مق العتحافن وما لا يعكن تكفيرة نمق الكتائرك. 
ولكن هذا لا يُخرج الصغائر عن كونها قبيحة بالنسبة إلى جلال الله 
تعالى» فإِنّه صغيرة بالنسية إلى ما قوقها لكونها أقلّ قبحاء ولكون 
تكفيرها سهلاً ميسوراً. 

وإذا ثبت انقسام المعاصي إلى صغائر وكبائرء فقد اختلف العلماء في 


إن 


ضبطها اختلافاً كثير ذكره الإمام النووي في شر حه لصحيح مسلمء وإليك 
عرضاً لهذه الآراء : 


١ 


3ت 


روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنّه قال: الكبائر كل ذتب 
ختمه الله تعالى بنارء أو غضبء أو لعنةء أو عذاب. ونحو هذا عن 
وقال آخرون: هي ما أوعد الله عليه بنارء أو حدّ في الدنيا. 


وقال أبو حامد الغزالي في ضبط الكبيرة: إِنَّ كل معصية يقدم المرء 
عليها من غير استشعار خوف وحذار ندم» كالمتهاون بارتكابها 
والمتجرىء عليه اعتياداء فما أشعّر بهذا الاستخفاف والتهاون فهو 
كبيرة» وما يحمل على فلتات النقس أو اللسان وفترة مراقبة التقوىء 
ولا ينفك عن تندم يمتزج به تنغيص التلذذ بالمعصيةء فهذا لا يمنع 
العدالة» وليس هو يكبيرة. 


وقال أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله الكبيرة ة كل ذنب كبر وعظم 
عِظماً يصحٌ معه أن يُطلق عليه اسم الكبيرء ووصف بكوته عظيماً 
على الإطلاق قال: فهذا حد الكبيرة» ثم لها إمارات منها إيجاب 
الحدء ومنها الإيعاد عليها بالعذاب بالنار ونحوها في الكتاب 
أوالسئّة» ومنها وصف فاعلها بالفسق نصاء ومنها اللغق كلمن الله 
سبحانه وتعالى من غير مثار الأرض . 

وقال الشيخ أبو محمد بن عبدالسلام ‏ رحمه الله : إذا أردت 
معرفة الفرق بين الصغيرة والكبيرة فاعرض مفسلة الذئب على 
مفاسد الكبائر المنصوص عليهاء فإن نقصت عن آقلّ مفاسد الكبائر 
فهى من الصغائرء وإن ساوت أدتى مفاسد الكبائر أو ريّتٌ عليه 
فهي من الكبائر. .. وقد ضبط بعض العلماء الكبائر بِأنّها كل ذنب 
قُرِن به وعيدء أو حدّء أو لعن. فعلى هذا كل ذنب علم 
أنَّ مفسدته كمفسدة ما قُّرن به الوعيد أو الحدّ أو اللعن أو أكثر 
من مفسلته فهو كبيرة. ثم قال: والأؤلى أن تُضْبَط الكبيرة بما 

0 


يُشْعِر بتهاون مرتكبها في دينه» إشعار أصغر الكبائر المنصوص 
علها: 


5 - وقال الإمام أبو الحسن الواحدي المفسرء وغيره: الصحيح أنَّ حدّ 
الكبيرة غير معروف» بل ورد الشرع بوصف أنواع من المعاصي بأنّها 
كبائرء وأنواع بأنّها صغائرء وأنواع لم تُوصف» وهي مشتملة على 
صغائر وكبائرء والحكمة في عدم بيانها أن يكون العبد ممتنعاً من 
جميعها مخافة أن تكون من الكبائر. قالوا: وهذا شبيه بإخفاء ليلة 
القدرء وساعة يوم الجمعةء وساعة إجابة الدعاء من الليل» واسم الله 
الأعظمء ونحو ذلك مما أخفى''"» والله أعلم. 
وهذه الآراء التي عرضها الإمام النووي ذكر بعضاً منها شارح العقيدة 

الطحاويةء ومال إلى القول برجحان الأول منها”2. كما ذكرها ‏ وعليها 

مزيد ‏ ابن القيم في مدارج السالكين”". ومهما يكن من تعدد الآراء حول 
التفريق بين الصغائر والكيائر فإنّ جميعها متقاربةء» ومتداخلة» ولكنني أرى 
آذ المند؟ الذي 'يسية أن يمرن وتقشد مقناضا ها تروط عن عنمو واب عباس 
رضي الله عنهم من أنه لا كبيرة مع استغفارء ولا صغيرة مع إصرار. ومعناه 
أن الكبيرة تُمحى بالاستغفار والصغيرة تكون كبيرة بالإصرار. قال الشيخ أبو 
محمد بن عبدالسلام في حدٌّ الإصرار: هو أن تتكرر منه الصغيرة تكراراً 
يُشعر بقلة مبالاته بدينه» إشعار ارتكاب الكبيرة بذلك» قال: وكذلك إذا 
ل ل ل 
7 الات , 


فالصغيرة قد يقترن بها من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك المخوف» 


60 النروي. شرح صحيح مسلمء ج35 ص86 845ء ط المطيعة المصرية بدون تاريخ . 
(؟) شرح العقيدة الطحاوية ص8ها ‏ 1هلا. 


(6) انظر: مدارج السالكين لابن القيمء ج١‏ ص ”50‏ /الالا» ط مطبعة السئة المحمدية 


ستة واكام كمكام. 
زفق النوري. شرح صحيح مسلمء اج؟ صركامة - لاق, 
إن 


ما يُلحقها بالكبائرء وقد يقترن بالكبيرة من الحياءء والخوفء والوجل» ما 
يلحقها بالصغائر وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم بالقلب. وعلى هذا فليس 
للكبائر عدد 0 5 ورد عن الرسول وق من مثل قول: «(اجتنيوا 
السبع المويقات. . .ا :وحديث أن :رضي الله عنه أنَّ النبيّ يلك سُئل 
عن الكبائر فقال: 0 باللهء وقتل النفس وعقوق الوالدين»”". أما 
الشرك فلا نزاع في أنه كفر يُخرج عن الملّة وهو أكبر المعاصي على 
الإطلاق؛ وإنما قرنت به بقية المعاصي المذكورة في الأحاديث على سبيل 
التشتيع + :وجرا عن ارتكابهاء وإشعاراً بأنّها أكبر الكبائرء وإلا فيوجد في 
5 من الذنوب التي لم تُذكر في الأحاديث على أنّها كبائر»ه يوجد فيها 
ما هو كبيرة. وما ذُكر مقروناً بوصف الكبيرة» أو أكبر الكبائر» فإنما 
وردت كذلك لكونها من أفحش الكبائر مع كثرة وقوعها لا سيما فيما 
كانت عليه الجاهلية. 


ويعد أن اتضح لنا الفرق بين هذين الصنفين من المعاصيء» إليك 
مذهب السلف الذي قالوا به في حكم مرتكب الكبيرة: 

فقد ذهب السلف ‏ عليهم رحمة الله إلى أنَّ مرتكب الكبيرة فاسق» 
وأنّه لا يخرج من الإيمان بمجرد فسقهء ولا يخلد في النار في الآخرة» بل 
هو تحت مشيئة الله تعالى»؛ إن شاء عفا عنه بفضله وكرمهء وأدخله الجنة» 
من أول وهلة. وإن شاء عدذَّبه بقدر ذنوبه ثم أدخله الجنة» فلا بدَّ من دخول 
الجنة. فالعاصي معرّض لعقوبة الله تعالى» وعذابه. وتقريراً لمذهب السلف 
في هذا الأمرء قال الإمام الصابوني في رسالته «عقيدة السلف»: (ويعتقد 
أهل السئّة أنّ المؤمن وإن أذنب ذنوباً كثيرة»ء صغائر وكبائرء فإنّه لا يكفر 
بهاء وإن خرج من الدنيا غير تائب منهاء ومات على التوحيد والإخلاصء» 
فإِنّ أمره إلى الله عرّ وجلّ إن شاء عفا عنهء وأدخله الجنة يوم القيامة سالماً 
غانماء غير مُبتلى بالنارء ولا مُعاقّبِ على ما ارتكبه» واكتسبه» ثم استصحبه 


زفق المصدر نفسة. 


لماك 


إلى يوم القيامة من الآثام» والأوزارء وإن شاء (عفا ه2300 وعدّبه مذدة 
0 وإذا عذّبه لم يخلده ه فيهاء بل أعتقف وأخرجه منها منها إلى نعيم 
ار القرار)9" . 


وروى اللالكائي بسنده إلى الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنهء أنه 
قآلة زولا شيب على أسن الغيلة وسيل (يعيلن)! عد ولا مار برو 
للصالح ويخاف على المسيء المذنب» ويرجو له رحمة الله. ومن لقي الله 
تذنب: يمحن لد ينه النا ل قاين ) أ شر عض لف إن الله عز وجلّ يتوب 
عليه ويقبل التوية من عباده ويعفقو عن السيئات. ومن لقيه وقد أَقِيمَ عليه حدّ 
ذلك الذنب في الدنيا فهو كفّارته» كما جاء الخبر عن رسول الله كَكِةِ. ومَن 
لقيه مصرّاء غير تايب من الذنوب» التي استوجب بها العقوبة» فأمره إلى الله 
عر وجل» إن شاء عذّبفى وإن شاء غفر له. ومن لقيه كافراً عذّبه ولم يغفر 
06 


وفي تقرير هذه العقيدة أيضاً يفول الإمام الطحاوي: (وأهل الكبائر من 
آَم ميحجمل عق في الئار لا بخلدرةة إذا ماتوا وهم موحدوتء وإن لم 


)١(‏ هكذا في الأصل المطبوع» ولعل الصواب إسقاط جملة عفا عنه. 

(؟) الصابوني» أبو عثمان إسماعيل. عقيدة السلف وأصحاب الحديث ضمن ممجموعة 
الرسائل النبويّةء ج١‏ ص4؟١‏ 7 118ء بيروت» ط محمد أمين دمج سنة 
“لاقلم. 

(9) هكذا في الأصل المصور عن النسخة الخطية» ولعل الصواب يعملونه. 

(4) هكذا في الأصل» ولعله يوجد نقص في الكلام فيكون وهو تايب» أو أن الصحيح 
تائياً بالنتصب على المحال. 

49 اللالكائي» هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري» شرح الستن ص45 - 24# 
ميخطوط مصور بالمكتبة المركزية بجامعة الملك عبدالعزيز بمكة تحت رقم 445. 

(؟) قوله: (من أمّة محمد) تخصيصه أمّة محمد و يُمَهّم منه أَنَّ أهل الكبائر من غير أْمَة 
محمد يك قبل نسخ تلك الشرائع به حكمهم مخالف لأهل الكبائر من أمّة محمد 
وفي ذاك نظرء فَإنَّ النبيّ 256 أخبر أَنّه: «يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرّة 
من إيمان» متفق عليه. ولم يخصٌ أمّته بذلك» بل ذكر الإيمان مطلقاء فتأملهء وليس 
في بعض النسخ ذكر الأمّة. انظر: شرح الطحاوية»؛ صهه". 


أن 


يكونوا تائبين» بعد أن لقوا الله عارفين'''. وهم في مشيئته وحكمهء إن شاء 
غفر لهمء وعفا عنهم بفضله كما ذكر الله عز وجل في كتابه: ويثفر ما دون 
لِكَ لِمَن 27425. وإن شاء عَذَّبهم في النار بعدلهء ثم يخرجهم منها 
برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعتهء ثم يبعثهم الله إلى جه 

هكذا يتقرر مذهب السلف. فالمذنب إن تاب فتوبته مقيولةء وإن مات 
ولم يتب فأمره مفوّض إلى الله إن شاء عذّبه يعدلهء وإن شاء عفا عنه 
بفضله . الكن حتى إن عُذّبِ فَإِن تعذييه يختلف تماماً عن تعذّيب الكافر فهو 
إنما يُعزٌب ليطهر من الآثام التي ارتكبها. وقد ذكر الصايوني الفرق بين 
العذابين عن شيخه سهل بن محمد حيث قال: (وكان شيخنا سهل بن محمد 
- رحمه الله - يقول: المؤمن المذنب» وإن عُذْبٍ بالئار فإنّه لا يُلقى فيها 
إلقاء الكفارء ولا يبقى فيها بقاء الكفارء ولا يشقى فيها شقاء الكفار. 


ومعنى ذلك أنَّ الكافر يُسحَب على وجهه إلى النارء ويّلقى فيها 
منكوساً فى السلاسل والإغلال» والأنكال الثقال. والمؤمن المذنب» إذا 
ابتّلِي بالنار فإنّه يدخل الثار كما يدخل المجرم في الدنيا السجن» على 
الرّجل من غير إلقاء وتنكيس. ومعنى قوله: «لا يبقى في النار بقاء الكافره» 
أنّ الكافر يُحرّق بدنه كله كلما نضج جلدء بِدّل جلداً غيره» لِيدذوق 
العذاب: كما بيّنه الله في كتابه في قوله: إن أَلذِنَ كُفْروا - سَوَتََ 
تُصلِهِمْ 6 ) يِنصَت جُلودمم بَدَلتَهُمَ جُنُودًا عَرَهَا لِيَدُوفوا الْعَدَاثٌ إرك أله ك3 
عَزئًا حَكيمًا ©)4”*©. وأما المؤمئون فلا تلفح وجوههم التار» 0 تحرق 
أعضاء السجود منهمء إذ حرّم الله أعضاء (سجوده””. ومعنى قوله: 


)١(‏ لو قال مؤمنين بدل قوله عارفينء» كان أَؤْلى» لأنّ من عرف الله ولم يؤمن به فهو 
كافرء وإنما اكتفى بالمعرقة الجهمء وقوله مردود باطل. انظر: المصدر نقسه ص/7ه8. 

(؟) النساء: 54 .١0١5‏ 

() الطحاوي» أحمد بن محمد بن سلامةء العقيدة الطحاوية مع الشرحء» ص64" - 
هه" ط"#, ط المكتب الإسلامي للطباعة والتشر. 

(8) التساء: 5ه 

(ه) هكذا في الأصل المطبوع» ولعل الصواب «أعضاء سجودهم». 


/اه 


دلا سبقى في النار بقاع الكفار»» أن الكافر يخلد فيهاء ولا يخرج منها أبدا 
ولا يخلد الله من مذنبي المؤمنين في النار أحداً. 

ومعنى قوله: «لا يشقى بالنار شقاء الكفار»؛ أن الكفار ييأسون فيها 
من رحمة اللهء ولا يرجون راحة بحالء وأما المؤمنون فلا ينقطع طمعهم 
من رحمة الله في كل حال وعاقبة المؤمتين كلهم الجنةء لأنَّهم خَلِقوا لهاء 
وخُلقت لهمء فضلاً من الله ومئة"2 اه. 

هذا هو حكم مرتكب الكبيرة فيما يتعلق بمصيره في الآخرة» بقي 


آن تغرف :ما له.ونا علي بالشية لأحكام' الدب “فلا يجوز لنا "أن عليه 
اسم الإيمان بالكلية بل نقول: إنّه مؤمن بإيمانه» فاسق بكبيرته»ء ويستحق 
شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : (والتحقيق أن يقال: إِنّه مؤمن 
ناقص الإيمان» موّمن بإيمانه» فاسق بكبيرته.ء ولا يُعطى الاسم المطلق. 
واسم الإيمان يتناوله فيما أمر الله به ورسولهء لأنّ ذلك إيجاب عليهء 
وتحريم عليه وهو لازم له كما يلزمه غيره. وعلى هذا فالخطاب 
بالإيمان يدخل فيه ثلاث طوائف». يدخل فيه المؤمن حقاًء ويدخل فيه 
المناقق في أحكامه الظاهرة» وإن كان في الآخرة في الدرك الأسفل من 
النارء وهو في الباطن ينفى عنه الإسلام » والإيمان» وفي الظاهر يَثَنَق له 
الإسلام» والإيمان الظاهرء ويدخل فيه الذين أسلمواء ولم تدخل حقيقة 
الزيمان في قلوبهمى لكن معهم جزء من الإيمان» وإسلام يثابون عليه ثم 
قد يكونون مفرّطين فيما فُرض عليهم» وليس معهم من الكبائر ما يُعاقيون 
عليه كأهل الكبائرء لكن يُعاقبون على ترك المفروضات» وهؤلاء كالأعراب 
المذكورين في الآية وغيرهمء فإنهم قالوا آمنا من غير قيام منهم يما أمروا 
به باطناً وظاهراً)7 . 


هكذا قال السلف ‏ رحمهم الله في مرتكب الكبيرة» إذ أنَّهِ إنسان 


.١17؟90ص الصابوني» المصدر المذكور آنفاً‎ )١( 
.7٠١؟ص (؟) ابن تيمية» المصدر المذكور آنفاً‎ 


ممه 


معرّض لوساوس الشيطان» ومائل إلى الهوى والشهوات بطبيعته فإن هو 
أخطأ بارتكاب كبيرة» فتكفيره ليس أمراً سهلآء يمكن الحكم به لأول بادرة 
من الجرائم» أو حتى إن أصبح ارتكاب المحرّمات الكبيرة سجية لهء فإن ما 
في قلبه من إصرار واستحلال أو عدمهما أمر خاف عليناء وقد يؤنبه ضميره 
يعد ارتكابها ويتحرك الإيمان في قلبه فيندم» ولكن لِضعف إيمانه ذاك يتغلّب 
عليه الشيطان مرة أخرىء» فيوقعه في حبائله؛ وهكذا دواليك؛ حتى أنَّ من 
رآه يظنه انسلخ من إيمانه كلية ورضي بعبادة الشيطان» والأمر غير ذلك. 


والسلف ‏ رحمهم الله إنما أجمعوا على القول بتكفير من ارتكب 
معد كما معلوماً تحريمه من الدذين بالضرورة» مستحلاً له لأنّ فى ذلك 
مكابرة وتكليباً ضريبا لله اتعالى» ولرسوله 36 وذلك ولأ شلك كفر. بواجء 

وبعد عرضنا لمذهب السلف في مرتكب الكبيرة إليك أبرز أدلتهم لِما 
ذهبوا إليه: 


أما من القرآن الكريم: فقد استدلُوا بقوله تعالى: إن أنه لا يَمْفْدٌ أن 
يرك يد وَيتْيْرٌ ما ميت كَلِكَ لمن 224255 . 

قال ابن جرير الطبري ‏ رحمه الله في تفسير هذه الآية: وقد أيانت 
هذه الآية أنّ كل صاحب كبيرة فى مشيئة الله إن شاء عفا عنهء وإن شاء 
عاقبه عليهاء ما لم تكن كبيرة شركاً بالله”" . 

وقوله سبحانه: ون طيمَدِ من المؤْمني أقتتلوا ملصَلحُوا يَتتعاً. ...204 
وقد أورد الإمام البخاري ‏ رحمه الله هذه الآية في صحيحهء مستدلاً بها على 
أنَّ المؤمن إذا ارتكب معصية لا يكفر»ء ولا يُسلب منه اسم الإيمان» لأنَّ الله 
تبارك وتعالى سمّاهم مؤمنين مع اقتتالهم”* . 


.١35 النساء: لمق‎ )١( 

(0) الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير» جامع البيان عن تأويل آي القرآن» جه صراككل 
ط؟ بمطبعة مصطفى الحلبي بمصرء سنة “لاه 1984م. 

.5 الحجرات:‎ )"١9 

(4) انظر: صحيح البخاري مع شرحه فتح الباريء ج١‏ ص 85» ط المطبعة السلفية. 
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وما ورد فى قصة حاطب بن بى بلتعة ‏ رضي الله عنه - إذ حاول 
إخبار قريش بمسير النبيّ كه 0 ٠‏ فقال الله تبارك وتعالى في شأنه: ييا 
ماما لا تَنّهدوا عَدُرَى وََددَُ أزلية قفوت إتهم بالنوئة. . . 204. ولا شك 
أنه ارتكب كبيرة بفعلته هذهء ومع ذلك أبقى الله عليه اسم الإيمان فخاطبه 
حسن نيةء ولم يكن يعلم أنه ارتكب خطأ شنيعاء ولذلك لما أخبر النبئ كَل 
بالدواقع التي لأجلها كتب الكتاب» قال رسول الله كلِِ: «قد صدقكم», 
فقال عمر: يا رسول اللهء دعني أضرب عنق هذا المنافق»» ققال: (إِنّهِ قد 
شهد بدراً وما يدريك لعل الله 3 قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم 
نتد غغفرت لكمغ”" . 

إلى غير ذلك من الآيات التي تخاطب أهل الذنوب الكبيرة باسم 
الإيمان . 

أما من السئّة المطهرة: فاستدلُوا بحديث أبى بكرة الذي روآأه 
البخاري» وهو قوله عليه الصلاة والسلام : «إذا التقى المسلمان يسيقيهما. 
فالقاتل والمقتول في الناره. فقلت: «يا رسول اللهء هذا القاتل» فما بال 
المقتول؟» قال: (إنّه كان حريصاً على قتل صاحبه:”". قال البخاري ‏ 
رحمه الله : «سمّاهما مسلمين مع التوعد بالنار47؟ , 

وتحت عنوان: المعاصي من أمر الجاهلية عقد الإمام الجليل البخاري 
ياباً فقال: باب المعاصي من أمر الجاهلية» ولا يكفر صاحبها بارتكابهاء إلا 
بالشرك لقول النبي يك «إنك امرؤ فيك جاهلية» . 


ثم ساق حديث أبي ذرٌ رضي الله عنه قال: إني ساببت رجلا فعيّرته 


.١ الممتحنة:‎ )١( 

(؟) انظر: هذه القصة في سبب نزول الآية» ج58 صرلاه من جامع البيان للطبري. 
() البخاريء محمد بن إسماعيل» المصدر المذكور آنفاً ج١‏ ص84. 

(5) المصدر نفسه. 

(6©) المصدر نفسه. 


بأمّهء فقال لي النبئ ييِِ: (يا أبا ذرّء أعيّرته بأمّه؟ إنك امرؤ فيك 
ضافلة :0 كال. ابن حمر( أن كن إنا ذكوك لككدل نيا عازن 
أذ عن يقيك: قمتحويلة فين بسيال العامة بوي شاد لا يخرج عن 
الإيمان بهاء سواء كانت من الصغائر أم الكبائر)””. ومن هذه الأدلة أيضاً 
حديث أبي ذرّ قال: أتيت النبيّ يل وهو نائم» عليه ثوب أبيض» ثم أتيته 
فإذا هو نائمء ثم أتيته وقد استيقظء فجلست إليه فقال: «ما من عبد قال لا 
إله إلا الله ثم مات على ذلكء إلا دخل الجنة». قلت: «وإن زنى وإن 
سرق6ء قال: «وإن زنى وإن سرق؛»» ثلاثلا ثم قال في الرابعة: «على رغم 
أنف أبي نم29 , 

وحديث عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله يَلِِ - وحوله عصابة 
من أصحابه -: «بايعوتي على أن لا تشركوا بالله شيئاء ولا تسرقواء ولا 
تزنواء ولا تقتلوا أولادكمء ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم؛ وأرجلكمء 
ولا تعصوا في معروف. فمّن وفى منكم فأجره على الله؛ ومّن أصاب من 
ذلك شيئاً فعُوقب في الدنيا فهو كفارة لهء ومن أصاب من ذلك شيئاً ثم 
سترهء فهو إلى اللّهء إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبهة: فبايعناه2؟. 

قال الإمام النووي ‏ مشيراً إلى حديث عبادة بن الصامت هذاء 
وحديث أبي ذرٌ السابق ‏ قال: (فهذان الحديثان مع نظائرها في الصحيحء 


)١(‏ المصدر السابق» حديث رقم .٠‏ قال الشارح: قيل إن الرجل المذكور هو بلال 
المؤذن» مولى أبى بكر... ويظهر لى أن ذلك كان من أبى ذرٌ قيل أن يعرف 
تحريمه» فكانت تلك اللخصلة من لخصال الجاهلية باقية عنده. فلهذا قال كما عند 
المؤلف في الأدب: قلت: #على ساعتي هذه من كبر السن؟: قال: «نعم). كأنّه 
تعب من خفاء ذلك عليه مع كبر سنّه فيريّن له كون هذه الخصلة مذمومة شرعاً - 
وكان بعد ذلك يساوي غلامه في الملبوس وغيره أخذاً بالأحوط. انظر: قتح الباري» 
ج1١‏ صلكم - /اقى. 

(؟) ابن حجر العسقلاني» فتح الباري: ج١‏ ص868. 

() رواه مسلم. انظر: صحيح مسلم مع شرحه للنووي» ج؟ ص44.» ط المطبعة 
المصرية . 

(4) البسخاري: محمد بن إسماعيل» المصدر المذكور آنفاً ج١‏ ص54. 
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مع قول الله عز وجل: إن أنه لا يَمْفْرٌ أن مِْشْرَكَ ب وَيَْفْر ما دُونَ مَِكَ لِمَن 
ع4 مع إجماع د الحقّ على أن الزاني والسارق والقاتل» وغيرهم من 
أصحاب الكبائر غير الشرك» لا يكفرون بذلك» بل هم مؤمنونء ناقصو 
الإيمان» إن تابوا سقطت عقوبتهم» وإن ماتوا مصرّين على الكبائر كانوا في 
المشيئة» فإن شاء الله تعالى عفا عنهمء وأدخلهم الجنة أولاء وإن شاء 
عذّبهم ثم أدخلهم الجنة)0". 

ومما يسند ذلك أيضاً حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله : «يدخل أهل الجنةٍ الجنةء وأهل النارٍ النارّء ثم يقول الله 
تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. فيخرجون 
منهاء قد اسودُوا فيلقّون فى نهر الحيا ‏ أو (الحياة) شكٌ مالك فينبتون 
كما تنبت الحبة في جانب السيل» ألم ترّ أنّها تخرج صفراء ملتوية»9©. 
والأحاديث من هذا النوع كثيرة» ويطول بنا الحديث إن أردنا سرد جميع ما 
استدل به السلف لمذهيهم في هذه المسألة. فهي كثيرة جداً ‏ وكلها تدلٌ 
على أنَّ مرتكب الكبيرة مؤمن» وأنَّه معرّض لعقاب اللهء وإن عوقب فإنَّه لا 
يخلد في النار بل يخرج منها. ولكثرتها يصعب حصرها واستقصاؤها لذلك 
أرى فيما ذكرت غنية عمًّا سواه وقد وردت أحاديث مشكلة في الظاهر على 
ما تقدّم . 

منها حديث أبي هريرة وقد تقدَّم ذكره: (لا يزني الزاني حين يزني 
وهو مؤمن.. .4. وقد أزال إشكاله الإمام النووي يقوله: (هذا الحديث مما 
احتف في معناه فالقول الصحيح الذي قاله المحقّقون أن معناه لا يفعل هذه 
المعاصي وهو كامل الإيمان» وهذا من الألفاظ التي تُطْلّق على نفي الشيء 
ويراد نفي كماله... وتأوّل بعض العلماء هذا الحديث على من فعل ذلك 
مستجالا له مع علمه بورود الشرع بتحريمه. وقال ل وأبو جعفر 
محمد بن جرير الطبري: معناه ينزع منه اسم المدح الذي يُسمى به أولياء الله 


)0( النووي» محي الدين يحيى بن شرف» المصدر المذكور آنفاً ج ص١4.‏ 
(؟) رواه البخاري في صحيحه. انظر: المصدر السابق ص"لا. 
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المؤمنين. ويستحق أسم الذم فيقال: سارق» وفاجرء وفاسى . وحكى عن 
ابن عيامسن رضي الله عنهما أن معناه يتزع منه نور الإيمان)0 . 

وفي الجمع بين هذا الحديث» وحديث أبى ذرٌ السابق: «ما من عيد 
قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الججنة وإن زنى وإن 
سرق...1. 

ذكر الإمام ابن قتيبة أنَّ المقصود بنفي الإيمان في حديث أبي هريرة» 
هو نفي الكمال على ما اختاره النووي وعلى هذه القاعدة. يجري تفسير كل 
حديث ورد فيه نفي الإيمان عن مرتكب الذنب كحديث: «لم يؤمن من لم 
يأمن جاره بوائقه») وأمثاله . 

أما حديث أبي ذرٌ فقال في معناه: إِنّه لا يخلو من وجهين: أحدهما: 
أن يكون قاله على العاقبة» ‏ يريد أنَّ عاقبة أمره إلى الجنة» وإن عُذّْب بالزنا 
والسرقة . 

والآخر: أن تلحقه رحمة الله تعالى» وشفاعة رسول الله 286 فيصير 
إلى الجنةء بشهادة أن لا إله إلا الله" . 

أما قوله كةِ: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل 
من كبرء ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من 
إيمان»؟'» فقد ذكر ابن قتيبة أيضاً في الجمع بين هذين الحديثئين مع حديث 
أبي ذرٌ السابق» أن هذا خرج مخرج الحكم. إذ المراد أنّه ليس حكم مَن 
كان فى قلبه مثقال حبة من خردل من إيمانء أن يدخل النار» ولا من كان 
في قلبه مثقال حبة من خردل من كبّر أن يدخل الجنة» والله تعالى يفعل بعد 
ذلك ما يشاء. ومثل هذا من الكلام» قولك ‏ في دار رأيتها صغيرة ‏ لا 


)١(‏ التووي؛ المصدر المذكور آنقاً ص؟4. 

هق انظر: تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة» ص١7١»:‏ ط دار الجيل» بيروت سنة 
«وسام ا #الاقام. 

(*) المصدر السابق نفسه ص727١.‏ 1 

(5) هذا الحديث رواه مسلم» انظر: صحيح مسلم مع شرحه للنوويء ج؟ ص865. 


ينزل في هذه الدار أمير . تريد حكمهاء وحكم أمثالها أن له ينزلها الأمراءء 
وقد يجوز أن ينزلوها"" . 

ومن الأحاديث المشكلة على ما تقدّم أيضاء حديث عبدالله بن عمر 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله ع : «أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً 
ومّن كانت فيه خلّة منهنٌ» كانت فيه خلّة من نفاق حتى يدعهاء إذا حدّثك 
كذبء. وإذا عاهد غدرء وإذا وعد أخلف. وإذا خاصم فجر؛ء وفي رواية 
عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال: اآآية المنافق ثلاث» إذا حدّث كذب. 
وإذا وعد أخلف. وإذا اكتمن خان00) . قال الإمام النووي في شرح هذا 
الحديث من صحيح مسلم: هذا الحديت مما عدّه جماعة من العلماء 
مشكلاٌء من حيث أن هذه الخصال توجد في المسلم المصدّق» الذي ليس 
قيه شك» وقد أجمع العلماء على أنَّ مَن كان مصدّقاً بقلبه ولسانه» وفعل 
هذه الخصالء لا يُحكم عليه بكفرء ولا هو منافق يخلد في النارء فإنَّ 
إخوة يوسف كك جمعوا هذه الخصالء وكذا وُجد لبعض السلف والعلماء 
بعض هذا أو كله 

وهذا الحديث ليس فيه بحمد الله تعالى إشكال» ولكن اختلف العلماء 
في معناه فالذي قاله المحققون والأكثرون» ‏ وهو الصحيح المختار ‏ أنَّ 
معناه أن هذه الخصال خصال نفاق» وصاحبها شبيه بالمنافقين في هذه 
الخصالء ومتتخلق بأخلاقهم فَإِن النفاق هو إظهار ما يبطن خلافه. وهذا 
المعنى موجود في هذه الخصالء ويكون نفاقه فى حقٌّ من حدّثهء ووعدهء 
واكتتمنه» وخاصمه» وعاهده من الناس» لا أنه منافق في الإسلامء فيظهره» 
وهو يبطن الكفرء ولم يُرد النبيّ يَكِةِ بهذا أنه منافق نفاق الكفار المخلدين 
في الدرك الأسفل من النار. وقوله 6ةِ: «كان منافقاً خالصاً» معناه شديد 
الشبه بالمنافقين» بسيب هذه الخصال. قال بعض العلماء: وهذا فيممّن كانت 
هذه الخصال غالبة عليه فأما من يندر ذلك منه فليس داخلاً فيه. فهذا هو 


(0) اين قتيبة» المصدر السابق ص/؟١١ .1١8-‏ 
زفق رواه مسلمء انظر: صحيح مسلم مع الشرحء اج" صكةق 35 المطبعة المصرية . 
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المختار في معنى الحديث”''»: وذكر أقوالاً أخرى غير هذاء فمنها أَنّه نفاق 
عملء ومنها أن المراد المنافقون الذين كانوا فى زمن النبئّ 6 فحدّثوا 
بإيمانهم وكذبواء واتتمنوا على دينهم فخانواء ووعدوا في _ الدين ونصره 
فأخلفواء وفجروا في خصوماتهم. وذكر أنَّ هذا قول سعيد بن جبير 
وعطاء بن أبي رباح. إلى غير ذلك من الأقوال التي ذكرها9'. 

وروى اللالكائي عن الإمام أحمد قوله في هذا الحديث وأمثاله: 
والنفاق هو الكفران» يكفر بالله ويعبد غيرهء ويظهر الإسلام في العلانية» 
مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله كة: «ثلاث من كنّ فيه فهو 
منافق» هذا على التغليظ ‏ نرويها كما جاءت ولا نفسرهاء وقوله: ١لا‏ 
ترجعوا بعدي كقاراًء ضلالاً - يضرب بعضكم رقاب بعضص»»2 ومثل: (إذا 
التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار»”" . 

هذه أقوال ذُكرت فيما يتعلق بهذا الحديث وأمثاله» وفي نظري أنها 
جميعاً لها محل ووجه من النظر الصائب» ويمكن القول به دون تعارض مع 
الرأي الآخر. إذ أن مَن وُجدت فيه هذه الخصالء يمكن تفسير ما ورد 
بحقه أنه خالص النفاق بحقٌ مَن خاصمه وحدّثه وخانه. ويمكن إطلاق ذلك 
والتوقف فيه دون بيان للمرادء وإمراره على ظاهره الذي يشعر بإدخال مَن 
تخلّق بهذه الخصال في زمرة المنافقين» ليكون ذلك أدعى للزجر عن التخلق 
بها. فالتوقف عن التفسير يريد به من قاله أن يكون عندما يكون مجدياً - 
لا سيما في مجال الوعظ ‏ للتنفير عن التخلّق بهذه الخصالء وما شابهها 
ولكن هذا لا يمنع تفسيرها على الوجه السابق» إذا اقتضى الحال. 


.47 - التوويء المصدر المذكور آنفاً ج؟ ص45‎ )١( 
, زفق انظر: المصدر نفسة‎ 
.445 بمكتية جامعة الملك عبدالعزيز يمكة تحت رقم‎ 
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الفصل الخامس 


تقدّم لنا معرفة ما قاله السلف في حقيقة الإيمان» وأنّه قول وعمل 
يزيد وينقص لأنّ الناس يتفاوتون في استيفاء متطليات الإيمان من العمل 
واتقانه. فالإنسان عرضة للتقصير فى أي صورة من صوره سواء كان هذا 
التقصير قليلاً أم كثيراً» لأنَّ الكمال لله وحدهء ولا أحد يستطيع أن يصل 
إلى هذه الدرجة مهما تشدهاء وحاول الوصول إليها اللهم إلا مَن عصمه الله 
من الزلل» كالرسل عليهم الصلاة والسلام. وإذآً فالإنسان له طاقاته 
المحدودة» ومداركه القاصرة التى ينشد بها الكمال» ويتقانى فى سبيل 
الوصول إلى هذه الدرجةء إن كان ممّن أعطاهم الله قوة العزيمة وشدّة 
المراس. وأنَّى له ذلكء لأنّ الإنسان له عدو ملازم له ملازمة الظل 
لصاحبه» لا يمكن أن يغارقه أبداً وآلى على نفسه أن يظل دائب العمل من 
أجل إغواء البشرية كلهاء إرضاءً لذلك الحقد الذي زرعه في قلبه على أبيهم 
ام عليه السعلوم . لكنه اعترف بالعجز عن تحقيق هذا الهدف من عباد الله 
الذين من الله عليهم بحصانة واقية من وساوس الشيطان اللعين : قال 3 
على لسان إبليس: طثَالَ بَيّ يآ أُعْوَيكن لين لَمُمْ فى الْأَدض لأف يتم معد 
1 12 0 يع الشقليية ج27 وقال تعالى: ظقَالَ مَمء: ا 

إل ود مِنْهُم الممليية ©2724" . 


() الحجر: 8خ" ٠‏ 
زفق ص: 87 - 241 
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غير أنَّ تلك الحصانة تختلف قوةٌ وضعفاء من إنسان لآخرء وحتى 
أقواهم معرّض للوقوع في مزالق الشيطان التي أعدّها لهء وعمل جاهداً على 
إيقاعه فيهاء وبناءٌ على ذلك إن الإنسان لا يستطيع أن يحكم لنفسه بالإيمان 
الكامل. ولذلك فإِنٌ السلف عليهم رحمة اللهء نظروا إلى هذا الأمر الواقع ء 
فاحتاطوا لهء بأن قالوا بالاستثناء في الإيمان0' استحباباً لا إيجاباً. غير أنَّ 
هذا الاستثناء لا يجوز أن يكون عن شك في المعتقد, لأنَّ الشاك لم يعذ 
مؤمناء وإنما هو لأجل تجنب تزكية الإنسان نفسه بما يوهم استكماله 
للإيمان. وتزكية النفس منهي عنهاء كما في قوله تعالى: مَل | ب فم 
هو أَمَلَدُ بمن أتوم4”" . 


والعمل كما هو معروف من مذهب السلف ركن في الإيمانء 
والأعمال كثيرة» قلا يدري الإنسان لعلّه قصر فى بعضها. وعليه فإن 
الاسطناء إنما يكون في الأعمال الموجبة لحقيقة الإيمان» لا في القولء ولا 
في التصديق القلبي. 1 


يقول محمد بين الحسن الآجري - رحمه الله -: من صفة أهل 
الحقّ ممّن ذكرنا من أهل العلم الاستثناء في الإيمان» لا على جهة 
الشكٌء نعوذ بالله من الشكُ في الإيمان» ولكن خوف التزكية لأنفسهم 
من الاستكمال للإيمان» لأنّه لا يدري أهو ممّن يستحق حقيقة الإيمان أم 
9 وذلك أنَّ أهل العلم من أهل الحقّ إذا سُمَلوا 0 أنت؟ قال 
آمنت بالله» وملائكتهء وكتبه» ورسلهء واليوم الآخرء والجنة والنار 
وأشباه هذا. والناطق بهذاء والمصدّق به يقلبه مؤمن» وإنما الاستثناء فى 


الإيمان» لأنّه لا يدري أهو ممّن يستوجب ما نعتٌ الله عز وجل به 


)١(‏ الاستثناء المذكور هنا المراد به غير ما هو معلوم في اللغة لأنَّ الاستثناء اللغري له 
أدواته المعروفة» غير أن هذا الاستثناء» المقصود به ما اصطلح عليه علماء الإسلام من 
تعليق الإيمان الشرعي بالمشيئة» وإذاً فهو استثناء اصطلاحي لا دخل له في الاستثناء 
اللغوي . 

(9) التجم: #9 


إن 


المؤمنين من حقيقة الإيمان أم لا؟ هذا طريق الصحابة رضي الله عنهمء 
والتابعين لهم بإحسان. عندهم أنَّ الاستثناء في الأعمال» لا يكون في 
القول والتصديق بالقلب وإنما الاستثناء في الأعمال الموجبة لحقيقة 
الريمان. والناس عندهم على الظاهر مؤمنونء به يتوارثون» وبه 
يتناكحونء» وبه تجري أحكام ملة الإسلامء لكن الاستثناء منهم على 
حسب ما بيّناه لكء وبيّنه العلماء قبلتا”'؟ اه. 

وهذا هو مذهب سلف أصحاب الحديث»ء كابن مسعود وأصحايف 
والثوريء وابن عيينة» وأكثر علماء الكوقة» ويحيى بن سعيد القطان فيما 
يرويه عن علماء أهل البصرة» وأحمد بن حنبل وغيره من أئمة السئّة فكانوا 
يستثنون في الإيمان» وهذا متواثّر عنهه'2. بل هذا مذهب عامة السلف ‏ 
رحمهم الله كما قال أحمد بن حنبل: سمعت يحيى بن سعيد يقول: ما 
أدركت أحداً إلا على الاستثناء”. وقال ‏ رحمه الله : إذا قال أنا مؤمن إن 
شاء الله فليس هو بشاكٌء قيل له: إن شاء الله ليس هو بشكُ؟ فقال: 
معاذ الله أليس قد قال الله عز وجلّ: طالَنْمنٌ الْسسدٌ الْحَرَمَ إن سك آَم 
عإمنيت4» وفي علمه أنهم يدخلونه» وصاحب القبر إذا قيل له: (وعليه تُبعث 
إن شاء الله) فأي شك ههنا؟ وقال النبيُ يَيِ: «وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون:0* . 

وقد ذكر صاحب المدخل ما قاله الإمام أحمد في رسالته المطوّلة التي 
رواها عنه أحمد بن جعفر بن يعقوب الإصطخري التي منها قوله: ويُستثنى 
في الإيمان غير أن لا يكون الاستثناء شكاء إنما هي سئّة عند العلماء 


)١(‏ انظر: كتاب الشريعة» بتحقيق محمد حامد الفقي» ص5١)‏ ط١‏ سنة 1ه 
ام مطيعة السئّة المحمدية. 

(0) انظر: كتاب الإيمان لابن ثتيمية»ء ص7/5:) دمشقء ط المكتب الإسلامى للطباعة 
والنشر. 1 

6 انظر: كتاب الشريعة للآجري» صك"؟ ١‏ . 

(4) الآجري؛ محمد بن الحسين» كتاب الشريعة» بتحقيق محمد حامد الفقي؛ ص35 
ط١‏ سنة 59(ه ‏ 15600م. 
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ماضيةء قال: وإذا سُئل الرجل أمؤمن أنت فإنّه يقول: أنا مؤمن إن شاء الل 
أو مؤمن أرجوء أو يقول: آمنت يالله وملاتئكتهء» وكتبه 0 


وقال سقيات الثوري: الناس عندنا مؤمنون في الأحكام وفي المواريث 
ولا ندري كيف هم عند الله عر وجل وترجو أن نكون كذلك” . 

وقال الأوزاعي : من قال أنا مؤمن فحسنء ومن قال: أنا مؤمن إن 
شاء الله فيحسن لقول الله عز وجل: # لحان المشعد ألْحَرَامْ أم إن شا 37 مَل أدّد 
عامنيت# وقد علم 7 ا 
أرجو إن 0 © , 

قال أبو عبيد: ولهذا كان يأخذ سفيان ومن وافقه الاستثناء فيه وإنما 
كراهتهم عندنا أن يبقوا الشهادة بالإيمان» مخافة ما أعلمتكم في الباب الأول 

من التزكية والاستكمال عند الثف وأما على أحكام الدنيا فإن أهل الملّة 


ينا مؤمنونت لذن ولايتهمء وذبائحهم» وشهاداتهم» ومناكحتهم » وجميح 

ستّتهمء إنما هي على الإيمان» ولهذا كان الأوزاعي يرى الاستثناء وتركه 
0 

جميعاً واسعين 


وقال شيخ الإسلام أبن تيمية - رحمه الله -: (وقد كان أحمد وغيره 
من السلف مع هذا يكرهوت سؤال الرجل لغيره: أمؤمن أنت؟ ويكرهون 
الجواب» لأنّ هذه بدعة أحدثها المرجئة ليحتجُوا بها لقولهم» فإنّ الرجل 
يعلم من نفسه أنَّه ليس يكافر بل يجد قلبه مصذّقاً يما جاء به الرسولء» 


)١(‏ الدمشقيء عبدالقادر بن أحمد بن مصطفى» المعروف يابن بدران. المدخل إلى مذهب 
الإمام أحمد بن حنبلء ص45» ط إدارة الطباعة المنيرية بمصرء بدون تاريخ. 

زفق الآجري» محمد بن الحسين» المصدر السابق ص/ا؟١.‏ 

9) أبو عبيد القاسم بن سلام» كتاب الإيمان» رسالة رقم ١”‏ من رسائل من كنوز السئة 
بتتحقيق محمد ناصر الدين الألباني» ص19» دمشقء المطبعة العمومية. 

(4) المصئر نفسه ص58. 

() أبو عبيد القاسم بن سلام» المصدر السابق ص38. 
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فيقول: أنا مؤمن» فيثبت أن الإيمان هو التصديق» لأنّك تجزم بأنّك مؤمن 
ولا تجزم بأنّك فعلت كل ما أُمرت به. فلما علم السلف مقصدهم صاروا 
يكرهون الجواب أو يفصّلون في الجوابء وهذا لأنّ لفظ الإيمان منه 
إطلاق وتقييدء فكانوا يجيبون بالإيمان المقيّد الذي لا يستلزم أنّه شاهد 
لنفسه بالكمال. ولهذا كان الصحيح أنَّه يجوز أن يقال: أنا مؤمن بلا 
استثناء إذا أراد ذلك» لكن ينبغي أن يقرن كلامه بما يبيّن أنّه لم هرذ 
الإيمان المطلق الكامل» ولهذا كان أحمد يكره أن يجيب على المطلق بلا 

استثناء يقدّمه)9؟ . 
هذا هو مذهب السلف في العامة والنقول الواردة عنهم في هذه 

المسألة كثيرة» ولكن مما ذكرت تتبيّن وجهة نظرهم التي تتمثل في النقاط 

التالية : 

-١‏ استحباب الاستثناء فى الإيمان» وجواز تركه. كأن يقول: أنا مؤمن إن 
شاء الله أو أنا مؤمن» دون استثناء. ولكن الاستثناء أَوْلى من عدم 
لما في الإطلاق من تزكية للنفس بإيهامه أنه مستكمل للإيمان. أما إذا 
قصد أنه مؤمن يمعنى أنه داخل في الإيمان لا مستكمل لهء فلا شيء في 
ذلك وعليه يحمل كلام الأوزاعي السابق وأمثاله. 

؟"- الاستثناء لا يكون إلا في الأعمال» لا في الاعتقاد القلبي» ولا في 
القول باللسان» لأنّ هذينٍ الأمرين يعلمهما الإنسان قطعاً. . فهو يعلم 
من نفسه أنَّه اعتقد اعتقاداً جازماً بقلبه» وأنّه قال بلسانه» وهذا 3 
ظاهر للونسان من نفسه. فلا يكون الاستثناء إلا في الأعمال التي لا 
يكتمل إيمانه إلا بكمالها. والإنسان لا يستطيع أن يجزم بأنّه أتى 
بجميع ما يُطلبٍ منه من أعمال وعلى فرض أنّه تصور إتيانه بها 
جميعاًء فإنّه لا يدري أهي قُبلت منه كلها أم لاء ولعلٌ هناك أموراً 
خفيت على الإنسان يحبط بها عمله. 


)١(‏ ابن تيميةء أحمد بن عبدالحليمء» الإيمان» ص2587» دمشقء ط المكتب الإسلامى 
للطباعة والنشر يدون تاريخ . 
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*“- أنَّ الاستثتاء لا يجوز أن يقع من الإنسان على جهة الشكء لأنّه إذا 
شك في إيماته لم يعُذْ مؤمناء بل يستئني مع الجزم كما ورد في 
الكتاب والسنّة من استثناء في أمور مقطوع بها. 

5 - كراهة السؤال عن الإيمان»ء فيكره أن يسأل الرجل غيره: أمؤمن 
أنت؟ كما قال محمد بن الحسين الآجري ‏ رحمه الله : إذا قال لك 
رجل: أنت مؤمن؟ فقل: آمنت بالله ملاتكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر والموت والبعث من بعد الموت والجنة والنار. وإن أحبيت أن 
لا تجيبه تقول له: سؤالك إياي بدعةء قلا أجيبك. وإن أجبته 
فقلت: أنا مؤمن إن شاء الله على النعت الذي ذكرناهء قلا بأس به 
واحذر مناظرة مثل هذاء فَإِنّ هذا عتد العلماء مذموه؟2. 
وروى الآجري أيضاً أنه قيل لسفيان بن عبينة: الرجل يقول: مؤمن 

أنت؟ فقال: فقل: ما أشكٌ فى إيمانى»؛ وسؤالك إياي بدعة» وتقول ما 

أدري أنا عند الله عز وجل شقنٌ أم سعيدء أمقبول العمل أم لا؟”" وإنما 
كرهوا ذلك واعتبروه بدعة لِما تقدَّم من أن هذا السؤال إنما جاء من جهة 
المرجئة» استدراجاً منهم للإيقاع في معتقدهم في الإيمان لأن الرجل المؤمن 
إذا سّعل هذا السؤال فإنّه يعلم ما في قلبه من التصديق» فإذا أجاب بأنّه 
مؤمن قاصداً أنه مصدّق فإنَّ في ذلك حجة للمرجئة على مذهبهم. فلمًا علم 
السلف مقصدهم كرهوا الجواب أو فصّلوا فيه فأجابوا بالإيمان المقيّد الذي 

لا يستلزم الشهادة بالكمال. 
وهكذا فإنَّ السلف ‏ رحمهم الله - سلكوا مسلك الحذر في تجويزهم 

الاستثناء وعدمه.» ووضعوا قيوداً لذلك تمنع الإنسان من الوقوع في هما هو 

محذور إن هو راعى الدقة في ذلك. ش 
ومذهب السلف هذا أسندوه بالدليل من الكتاب والسئّة كعادتهم في 

)١(‏ انظر: كتاب الشريعة يتحقيق محمد حامد الفقي» ص 2١4١٠‏ ط١‏ مطبعة السنّة المحمدية 

سنة 7569اه- 156م. 


(؟) المصدر نفسه. 


ال 


تقرير كل معتقد فإنهم رأوا أنّه ورد في الكتاب والسئّة نصوص تستثني في 
الأمور 0 بثبوتها ووقوعها. 

فمن القرآن الكريم قوله تعالى: #الَنَحْْنّ اَلْسْحِدٌ الْحَرَامٌ إن َأ أَنَهُ 
ال لك الربٌ تبارك وتعالى مع أنَّ دخولهم 0 الحرام 
أمر واقع مقطوع به لا محالة. وهذا دليل على جواز الاستثناء في ما هو 
مقطوع به كالإيمان وغيره. 


أما من السنّة النبّويّة المطهرة فما رواه مسلم عن عائشة رضي الله 
عتها أنّها قالت: كان رسول الله وك يخرجح من آخر الليل إلى البقيع 
فيقول: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وأتاكم ما توعدون غداً مؤجلون, 
وإنّا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقده”"©. فهل كان 
النبئْ كته شاك في موته؟ طبعاً لا. إذا فقد استثنى في أمر مقطوع به 
وواقع لا محالة. 


وروي أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 4 : 
«لكل نبي دعوة مستحاية. فتعججل كل نبي دعوته وإنْي اختبأات دعوتي 
باع لأفني يوم الديافة . فهي نائلة إن شاء الله مَن مات من أنّتي لا 
يُشرك بالله شيئاً)0" فأَيّ شك في هذا الاستثناء. وقد تقدّم أيضاً أن الإيمان 
نعي للعمرة ولا يستطيع أحد أن يزعم أنّه أتى بأعمال الإيمان كلها. 


وقد ورد أيضاً عن الصحابة رضوان الله عليهم نهم يرون الاستثناء في 
الإيمانء كما ذكر أبو عبيد القاسم بن سلام أنَّ رجلاً قال عند ابن مسعود: 
أنا مؤمن» فقال ابن مسعود: أفأنت من أهل الجنة؟ فقال: أرجوء فقال ابن 
مسعود: أفلا وكلت الأولى كما وكلت الأخرى© '. 


.30/ الفتح:‎ )١( 

قف مسلمء ص مام و حرم 9 ج737 ص »5١‏ ط المطيعة المصرية ومكتبتها. 

زفق أبو عبيد» القاشم بن سلا كتاب الإيمان» رسالة رقم ؟» من رسائل من كنوز 
السنّةق بتحقيق محمد ناصر الدين الألباني» ص7" » دمشق» المطبعة العمومية. 


فى 


فإذاً هذا الرأي الذي قال يه السلف. ‏ سبقهم إلى القول به صحابة 
رسول الله كك وهم القدوة لِمَن تبعهمء لأنّهم أعلم بمقاصد التشريع. روى 
إسحاق بن إبراهيم عن أحمد بن حنبل أنّه كان يقول: اذهب إلى حديث اين 
مسعود في الاستثناء في الإيمان؛ أن الإيمان قول وعملء والعمل الفعل» 
فقد جنا بالقول ونخشى أن نكون فرّطنا في العمل فيعجبني أن يُستثتى في 
الإيمان بقول: أنا مؤمن إن شاء 20.200 : 

وبعد: فإننا مما تقدّم تبيّنا وجهة نظر السلف في مسألة الاستثناء 
واتضحت لنا أدلتهم الشرعية على ما ذهبوا إليه. كما أن ذلك كله دليل 
قاطع على مدى حرصهم على مسايرة النصوص الشرعية» واتباع ما ترشد 
إليهء دون تفريطء والله أعلم. 


() ابن تيمية» أحمد بن عبدالحليم الإيمانء ص2*85 دمشقء ط المكتب الإسلامي 
للطباعة والئشر. 
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مذاهب المتكلمين في الإيمان 


وفيه فصول: 

الفصل الآول: مذهب الخوارج. 
الفصل الثافي: مذهب المرجتة. 

الفصل الثالث: أبو حنيفة والإرجاء. 
الفصل الرابع: مذهب الجهمية. 

الفصل الخامس: مذهب الكرامية. 
الفصل السادس: مذهب المعتزلة . 
الفصل السابع: مذهب الأشاعرة. 
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الفصل الأول 


نشأتهم: 
قبل البدء في إيضاح مذهب الخوارج في الإيمان» أحب أن أقدم بين 
يديّ القارىء تعريفاً لهذه الفرقة» حتى يكون على علم بأصلهاء والظروف 
التي أدت إلى ظهورها. 
فالخوارج فرقة من أشهر الفرق الإسلامية» ومن أقدمها ظهوراً. فد 
ذكر ابن كثير ‏ رحمه الله جف تخرادت جه بسع وناسين من الهجرة النبويّة 
التي وقعت فيها موقعة صمّين بين عليّ ومعاوية رضي الله عنهماء » أن هذه 
الفرقة ظهرت في هذا العام إثر قصة التحكيم. حين رفع حزب معاوية 
المصحف على أسئّة الرماح» ونادوا بتحكيم كتاب الله تعالى» فأجابهم عليّ 
إلي ذلك» وكان من الأمر ما كان. 
ونتيجة لهذا التحكيم خرج قوم من حزب عليٌ عليهء يقرب تعدادهم 
من اثني عشر ألفأء وانحازوا إلى قرية حروراء ‏ معلنين سخطهم لعليٌ حين 
رضي بالتحكيم وقالوا له كلمتهم المشهورة: لا حكم إلا لله وهي كلمة 
فق أرية بها باطل - وانتقدوا عليه أموراًء على رأسها مسألة التحكيم هذهء 
التي كانت ذريعة لهم في انفصالهم عن عليّء ومناصبته العداء. وأرسل عليّ 
إليهم عبدالله بن عباس» فناظرهم» ورجع منهم من رجعء وبقي أكثرهم. 
فخرج على رضي الله عنه لقتالهم» وحروبه معهم كثيرة مبسوطة حوادثها في 
// 


مواضعها من كتب التاريخ27. والخوارج من أشدٌّ الفرق الإسلامية تمسكاً 
بمذهبها الذي تعتقده وتدعو إليه» وتحاول تطبيقه بالقوة» مستخدمة القتل 
والفتك بالأعراض إذا اقتضى الحال. 


ألقابهم: 

ولهم ألقاب خمسة غرفوا بها على مر التاريخء وهي: المارقةء 
والشراة» والخوارج». والحرورية» والمحكمة. وقد ذكر ألقابهم هذه وأسياب 
إطلاقها عليهم الشيخ أبو حاتم الرازي في كتاب «الزينة في الكلمات 
الإسلامية العربية». 

١‏ - المارقة: وهو اللقب القديم الذي جاءت فيه الأخبار عن 
النبيّ وَل كما ورد في قصة الرجل الذي حضر قسمة النبيّ ك5 للهدية 
التي وجّهها إليه عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه من اليمن» إذ قام 
ذلك الرجل الذي ورد وصفه بأنّه مضطرب الخلقء غائر العينين» ناتىء 
الجبهةء فقال له: لقد رأيت قسمة ما أريد بها وجه الله.: فغضب 
النبي كي حتى تورّد خداهء ثم قال: «يأتمنني الله على أهل الأرضء» ولا 
تأتمنونني». فقام عمر رضي الله عنه فقال: ألا نقتله يا رسول الله؟ 
ققال: إإِنَّه يخرج من ضضىء هذا قوم يمرقون من الدّين كما يمرق 
السهم من الرمية. ..». 

 ءارورح الحرورية: وقد لُقبوا بهذا اللقبء لاجتماعهم بقرية‎  ' 
موضع بالنهروان  بعد خروجهم على أمير المؤمنين علىّ بن أبي طالب‎ 


 '“‏ المحكمة: وسُمُّوا بذلك. لأنّهم لما جرى أمر الحكمّين بصفّين» 
اجتمع قوم من جملة أصحاب أمير المؤمنين عليٌ رضي الله عنهء وقالوا: 


)١(‏ انظر: نشأة الخوارجء وقصتهم مع علي في كتاب البداية والنهاية لابن كثيرء جا 
ص8ثلا؟ - 47لا ط1ا سنة 55قام. 
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إلا شى وأنْ الله قد حكم في التنزيل وقال: مكيأ الى بن عق 
تفن اك أتر ) ا قالوا: إِنَّ عليًاً ترك حكم الله وحكم الحكمّين» ٠‏ فلا 
لله . 


4 - الشراة: وسُمُوا شراة» لأنّهم قالوا: شرينا أنفسنا من الله نقاتل 
ف سبيل الله» فتَقثّل 00 وذهيوا في ذلك إلى قول الله عر وجل: #أإنَّ 
َه 0 منت التي أَشَهُم وأتؤكم ولت لهم الجن بكيورت فى 

عيبل ال قاين ,: ك4 وقول توت أكلن تن شيك تقصة 
جيم 0 0 


وواحد الشراة: شاري. ومعنى شرى نفسه من اللهء أي باعها. 


ه ‏ الخوارج: وسُّمُوا بذلك لخروجهم على كل إمامء واعتقادهم أنَّ 
ذلك فريضة عليهم» لا يسعهم المقام في طاعتهء حتى يخرجواء ويتخذوا 
لأنفسهم دار هجرة» وحتى يكونوا مناينين لمن خالفهم من المسلمين» حرياً 
لهم. والعد اموت عندهم كفار مشركونء إلا مَن رافقهمء وبايعهم» واستجار 
بهم حتى يسمع كلام 0 

فهذه خمسة ألقاب للخوارجء اشتهروا بها على مر التاريخ» وهي 
كما يُلاحَظ أسماء منوعة لفرقة أصلها واحدء وكل واحد منهاء يجمع 
فرق الخوارج التي تشعبت فيما يعد إلى فرق كثيرة» تنفرد كل وأحدة 
منها برأي عن الأخرى. ونكتفي بهذا التعريف» والآن إلى رأيهم في 
الإيمان . 


.1 الحجرات:‎ )١( 

(؟) التوبة: .١١١‏ 

(9) البقرة: /ا١7.‏ 

(4) انظر هذه الألقاب الخمسة وأسباب إطلاقها عليهم في كتاب «الزينة في الكلمات 
الإسلامية العربية»» تأليف الشيخ أبو حاتم أحمد بن حمدان الرازي» تحقيق الدكتور 
عبدالله ملز السامرائيء ص5!؟ ‏ 547: ط مطيعة الحكومة ببغداد سئة ؟79١ه ‏ 
مم . 


حا 


مذهب الخوارج في الإيمان 
ذهب الخوارج إلى أنَّ الإيمان يتركب من مجموع أمور ثلاثة: 
١‏ - تصديق بالجنان. 
* - إقرار باللسان. 
00 2 506 50 5 
وهو كل عمل خير فرضاً كان أو نافلة مع ترك الكبائر”" فهم 
يعتبرون الطاعات بجميع أنواعها إيماناء موافقين بذلك جماعة السلف. 
ونقطة الخلاف بينهم وبين السلف في هذه المسألة أنّهم جعلوا ذلك كلا 
لا يتجزأ. إذ لا يمكن ذهاب يعضه ويقاء بعضه عندهمء بل إذا ذهب 
البعض ذهب الكلء فالإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص أبداًء فبمعصية 
واحدة يخسر جميع أعمال الخير التي عملها طوال حياته. 
وأدلتهم في قولهم بتركب الإيمان من الأمور سالفة الذكر هي بعينها 
أدلة السلف. التي يستندون إليهاء وإنما الخلاف في قولهم بأنه كل لا يتتجزأ 
كما ذكرت. 


ومن هنا توصلوا إلى أخطر النتائج التي ضجٌّ المجتمع الإسلامي بها 
وحقد على الخوارج بسببهاء وبسبب غيرها من العقائد التي علم فسادها من 
الذين بالضرورة. إذ أنْهم يعتقدون أن من أخلٌّ بأي أمر من أمور الدين» إن 
يُسلب منه اسم الإيمان بالكلية» ويُسمّى كافراً ويستحق الخلود في النار 
وتجري عليه في الدنيا أحكام الكفار» فيكون حلال الدم والمال. ولعلّ 
الشبهة التي قادت الخوارج والمعتزلة إلى سلب العاصي اسم الإيمان» هو 
اعتقادهم أنه حقيقة مركّبة من أجزاءء فيلزم أن يزول إذا زال بعضهاء وذلك 
كالعشرة مثلاٌ إذا نقص منها واحد أو أكثر لم تبقّ عشرة. فإذا كان الإيمان 


ضف انظر معتقدهم هذا في الملل والبحل لابن حزم الظاهري» جلا ص2188 وأصول 
الذين للبغدادي؛ صرة4؟2 ط مطبعة الدولة باستانبول سنة 74١ه.‏ 


م 


مركّباً من أقوال وأعمال باطنة وظاهرة لزم زواله بزوال بعضها. ويئنى 
الخوارج على هذا أنَّ مَن ارتكب كبيرة ثم مات عليهاء ولم يتب منها فهو 
كافر مخلد في النار (مع ملاحظة أن الخوارج أنكرت أن يكون في المعاصي 
صغيرة» وحكمت بأنّ الكل كبيرة)'. 


وبناة على هذاء فقد تجرأ الخوارج على صحابة رسول الله كك فقد 
كمّروا عليّاً رضي الله عنهء زاعمين أنَّه ارتكب كبيرة بتحكيمه أيا موسى 
الأشعري» فحكموا بكفرهء وكفر معاوية والحكمّين» وكل من رضي 
بالتحكيمء واستحلوا دماء صحابة رسول اله 2 ورسموا مبادىء وضعوها 
مقياساً للإيمان واتخذوها ديئاً لهم» وحاربوا كل من خالفهم فيهاء لاعتقادهم 
كفره وحختروحه على ملة الإسلام. 

وفي بيان اعتقاد مذهب هذه الطائفة يقول الإسفرائيني في كتاب 
«التبصير في الدَّين»: اعلم أنَّ الخوارج عشرون فرقة... وكلهم متفقون على 
أمرين لا مزيد عليهما في الكفر والبدعة: 

أحدهما: أنهم يزعمون أن عليّاً وعثمان» وأصحاب الجملء 
والحكمّين وكل من رضي بالتحكيم كفروا كلهم. 

والثاني : أنْهم يزعمون أن كل مَن أذنب من أمّة محمد وي فهو كافرء 
ويكون فى النار خالداً مخلداء إلا النجدات منهم فإِنّهم قالوا: إِنَّ الفاسق 
كافر على معنى الكفران لا على معنى الكفر”" . 

فالخوارج جماعة غلاة. استحلُوا دماء المسلمين وأعراضهم» بأدنى 
فعلة هي كبيرة في نظرهمء وإن كانت صغيرةء» إذ لا فرق عندهم بين 
الذتوب» فكلها عندهم كبائر كما ذكرت» وهمى في مستوقى واحدء وتنؤدي 
)١(‏ انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار» تحقيق الدكتور عبدالكريم عثمان» 


صسصاات طا بمطبعة الاستقلال الكيرى» القاهرة» سنة 85١1١ه.‏ 


(؟) التبصير في الدّين» لأبي المظفر الإسفرائيني» المتوفى سنة ١41ه»‏ تحقيق محمد زاهد 
الكوثريء» ص24 ط مطبعة الأنوار سنة 4ه"ااه ‏ ٠155م.‏ 


م 


إلى نتيجة واحده. وبهذا فقد قالت الخوارج بما لا يمكن تبريرهء وفعلت ما 
لا يمكن أن يفعله ناشد حقيقة أبداً. 


أدلة الخوارج: 

وقد استدل الخوارج على تكفير مرتئكب الكبيرة بالنتصوص الناطقة 
بكفر العصاة. 

فمن القرآن الكريم استدلُوا بقوله تعالى: #وّسن لَر يحَكُم يمآ أَنَرَلَ أنه 

0 هم ايم وقوله تعالى في تارك ا 5 سك 6 أ 
ُُ ع عن اميت 04" وقوله سبحانهة: #ومن كير عد دلت رليك هم 
لتَِثُ لقيوُنَ74": وغيرها مما ورد في القرآن من الآيات الناطقة بكفر العصاة. 

أما من السنّة النبّويّة : فاستدلوا بأحاديث كثيرة منها قوله عليه السلام: 
اسياب المسلم فسوق. وقتاله كفركة. وقوله عليه السلام : دلا يزني كاي 
حين يزني وهو مؤمن.ء ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. 
ووجه الاستدلال بهذين الحديئين أنه أطلقّ على العاصي في الحديث ا 3 


اسم الكفرء وفي الثاني نفى عنه الإيمان» ومن لم يكن مؤمناً فهو كافر. 
واستدلُوا أيضاً بقوله عليه السلام في تارك الصلاة: «العهد الذي بيننا وبيئهم 
الصلاة» فمَن تركها فقد كفرا. 

إلى غير ذلك من أشباه هذه النصوص التى وردت بشأن العصاق 
وسيأتي أنه لا دليل لهم فيها وأنَّ رأيهم ساقطء كل الهدف منه بت الفرقة 
بين المسلمين» وإشباع نزوات تتطلع إلى سفك الدماءء وانتهاك الحرمات. 


فرق مخالقة: 


5 المائذة:‎ )١( 
آل عمراتن: لاة.‎ )0( 
النور: 68م‎ )5 


ذه 


على إطلاق اسم الكفر على المذنب بالمعنى المعروف» إذ قالوا بأنّه كافر 
كفر نعمة لا كفر شرك. إلا أن المصيبة لم تخفٌ بل بقوا على الرأي السائد 
عندهمء وهو استحلال دم المخالف كما ذكر ابن حزم عن الإباضية أصحاب 
إياض بن عمرو ما يوافق النجدات في أنَّ مرتكب الكبيرة كافر كفر نعمةء 
وقالوا بأنّه تحلّ موارثته ومناكحته وأكل ذبيحته وليس مؤمناً ولا كافراً على 
الإطلاق17" , 


إلا أن أبا الحسين الملطي ‏ المتوفى سنةلالالاهء والذي يُعتبر من أقدم 
مَن ألّف في الفِرق» قَرَن هاتين الفرقتين مع أصحابهم في الرأيين اللذين 
ذكرهما الإسفرائيني ولم يذكر مخالفتهم في شيء بل بِيّن أنّهم على مذهب 
أصحابهم من القول بقتل الأطفال وإراقة الدماء واستحلال الأعراض» وتكفير 
الآمّة"©. غير أنَّ الأرجح الذي عليه أغلب مؤرخي الففرق ما ذكره 
الإسفرائيني بشأن النجدات وما قاله ابن حزم بشأن الأباضية. 


أما الفرقة التي خالفت الخوارج في مذهبهم هذا دون جدال فهم 
الصفرية» فقد ذكر عنهم الإسفرائيني؛ أنَّ منهم من يرى أنَّ الذنوب التي فيها 
حدّ مقررء لا يتجاوز بمرتكبها ما سمّاه الله من أنّه زَانِء أو سارق» أو 
قاذفء وأنّه لا يُباح قتل نساء مخالفيهم ولا أطفالهم. وفي بيان هذه 
المخالفة من جانب الصفرية يقول الإسفرائيني: الفرقة الرايعة من الخوارج 
الصفرية» وهم أتباع زياد بن الأصفرء وقولهم كقول الأزارقة في فساق هذه 
الأمّق» ولكنهم لا يبيحون قتل نساء مخالفيهم» ولا أطفالهم. وقال فريق 
منهم : كل ذنب له حدّ معلوم في الشريعة لا يُسمّى مرتكبه مشركاً ولا كافرأء 
يل يدعى باسمه المشتق من جريمتهء يقال: سارق» وقاتل» وقاذفء وكل 
ذتب ليس فيه حدّ معلوم في الشريعة مثل الإعراض عن الصلاة فمرتكبه 


زطق الفصل في الملل واليحل لابن حزمء ج75 ص9١‏ !. 

(؟) انظر: التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع لأبي الحسين محمد بن أحمد بن 
عيدالرحمن الملطي» تحقيق محمد زاهد الكوئري» ص225 ط سنة 15848ه 
فككقام. 


م 


كافر» ولا يُسمُون مرتكب واحد من هذين النوعين جميعاً مؤمناً. وقال فريق 
منهم: إِنَّ المذنب لا يكون كافراً إلى أن يحذه الوالي ويحكم بكفره. 
وهؤلاء الفِرق الثلاث من الصفرية27 . 

فمن النصّ السالف عن الإسفرائيني يتبيّن لنا أنَّ مذهب الصفرية يتردد 
بين التكفير لمرتكب الذنب من نوع معيّن؛ وعدمه لنوع آخرء مع إخراج 
النوعين من اسم الإيمان كلية. وفرقة أخرى منهم جعلت الحكم بالكفر 
للحاكم» بمعنى أنه إذا حكم بكفره فهو كذلك وإن لم يحكم الوالي بكفره 
فلا. أما نساء المخالفين وأطفالهمء فلا يحل قتلهم عند الصفريةء ولا شك 
أنُهم بقولهم هذاء أخف فرق الخوارج» التي حاولت نشر مبادئها على جسر 
من الجماجم وبحر من الدماءء فكان الإرهاب سمة من أبرز سماتها. 

على أنَّ أبا الحسين الملطي”" بِرّأ هذه الفرقة من جميع المذاهب التي 
قال بها الخوارجء وانتهجوها في مسألة العصاة حيث قال عنهم: (... لم 
يؤذوا الناس» ولا كمّروا الأمّةء ولا قالوا بشيء من قول الخوراج). غير أنَّ 
هذا الرأي السائد عن هذه الفرقة هو ما ذكره الإسقرائينيء لا ما ذكره 
الملطيء فهذه الفرقة وإن كان مذهبها أخفٌء إلا أنّها لم 0 من تطرّفٍ 
كأصحابها في مسألة العصاة. 


."١ص الإسفرائيني» المصدر المذكور آنفاً‎ )١( 


85 


الفصل الثاني 


المرجئة واحدة من الفِرق الإسلامية التي اشتهرت بقولها في الإيمان 
أرى من المناسب أن أذكر معنى الإرجاء» وسبب تسمية هذه الفرقة بالمرجئة 
فأقول وبالله التوفيق : 


جاء فى القاموس: أرجأ الأمر: أخرى وترك الهمز لغة. 9 وملحرورت 


عع رك مم يي )5١(‏ 500 ا 1000 
المرجعة”" . 


وقال الشهرستاني: الإرجاء على معنيين: أحدهما التأخير» كما في 
قوله تعالى: لكالا أَنْيةَ وَلَناه74" أي أمهله وآخّره. والثاني: إعطاء الرجاء. 

أما إطلاق اسم المرجئة على الجماعة بالمعنى الأول فصحيح.ء لأنّهم 
كانوا يؤخْرون العمل عن النية والعقد. 

وأما بالمعنى الثاني فظاهرء فإِنّهم كانوا يقولون: لا تضرّ مع الإيمان 
)١(‏ العوبة: .1١5‏ 
(0) الفيروز أبادي » مجد الدين» القاموس المحيط» ج١1‏ ص6١2‏ مصرء مطيعة السعادة. 


يدون تاريخ . 
(”*) الأعراف: .١11‏ 


معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعةء وقيل الإرجاء تأخير حكم صاحب 
الكبيرة إلى ليك القيامة» فلا يُقضى عليه بحكم ااماء في الدنياء من كونه من 
أهل الجنة» أو من أهل النارء فعلى هذا المرجئة والوعيدية فرقتان 
متقابلتان0 . 

فالشهرستاني يرى أنَّ المرجئة إتما لزمهم هذا اللقب لأمرين: 

أحدهما: تأخيرهم العمل عن النية والقصد. 
العمل عن الاعتبار في مجال الإيمان» لأنَّ المهم عندهم هو العقد القلبيّ. 

وذكر إرجاءً آخر لا ضير فيهء وهو تأخير حكم العاصي إلى يوم 
القيامة ليكون تحت مشيئة اله تعالى» إن شاء عذيه. وإنت شاء غفر له دون 
جزم بأحد الأمرين. 

هذا وقد درج أهل السئّة على تسمية كل مَن أخّر العمل عن الركنية 
في الإيمان مرجئاً وكذلك فعل بعض مؤرخي الفرق. فقد حصر شيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله أصناف المرجئة ‏ في نظره - يقوله: 
(والمرجئة ثلاثة أصناف» الذين يقولون الإيمان مجرد ما في القلب» ثم من 
هؤلاء من يدخل فيه أعمال القلوب» وهم أكثر فرق المرجتئة). كما قد ذكر 
أبو الحسن الأشعري أقوالهم في كتابه””؛ وقد ذكر فرقاً كثيرة يطول ذكرهاء 
لكن ذكرنا جمل أقوالهم ومنهم من لا يدخلها كجهم ومن أتبعه كالصالحي» 
وهذا هو الذي نصره هو وأكثر أصحابه . والقول الثاني : مَنْ يقول هو مجرد 
قول اللسانء وهذا لا يُعرف لأحد قبل الكرامية. والثالث: تصديق القلب» 
وقول اللسان» وهذا هو المشهور عن أهل الفقه والعبادة منههم”” يعني 
أبا حنيفة وأصحايه . 


لق الشهرستاني» محمد عبدالكريم». الملل والتّحل بتحقيق محمد سيد كيلاني» ج١1‏ 
ص9١‏ . مصرء مطيعة الحلبي سنة /781 اه - لاككام. 

(؟) مقالات الإسلاميين» جا ص؟١؟‏ -"57؟3, 

() ابن تيمية» المصدر المذكور آنقاً ص15. 


كم 


وهنا نجد ابن تيمية يعدٌ الكرامية» والجهمية» والأحناف» من المرجئة 
موافقاً بذلك أبا الحسن الأشعريء الذي عدّهم مرجئة» كما أشار ابن تيمية 
إلى ذلك. غير أن ابن تيمية يجعل الأشعري وأصحابه مرجئة أيضاً مناصرة 
لمذهب جهم في الإيمان”'' الذي يعتبره السلف من أفسدٍ الآراء» وأكثرها 
شدوذا. 

على أنَّ ابن حزم الأندلسي قد سبق ابن تيمية في عدّه الأشاعرة من 
المرحقة وشئع عليه" ولذلك موضبحه». وإنما ذكرته هنا انتيفاة لكل من 
وُصف بالإرجاء من الفرق الإسلامية» وسأفرد لكل من هذه الفِرق فصلاً 
مستقلاً أستعرض فيه آراءها في الإيمان» أما هذا الفصل فسأقتصر فيه على 
بحث مقالات المرجئة الخالصة وبالله التوفيق. 


مقالات المرجنة في الإيمان 
ذكر الشهرستاني مقالات ستّ طوائف من المرجئة الخالصة» ناسباً كل 
طائفة منها إلى مؤسسها الأول» وتحن نوردها نقلاً عنه على سبيل 
الاختصار. 
الأولى: اليونسية» أصحاب يونس بن عون النميري» وقد زعم أنَّ الإيمان 
هو المعرفة بالله» والخضوع له وترك الاستكبار عليه والمحبة 
بالقلب. فمَن اجتمعت فيه هذه الخصال فهو مؤّمن»؛ وما سوى 
ذلك من الطاعة فليس من الإيمانء ولا يضر تركها حقيقة 
الإيمان . 
الثانية: العبيدية» أصحاب عبيد المكتئب» حكى عنه أنّه قال: ما دون 
الشرك مغفور لا محالةء وأنَّ العبد إذا مات على توحيده لا يضدّه 
ما اقترف من الآثام» واجترح من السيئات. 


.٠١٠١ص ابن تيميةء» المصدر نفسه‎ )١( 
٠١ج (؟) ابن حزم؛ أيو محمد علي ين حزم الأندلسي» الفصل في الملل والأهواء والتبحل»‎ 
. صلككم ا‎ 


/ام 


الثالئة : 


السادسة - 


الغْسّانية» أصحاب غسّان الكوفي» زعم أن الإيمان هو المعرفة بالله 
تعالى» وبرسولهء والإقرار بما أَنزْلَ اللهء وبما جاء به الرسول في 
الجملة دون التفصيل» وقال: الإيمان لا يزيد ولا ينقص. 
الثوبانية» أصحاب أبى ثوبان المرجىءء الذين زعموا أنَّ الإيمان 
هو المعرفة» والإقرار بالله تعالى» وبرسله عليهم الصلاة والسلا 
وأخّروا العمل كله عن الإيمان. 


: التومنية» أصحاب أبي معاذ التومني» زعم أنَّ الإيمان هو ما عصم 


من الكفرء وهو اسم لخصالء إذا تركها العبد»ء أو ترك خصلة 
منها كفرء وهي: المعرفة» والتصديقء» والمحبة» والإخلاصء» 
والإقرار بما جاء به الرسول كلِِ. قال: وكل معصية لم يُجمع 
عليها المسلمون بأنّها كفرء لا يقال لصاحبها فاسق» ولكن يقال 
فسق وعصى . 

الصالحيةء أصحاب صالح بن عمر. قال: إنَّ الإيمان هو 
المعرفة بالله تعالى على الإطلاق وهو أنَّ للعالم صانعاً فقطع 
والكفر هو الجهل به على الإطلاق» ومعرفة الله هي المحبة 
والخضوع لهء ولا عبادة لله إلا الإيمان بهء وهو معرفته؟ . 


وأما الإمام أبو الحسن الأشعري» فيبلغ بالمرجئة في كتابه مقالات 

الإسلاميين إلى اثنتي عشرة فرقة فيعدٌ منهم: 

١‏ الجهميةء أتباع الجهم بن صفوان الترمذي» الذين يزعمون أنَّ الإيمان 
هو معرقة القلب» وأنّه لا يتبعض » ولا يتماضل أهله قيه» وأنْ 
الإيمان والكفر لا يكون إلا في القلب دون الجوارح . 

2 النحاريةق أتباع الحسين بن محمد التنجارء وهؤلاء يرون أن الناس 
يتفاضلون في إيمانهم» ويكون بعضهم أكثر تصديقاً من بعض» وأنَّ 
الإيمان يزيد ولا ينقص . 


() الشهرستاني: المصدر المذكور آنفاً ص١4١‏ - .١48‏ 


88م 


3 الغيلانية.» أصحاب غيلان» يزعمون أنَّ الإيمان المعرفة الثانية بالله» 
والمحبة» والخضوعء والإقرار بما جاء به الرسولء ويما جاء به من 
عند اللهء وأما المعرفة الأولى فهى اضطرارء فلذلك لم يجعلها من 
الإيمان. 

- أصحاب محمد بن شبيب» ويذهبون إلى أن الإيمان هو الإقرار بالله 
والمعرفة بأنبيائه ورسله. وبجميع ما جاءت به من عتد اللّهء مما نص 
عليه المسلمون» ونقلوه عن النبيّ كةِ ويقولون: إِنَّ الإيمان يتبعض 
ويتفاضل أهله فيه. 

.ل أبو حنيفة وأصحابه: يزعمون أن الإيمان المعرقة بالل وبالرسول» 
والإقرار يما جاع من عند الله في الجملة دون التفصيل . 

5 - الكرامية» أتباع محمد بن كرامء يزعمون أن الإيمان هو الإقرار» 
شيء غير التصديق باللسان إيماناً. 

وسنرى ما إذا كان هذا القول له وجه من الصحة عند كلامنا عن أبي حنيفة 

فيما يعد إن شاء الله. 
كما أنَّ الأشعري ذكر هنا فرقتين عدّهما من المرجئة وهما النجارية 

أتباع الحسين يبن محمد النجار» وأصحاب محمد بن شبيب. وفي عدّهم من 

وهذا ما لم يقله المرجئة الخالصة. وقد تقدّم أن المرجئة الخالصة ميدؤها 
الذي تتميز به قولهم أنّه لا يضرٌ مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر 
طاعةع كما أَنّهِم يقولون بأنّه لا تفاضل في الإيمان بين أهله كما سيأتي فيما 

بعل. 
ومما يدلّ على أن هاتين الفرقتين ليستا من المرجئة الخالصة أن 

الشهوستاني لم يتعرض لذكرهما عند كلامه عن المرجئة الخالصة. كما أن 
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البغدادي جزم بإخراج النجارية عن فرق المرجئة الخالصة وعقد لها فصلاً 
خاصاً ذكر رأيها الذي تجتمع عليه في الإيمان وهو عين ما ذكره الأشعري7© 
وما ذكره الشهرستاني وذكر بعضه الأشعري من مقالات المرجئة قد يظن 
الشخص لتعددها أنّها مختلفة» فيتساءل كيف يمكن أن يُجمّعوا تحت اسم 
واحد مع اختلاف أقوالهم؟ ونحن ثقول أنَّه مهما يكن من تعدد طوائف 
المرجئةء فَإِنَّ أقوالهم متقاربة ويكادون يُجوعون على أنَّ العمل ليس ركناً في 
الإيمان ولا داخلاً في مفهومهء كما أنَّ الميدأ العام الذي يجمعهم هو ما 
اشتهر عنهم من قولهم: (إنّهِ لا تضرٌ مع الإيمان معصيةء كما لا تنفع مع 
الكفر طاعة)”'©2. فهؤلاء هم المرجئة الخالصة» وهذه هي مقالتهم المشتهرة 
عنهمء كما يقول التفتازاني أيضاً في «شرح المقاصد»: (وإنما المرجئة 
الخالصة الباطلة» هم الذين يحكمون بِأنّ صاحب الكبيرة لا يُعذْب أصلاء 
وإنما العذاب والنار للكفارء وهذا تفريط» كما أنَّ قول الوعيدية إفراطء 
والتفويض إلى الله تعالى وسط بينهما)” . 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله أن هؤلاء المرجئة 
يتفقون مع الخوارج والمعتزلة والجهمية في مذهبهم القائل بأنّه لا يتصور أنَّ 
الشخص الواحد يدخل الجنة والنار جميعاء بل مُن دخل إحداهما لم يدخل 
الأخرى. وبناءً على هذا الأصل قال غلاة المرجئة: إِنّ أهل الكبائر يدخلون 
الجنة» ولا يدخلون النارء مقابلة للخوارج والمعتزلة القائلين بأنّْهم يدخلون 
النار» ولا يخرجون منهاء لأنَّ من دخلها عندهم يخلد فيها؟. 


)١(‏ البقدادي» عبدالقاهر بن طاهر التميميء القّرق بين الفرق» يتحقيق محمد محي الدين 
عبدالحميد» ص 25١7”‏ القاهرة» مطبعة المدني. 

(؟) السفاريني» محمد بن أحمد الأثري الحنبلي» لوامع الأنوار البهية» ج١‏ ص47 طبع 
حكومة قطرء وانظر: الرفع والتكميل للكنوي» بتحقيق عبدالفتاح أبو عَدق) ص ”2 
الاء ١55‏ 2155 وتأئنيب الخطيب للكوثري» ص١"‏ ونهاية الإقدام في عالم 
الكلام للشهرستاتي» صن1لا4. 

لوف التفتازاني» صعل بين مسعود بن عمرء» شرح المقاصد ج15 صهة!ا1 2 طبع سئة 
لاه 

(5) انظر: أبن تيميةء المصدر المذكور آنفاً ص١:*.‏ 
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ويحكي الشهرستاني عن بعضهم أنَّ كان يقول: لو قال قائل: أعلم 
أن الله عز وجلّء قد حرّم أكل الخنزيرء ولا أدري هل الخنزير الذي 
حرّمه الله هذه الشاة أم غيرهاء كان مؤمتاً. ولو قال: أعلم أنّه قد فرض 
الحج إلى الكعبة غير أَنّي لا أدري أين الكعبة ولعلّها بالهندء كان مؤمنا0©. 


وقد ذكر الآجري في كتاب الشريعة عن المرجئة قولهم: (إِنَّ من قال 
لا إله إلا الله لم تضرّه الكبائر أن يعملهاء ولا الفواحش أن يرتكبهاء وإنَّ 
البار التّقي الذي لا يباشر من ذلك شيئاء والفاجر يكونان سواء)”"2. وقال 
الآجري أيضاً (ص15١):‏ (احذروا رحمكم الله قول من يقول إن إيمانه 
كإيمان جبريل وميكائيل ومّن يقول: أنا مؤمن عند الله» وأنا مؤمن مستكمل 
الإيمان» هذا كله مذهب أهل الأرجاء). 


وقال سفيان الثوري: (خالفنا المرجئة في ثلاث»: نحن تقول: الإيمان 
قول وعملء وهم يقولون: قول بلا عمل. ونحن نقول: يزيد وينقص» 
وهم يقولون: لا يزيد ولا ينقص. ونحن تقول: نحن مؤمنون بالإقرارء 
وهم يقولون: نحن مؤمنون عند الله)”" . 


هذا عرض لما ذكره مؤرحو الفرق من آراء المرجتة ويتلخص لئا منه 
أن المرجتة قالت: 


١‏ - إن العمل ليس ركناً في الإيمان. 


إنَّ الإيمان لا يزيد ولا ينقصء ولا يتفاضل أهله فيه» إلا ما ذكرنا 
من خلاف فرقتيّ النجارية» وأصحاب محمد بن شبيب في هذا 
الأصل والذي بناءً عليه أخرجناهم من جملة المرجئة الخالصة. 


فق الشهرستانى» المصدر السابق ص .١1 5١‏ 


(7) الآجري» محمد بن الحسين» كتاب الشريعة» بتحقيق محمد حامد الفقي صل!ا4١»‏ 
طاء مطبعة السئّة المحمدية سنة 59امه. 


إفرف البغوي. أبو ممحملك الحسين بين مسعود» شرح السنّةق بتحقيق شعيب الأرناقؤوط وزهير 
الشاويش» ج١1‏ ص١4‏ . 


ب 


*#- إن مرتكب الكبيرة في الجنة دون سابقة عذابء لأنّه لا يضر مع 


- إِنَّ الاستثناء في الإيمان غير جائز. 

هذه هي خلاصة مقالات المرجئة في الإيماث كما ذكرها مؤرخو الفرق 
ومحررو العقيدة .من العلماء. 

لكننا نقول: هل المرجئة أخذت هذه الأقوال مذهباً دون أن تسندها 
بدليل؟ طبعاً لا. فالمرجئة كغيرها من الفِرق الإسلامية استدلت بالوحي 
الؤلهي الذي هو مصدر العقيدة» وفسرته على حسب هواها. 


ول مدعن ورسلا لكيلنى:. ولتيلى لا تفز ليويذكا 


١‏ أما قولهم بعدم ركنية العمل في الإيمان فاستدلُوا عليه بمثل قوله 
تعالى: وير لدت حَامَنُوا وحيثوأ الصيحت2”4: ففرّقوا بين 
الإيمان والعمل» ورأوا أن الله تبارك وتعالى خاطب الإنسان بالإيمان 
قبل وجود الأعمالء» فقال: «يتأبًا لدت عَامَتُوَاْ إذَا قُنَثْمْ إل 
لصَلَرةَ مأغْسِلوا وجُومك وَأيْرِيَكُم إل المرزنق4”". «يأيا الْذِينَ َامنوا 
إنا توف لِصَّلَوْوَ ين يزو الْجُمْعَة4” . 


وقالوا: لو أن رجلا آمن بالله ورسوله ضحوة» ومات قبل أن يعجب» 
عليه شيء من الأعمال مات مؤمتاء وكان من أهل الجنة. فدلّ على أنَّ 
الأعمال ليست من الإيمان©؟. 


هذه هي أدلة المرجئة على قولهم بعدم ركنية العمل»ء وعدم اعتباره في 
مجال الإيمان. 


)١(‏ اليقرة: 8؟. 
(0) المائدة: ". 
9) . الجمعة: 4. 
(4) انظر: كتاب الإيمان لابن تيمية» ص؟157. 
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أما دعواهم عدم زيادة الإيمان ونقصه فقد استدلُوا لذلك بأنَّ الإيمان 
شيء واحد لا تعدد فيهء فلا يتعدد إلى أثنين أو ثلاثة فَإنَّه إذا كان ذا 
عدد أمكن ذهاب بعضههء ويقاء بعضهء بل لا يكون إلا شيئاً 
واحدا”'"“» ولذلك لا يتبعض ولا يتفاضل أهله فيه. 

وأما قولهم بأنّ المعاصي غير ضارة مع الإيمان» وأنَّ العاصي مصيره 
إلى الجنة قطعاً وابتداٌء فقد استدلُوا عليه يظاهر حديث «مَنَ قال لا 
إله إلا الله دخل الجنة؛ . فهذا الحديث هو مناط استدلالهم على هذه 
الدعوى» وبه يتشبثون لإسناد رأيهم ه91 , 


أما قولهم بعدم جواز الاستثناء في الإيمانء فهم يقولون: إِنَّ الإيمان 
لا يكون إلا عن جزم لا يعتوره الشكٌء ولا الشبهة» والاستثناء دليل 
على أنَّ المستثنى شاك في إيمانه» والشاك في إيمانه لم يُعدَ مؤمناً 
فلا بدّ من الجزم في الإيمان. 


تلك هى مقالات المرجئة في الإيمانء وهذه هي أدلتهمء وسترى 


موقف السلف منهم ومن مذاهيهم وأدلتهم فيما بعل إن شاء الله . 


)١(‏ انظر: كتاب لوامع الأنوار البهية للسفاريني» ج١‏ ص؟55. 


(؟) انظر: الرفع والتكميل للكنوي أبو الحسنات محمد عبدالحيّ الهندي» بتحقيق عبدالقتاح 


أبو غدةء» ص”67١2‏ ط مطيعة الأصيل» بدون تاريخ . 


يل 


الفصل الثالث 


أبو حنيفة والإرجاء 


عرّفنا فيما تقدّم المرجئة وما ذهبوا إليه في الإيمانء وفي هذا الفصل 
تناقش مسألة خطيرة» برزت على مسرح البحث والمتاقشة بين العلماء» بين 
مؤيد ومعارض. وهذه المسألة هي ما ذكر من اتهام أبي حنيقة بالإرجا 
وأنَّ مذهبه في الإيمان هو عين مذهبهم. وأبو حنيفة ‏ رحمه الله أحد 
الأئمة الأربعة وصاحب أتباع كثيرين» يتشبثون بمذهبه» وينتصرون له. وكما 
أنه قدوة لهمء فهو قدوة لنا أيضاء وله مكانته في قلوب المسلمين جميعاًء 
لأنّه إمام عظيمء خدم الدّين بإخلاصء» وبذل جهداً جباراً - كغيره من الأئمة 
الأعلام - في سبيل إبراز تشريعاته العملية والعقدية» والذِّبٌ عن حياضهاء 
وإيصالها إلينا نقية صافية من شوائب البدع والخرافات التي حاول مروجوها 
إدخالها في الدّين» وإضافة ما ليس منه إليه. 

لذلك كان لزاماً علينا أن ندفع عنه كل تهمة توجّه إليه» ما دامت ليس 
لها أساس من الصحة آخذين بعين الاعتبار بشريته» وأنّه كغيره من العلماع 
عرضة للخطأء والعصمة إنما هي لرسول الله يتوه لأنّه لا ينطق عن الهوى» 
إن هو إلا وحي يُوحى. وأبو حنيفة رضي الله عنه» يسرّه أن يُصححح خطؤه 
إذا أخطأ وفق ما هو موجود في كتاب الله وسئّة رسوله اللذين قال فيهما 
رسول الله يَخِ: «تركتكم على المحجة البيضاءء ليلها كنهارهاء» وقال عليه 
السلام : اقركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلواء كتاب الله وسنّتي». إذ 
أنه - رحمه الله - إمام ملتزم بهما ويدعو إلى ذلك. 
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وأبو حنيفة - رضي الله عنه ‏ سلفئٌ العقيدة ولا ريبع إلا أنَّ هناك 
مسألة عقدية تعرّض للنقد فيها من جانب أئمة السلفء وعلمائهم» وهي 
قوله في الإيمان» الذي لأجله رُميَ بالإرجاء. 


رأي أبي حنيفة في جقيقة الإيمان: 


أبي حنيفة في الإيمان أولأء فأقول وبالله التوفيق: 


إنَّ أبا حنيفة - رضى الله عنه ‏ قد اشتهر عنه قوله بأنَّ الإيمان عبارة 
عن أمرين لا ثالث لهماء تصديق بالقلب» وإقرار باللسان. 


قال رحمه الله فى «الوصية)''؟: الإيمان إقرار باللسان» وتصديق 
بالجنان» والإقرار لا يكون وحده إيمانآء لأنّه لو كان إيماتاً لكان المنافقون 
كلهم مؤمنين. وكذلك المعرفة وحدها لا تكون إيماناء لأنّها لو كانت إيماناً 
لكان أهل الكتاب كلهم مؤمنين. قال تعالى في حقٌّ المنافقين: وله يَتْهَدُ 
إنَّ المْتيْقِينَ لَكَدبوْنَ4””'. وقال تعالى في حقٌ أهل الكتاب: طالَذِنَ َاتَيِكممْ 
الكتب يروك كنا يعْردون انادف 274 . 


قال شارح الفقه الأكبر ‏ بعد سَوْقِه لما تقدّم - ضمن شرحه: والمعنى 
أن مجرد معرفة أهل الكتاب بالله ورسوله لا ينفعهه” ف حي ما أقرُوا بنبوّة 


)١(‏ وصية الإمام أبي حنيفة» ص١ء‏ مخطوطة بمكتية أسعد أفنديء ضمن المكتبة 
السليمانية باستانبول» رقم 35> وانظر: الفقه الأكير مع شرحه لعلي القاري. 
ص 86» ط مطيعة الحلبي» مصر سئة 1"/8اه. 

.١ المثافقون:‎ )9( 

.5١ الأتعام:‎ )9 

(5) هناك فارق بين التصور الإسلامي للألوهية» وبين تصور أهل الكتاب للألوهية» الذي 
ينطوي على الشرك أحياناء وعلى التجسيد: ومشابهة المخلوقات أحياناً أخرى» ثم 
القول بأنّ محمداً ييةِ مبعوث إلى العرب خاصة» هو رأي قلّة من منصفيهم» مع أنّه 
رأي باطل أيضاً. 


4 


محمد صلَّى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسَلْمٍء ورسالته إليهم وإلى 
الحَلق كافةء فَإنَّهم كانوا يزعمون أنه صلَّى الله تعالى عليه وسلّم مبعوث إلى 
العرب خاصةء فإقرارهم بهذا الطريق لا يكون خالصاً. ثم التصديق ركن 
حسن لِعَينِهء لا يحتمل السقوط في حال من الأحوال 55 الإقرار فَإِنّه 
شرط أو شطرء وركن حسن لغيره»ء ولهذا يسقط في حال الإكراه وحصول 
العذرء وهذا لأنَّ اللسان ترجمان الجنانء فيكون دليل التصديق وجوداً 
وعدماء فإذا بدله بغيره في وقت يكون متمكناً من إظهاره كان كافراء وأما 
إذا زال تمكنه من الإظهار بالإكراه» لم يصِرْ كافراء لأنّ سبب الخوف على 
نفسه دليل ظاهرء على بقاء التصديق في قلبهء وأنّ الحامل على هذا 
التبديل» حاجته إلى دفع المهلكة عن نفسهء لا تبديل الاعتقاد في حقّهف كما 
أشار إليه قوله تعالى: لمن مكثر لَه من بد إبمليدء لمن اكير 
كلسم مُظمَينٌ بالإيمين وللكن من سح شي بِالكثْر صِدرًا مَعَلَيِهِمْ عَضَبُ قرت أله 
وَلَهُمْ عَدَابكَ عَظِيمٌ © قاما” تبديله في وقت تمكنهء فإنّه دليل على 
تبديل اعتقادهء فكان ركن الإيمان وجوداً وعدم9"© 


فإذاً أبو حنيفة ‏ رحمه الله يجعل الإيمان مركباً من جزئين» أحدهما: 
أصلى ثابت» لا يحتمل السقوط أبداء وهو التصديقء وثانيهما: يمكن سقوطه» 
والتجاوز عنهء لوجود ملابسات تمنع من الوفاء بهء وهو الإقرار. 

ويزيدنا إيضاحاً وتأكيداً لما تقدّمء ما ذكره ‏ رحمه الله - في كتاب 
«العالم والمتعلم»» حيث قال: والناس في التصديق على (ثلاثة)””2 منازل: 
فمنهم من يصدّق بالله ويما جاء منه بقلبه ولسانه. ومنهم من يصدّق بلسانه؛ 
كدت بقلبه. ومنهم مَن يصدّق بقلبهء ويكذّب بلسانه©'. 


1١١5 التحل:‎ )١( 

(؟) ملا علي بن سلطان القاري» شرح الفقه الأكبر»ء ص868: 45: ط مطبعة الحلبي» 
مصر سنة هل/ا"ااه. 

() هكذا في الأصل المطبوعء والصحيح: ثلاث منازل. 

(4) أبو حنيقة) العالم والمتعلم» تحقيق محمد رواسء وعبدالوهاب الندوي» ص7هء ط١ا‏ 
مطيعة اليلاغة» حلب سنة 1781اه. 
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فهذه ثلاث مراتب للناس في مسألة التصديق» ذكرها وأصدر حكمه 
على كل طائفة منها بعد ذلك فقال: (مَن صدّق باللهء وبما جاء من عند الله 
بقلبه ولسانهء فهو عند الله وعند الناس مؤمن. ومن صدَّق بلسانه وكذّب 
بقلبه كان عند الله كافراً وعند الناس مؤمناء لأنّ الناس لا يعلمون ما في 
قلبه» وعليهم أن يُسمُّوه مؤمناً بما ظهر لهم من الإقرار بهذه الشهادة» وليس 
لهم أن يتكلفوا علم ما في القلوب. ومنهم مَن يكون عند الله مؤمتأء وعتد 
الناس كافراء وذلك بأنَّ الرجل يكون مؤّمناً بالله» ويما جاء من عندهء 
ويُظهر لكك بلساته في حال الثّقية» أي في حال الإكراف فيسميه سَنْ 
لا يعرقف أنه يتّقي كافراً» وهو عتد الله ل 

ومن ممجموع ما تقدّم ذكره من النصوص يتبيّن لنا أنَّ مذهب أبي حنيفة 
في الإيمان عبارة عن أمرين: إقرار» وتصديق» كما صرّح هو بذلك» 
قدّمناء وكما ذكر عنه أصحابه في كتبهم. إلا أنَّ التصديق عنده» له مكانة 
ليست للإقرار»ء إذ التصديق أرسخء لا يمكن زواله بحالء فلا.يزول إلا 
بالكفر. أما الركن الآخر فيمكن سقوطه وزوالهء مع بقاء الإنسان مؤمناً 
بذلك التصديق القلبيّء وكما في حال العذر والإكراه على إظهار ضدهء 
ميكل شر نو دز ار رم وقد استدلٌ على ما ذهب إليه من أنَّ الإيمان 
عبارة عن التصديق والإقرار بما يأتي: 


أما على أنَّه تصديق فاستدلٌ بعين أدلة الأشاعرة على ذلك من. الابات 
التي أضافت الإيمان إلى القلب من مثل وله تعالى : «أوْلَيِكَ حَحَيبٌ 
ُلُويبمُ الْإِينَ4”"»: وقوله سبحانه: ظوَلِمًا يدَخُلٍ الاين في 600 
وغيرها مما سنذكره عند بيان مذهبهم إن شاء الله. 


أما جعل الإقرار ركناً آخر في الإيمان فاستدلٌ له بدليل عقلي وهو أن 
اللسان ترجمان الجنئانء فيكون دليل التصديق وجوداً وعدماء بمعنى أن 


)١(‏ المصدر السابق. 
(90) المجادلة: ”1:7 7. 
(0) الحجرات: 4 


ا 


التصديق أمر خفي يوجد في قرارة قلب المؤمن» ولا يمكننا اكتشاف 

وجوده» والإطلاع عليه إلا إذا جد الإقرار اللساني» الذي يدلتا على 

وجودهء كما أن عدم وجود الإقرار اللساني يدل بدوره على انتفاء التصديق» 

وعدم وجوده فى القلب» فهما ركئان متلازمان في الوجود. هذا ما ذهب 

إليه أبو حنيقة نفسه. 

أما أصحايه: 

التصديق فقط» وأنَّ الإقرار إنما هو شرط لإجراء الأحكام الدنيوية عليه 

وليس هو داخلاً فى الإيمانء كما ذكر ذلك عنه أبو المعين النسفي في #بحر 
زف4 3 

الكلام» : 


وقد وجدت في رسالة في العقائد على مذهبه ما يوافق أيا حنيفة فيما 


ذهب إليه من ركنية الإقرار”" . 


وقد ذكر شارح الفقه الأكبر أيضاً أنَّ جمهوراً من المحققين ذهبوا 
إلى أنَّ الإيمان هو التصديق بالقلب» وإنما الإقرار شرط لإجراء الأحكام 
في الدنياء لما كان تصديق القلب أمراً باطئاء لا بدَّ له من علامةء فمَن 
صدّق بقلبه ولم يُقرّ بلساته فهو مؤمن عند الله تعالى» وإن لم يكن مؤمتاً 
في أحكام الدنياء ومّن أقرٌ بلسانهء ولم يصدّق بقليه كالمنافق فهو 
بالمكين 1 


كما ذكر ذلك الشيخ كمال الذّين محمد بن محمد القدسى فى كتابه 


)١(‏ انظر: بحر الكلام لأبي المعين النسفي» ص. 27١‏ مخطوط بمكتبة علي باشا ضمن 
المكتبة السليمانية. استانبول رقم ١ا/ز6١.‏ 

(0) رسالة في العقائد على مذهب أبي منصور الماتريدي. مجهولة المؤلف» ص26 
مسخطوطة بمكتية دلا له لي» ضمن المكتبة السليمائية» استاتبول رقم 2571١‏ 

إفرة انظر: شرح الفقه الأكبر تعلي القاري» ص85 لام ط مطبعة الحلبي» مصر سنة 
بيس 7 3 


1/ 


(المسايرة يشرح المسامرة؟ وعرّاه إلى أبي اليركات عيذالله بن محمد بن 
محمود التسفي من الأحناف كما ذكر أنَّ هذا القول هو بعينه المختار عند 
الأقاع 3 

فإذا يوجد من أصحاب أبي حنيفة مَن خالفه في ركنية الإقرار واختار 
رأي الأشاعرة من أنَّ التصديق كاف في الإيمان» وإنما الإقرار شرط لإجراء 
أحكام الدنيا عليهء من الصلاة خلفه وعليه ودقئه في مقاير المسلمين» 
وعصمة الدم والمالء ونكاح المسلمة ونحو ذلك من الأحكام . 

أما أبو حنيفة فهو كما تقدَّم ‏ قد أخذ الأمرين جميعاًء أعني 
التصديق والإقرار وجعلهما ركني الإيمان. 


والفرق بين الرأيين: 

إِنَّ أبا حنيفة ومّن ذهب مذهبه يرون أنَّ الإقرار ركن أصليّ في الإيمان 
إذا كان الإنسان قادراً على الوقاء به فلا عذرء ولا اعتبار لتصديقه أبداً إذا 

يُّقرّ بلسانهء وإنما يُعتبر تصديقه القلبي كافياً إذا لم يستطع الإقرار لعذر 

كما تقدم بيانه. 

أما الرأي الآخر الذي قال به بعض أصحابه من أن الإقرار شرط لا 
شطرء فإنّه يعتبر التصديق كافياً فى اعتبار الإيمان عند الله تعالى» إذا أخلّ 
المؤمن بشرط الإقرار» وإنما الإقرار يُعتبر بياناً ودليلاً على ما وَكَرَ في قلبه 
من إيمانء يحملناء بل ويحتّم علينا معاملته كما يعامل بقية المسلمين» 
فيجب الإتيان بالإقرار لهذا الغرض فحسب. 


أما العمل: 

فَلِمم يجعله أبو حنيفة من أركان الإيمان» وجعله مغايراً له» كما قال 
رحمه الله فى «الوصية»: (والإيمان غير العملء» والعمل غير الإيمان. 
4 المسايرة بشرح المسامرةء ص”7”77 - :ا طل مطبعة السعادة,» مصر » يدون تاريخ . 
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بدليل أنَّ كثيراً من الأوقات يرتفع العمل من المؤمن» ولا يصح أن يقال 
ارتفع الإيمان عنهء فإ الحائض والتفساء يرفع الله تعالى عنهما الصلاة 
والصوم. ولا يصمح أن يقال: يَرفع عنهما الإيمان؛ أو أَمَرهما بترك الإيمان» 
وقد قال عليه د لدعي الصوم في أيام أقرائك ثم أاقضيه». ولا يصح 
أن يقال: دعي الإيمان ثم اقضيه. ويجوز أن يقال: ليس على الفقير الركاة 
ولا نعود أن يقال الس علق الفقير الايسان)” 7 

كما استدل ‏ رحمه الله على المغايرة بين الإيمان والعملء بالآيات 
التي تعطف العمل على الإيمانء من مثل قوله تعالى: الي َامَنُوأ وَعَمِلوا 
لصّلِحَتِ»”"' ونحوه”" مما استدل به مَن قال بالمغايرة بين الأمرين. 

والإسلام عنده: هو الأعمال التي هي غير الإيمان» لكنه وإن جعل 
الإسلام غير الإيمان في المعنى» إلا أنّه جعل بينهما تلازماً قويا» بحيث 
لا يمكن وجود أحدهما دون وجود الآخر» وفي ذلك قوله: (والإسلام هو 
التسليم والانقياد لأوامر الله تعالى»ء ففي طريق اللغة فرق بين الإيمان 
والإسلامء ولكن لا يكون إيمان بلا إسلامء ولا إسلام بلا إيمانء فهما 
كالظهر مع البطنء والدّين اسم واقع على الإيمان والإسلام والشرائع 
كلها . 


فهو رحمه الله - وإن فرّق بين الإيمان والإسلامء وجعل هذا غير ذلك 
من التاحية اللغويةء وكذلك الحقيقة الشرعية. 


- كما يدل على ذلك حديث جبريل المشهور ‏ إلا أنّه جعل بينهما 


)١(‏ وصية الإمام أبي حنيفة» ص7ء مخطوطة بمكتية أسعد أفندي ضمن المكتبة 
السليمانية» استانبول» رقم 945؟1. 

() الرعد: 5 

(9) أنظر: كتاب العالم والمتعلمء يتحقيق محمد رواس» وعيدالوهاب الندوي» ص4ة4» 
ط مطبعة اليلاغةء حلب» سنة 9ةاه. 

(4) الفقه الأكبر مع شرحه لعلي القاري»ء ص65 244٠‏ ط مطبعة الحلبي» مصرء سنئة 
نيا كم 


١ 


تلازماً في الوجودء إذ لا يمكن أن يوجد إيمان صحيح إلا ومعه إسلام»ء 
كنتيجة حتمية» كما أنَّ الإسلام المعتبر لا بد له من إيمان يصححه. وهذا 
الرأي ‏ كما عرفنا ‏ هو الرأي الثالث من آراء السلف فى هذه المسألةء وهو 
الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله لاجتماع الأدلة عليه» كما 
ّنا ذلك في موضعه. 


رأي أبي حنيفة في زيادة الإيمان ونقصه: 

أما عن رأيه ‏ رحمه الله فى زيادة الإيمان ونقصهء فقد أجمعت 
المصادر التي تحكي رأيه في هذه المسألة على أنَّه قد ذهب إلى أنَّ الإيمان 
لا يزيد ولا ينقصء وقد صرّح هو بذلك قيما وصلنا من كتبهء وفيما يلي 
نورد بعض النصوص من كتبه لإيضاح مذهبه هذا . 

فقد قال رحمه الله فى كتاب «الوصية»: (والإيمان لا يزيد 
ولأ ايفين له الاتصور تمان إلة بزيافة الكقن ولا يعصون زيادته إلة 
بنقصان الكفرء وكيف يجوز أن يكون الشخص الواحد فى حال واحدة مؤمناً 
وكاقراء والمزمى نويه عقا :والكافل كائر فاك لين فا الآيمان شك 
كما أنه الينن فى الكفن عنلق)90 , ١‏ 

ومن النص المتقدّم نرى أنّ أيا حنيفة استدل على عدم زيادة الإيمان 
ونقصانهء بأنَّ زيادة الإيمان لا يتصور إلا بنقصان الكفرء ونقصانه لا يتصور 
إلا بزيادة الكفر» واجتماعهما فى ذات واحدة فى حال واحدة محال» وهذا 
لذن الكفر عد الأيماته رزهى كدرب وصحوة تالاساة إناامزمن أو كافن. 

ويقول ‏ رحمه الله فى «الفقه الأكبر»: (... وإيمان أهل السماء 
والأرض لا يزيد ولا ينقصء والمؤمنون مستوون في الإيمان والتوحيدء 
متفاضلون في الأعمال)” . 


)١(‏ وصية أبى حنيفة» ص١٠ء‏ مخطوطة بمكتبة أسعد أفندي ضمن المكتبة السليمانية» 
استانبول» رقم 1195. 
(؟) الفقه الأكبر مع شرح علي القاري لهء ص897. 


٠١ 


ويقول ‏ رحمه الله - عن إيمان الملائكة: (وقد علمت أنّهم كانرا 
أطوع مئاء وقد حدّئتك أنَّ الإيمان غير العملء فإيماننا مثل إيمانهم» لأنتنا 
صدّقنا من وحدانية اللهء وربوبيته» وقدرتهء وبما جاء من عندهء يمثل ما 
أقرّت به الملائكة» لأننا آمنا بكل شيء آمنت به الملائكة» مما عاينته 
الملائكة من عجائب آيات الله» ولم نعاينه نحن)”" . 


فمما تقدَّم يتجلّى لنا مذهب أبي حنيفة القائل بأنّ الإيمان الذي هو 
التصديق لا يزيد ولا ينقصء والكل متساوون فيهء غ غير أن التفاضل بين 
الناس والملائكة والأنبياء حاصل من جهة الأعمال» وتقدّم لنا بيان دليلف 
الذي هو من الغموض بمكان. 

ويما أن هذا المذهب غير ملائم لِما ورد في النصوص من تصريح 
بزيادة الإيمان ونقصهء ويما هو معروف في العقل وسليم المنطق من أن 
الناس لا يمكن أن يتساووا مع أنبيائهم في الإيمان سواء كان تصديقاً فحسب 
على رأي أبي حنيفة» أو تصديقاً وعملاً كما يراه السلف. كما أنّهم لا 
يمكن أن يكوئنوا في الإيمان مع الملائكة الذين «الَا يصون أله مآ مآ مرف 
وَيِفعَلُونَ ما مروت » سوا بل لا يمكن أن يتصور استواء إيمان العالم 
والجاهل #قُلْ هَل يسَتَوى لبن يَلَ وُلَيِنَ لا يْلمرن» فقد حاول أصحاب 
ومؤيدوه توجيه رأيه 17 نمط لا يتعارض في نظرهم مع النصوص المعارضة 
لهء ومع العقل والمنطق. 

ومن ذلك ما قاله شارح الفقه الأكبر: من أنَّ مراد أبي حنيفة لا يزيد 
ولا ينقص أي من جهة المؤمن به نفسهء لأنّ التصديق إذا لم يكن على وجه 
التحقيق يكون في مرتبة الظن والتردد؛ والظن غير مفيد في مقام الاعتقادء قال 
تعالى: طإنَّ قن لا متت بِنَ كَلَيّ كيكاأ4 . فالتحقيق أنَّ الإيمان ‏ كما قال 
الإمام 0 الزيادة والفعنانة بو كيقة امل التصديقء لا من جهة 
اليقين» فَإِنَّ مراتب أهلها مختلفة في كمال الدّين» كما أشار إليه سبحانه 


)١(‏ العالم والمتعلم لأبي حنيفة» ص08. 
زفق النجم : 1" 


ال 


بقوله: وَل كَل اهعم مَتِ أرِنِ َبْتَ مني المَرْق كَل ألم تون قل بل 
وَككن لِطْمَينَ كَلِى4”'' فَإنَّ مرتبة عين اليقين» فوق مرتبة علم اليقين» وكذا 
ورد (ليس الخبر كالمعاينة) وإن قال بعضهم: لو كشف الغطاء ما ازددت إلا 
يقينء يعني أصل اليقين» لمطابقة علم اليقين في ذلك الحين» وهو لا ينافي 
زيادة اليقين عند الرؤية» كما هو مُسَاهّد لِمَن له علم بالكعبة في الغيبة» ثم 
حصل له المشاهدة في عالم الحضرةء وعلى هذا فالمراد بالزيادة والنقصان 
القوة والضعف. فإِنَّ التصديق يطلوع الشمس أقوى من التصديق بحدوث 
العالم» وإن كانا متساويين في أصل تصديق المؤمن به. 

ونحن نعلم قطعاً أنَّ إيمان آحاد الأمَّة» ليس كإيمان النبيّ يك ولا 
كإيمان أبي بكر الصذيق رضي الله عنهء باعتبار هذا التحقيق وهذا معنى ما 
ورد: لو وزن إيمان أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه بإيمان جميع المؤمنين 
رجح إيمانهء يعني لرجحان إيقانه» ووقار جنانه» وثبات اتقانه» وتحقيق 
عرفانه» لا من جهة ثمرات الإيمانء من زيادات الإحسانء لتفاوت أفراد 
الإنسان من أهل الإيمان فى كثرة الطاعات وقلة العصيان» وعكسه فى مرتبة 
النقصان مع بقاء أصل وصف الإيمان في حنٌّ كل منهما بنعت الإيقان؛ 
فالخلاف لفظىّ بين أرباب العرفان”" اه. 

ويتلخص توجيهه لكلام أبي حنيفة في أن المراد بالإيمان الذي لا يزيد 
ولا ينقص هو أقصى درجات اليقين» الذي ليس بعده إلا الشكء فهو الذي 
يتساوى فيه الناس وهو الذي لا يزيد ولا ينقص» أو أن المراد لا يزيد ولا 
ينقص باعتبار الشيء المؤمّن به. وقد أجابوا عن الآيات المصرّحة بالزيادة 
مثل قوله تعالى: #وَإِدًا تلت عَلهِعَ َلِيسُمْ دَادتْهُمَ إِيمَانا» أن معناها زادتهم 
إيقاناء لأنّ اليقين درجاتء أو أنَّ ذلك مُؤول بأنّ المراد زيادة الإيمان بزيادة 
نزول المؤمّن به أي القرآن9 . 


0,856 البقرة:‎ )١( 

(1) علي القاري؛ شرح الققه الأكبرء ص41» ط مطبعة الحلبي» مصرء سنة 110/8ه ‏ 
وهوام. 

(*) المصدر نفسه. 


ل 


كما ذكر شارح وصية أبي حنيفة أن ذلك إنما هو في حقٌّ الصحابة 
رضي الله عنهمء لأنّ القرآن كان ينزل في كل وقت فيؤمنون بهء فيكون 
زيادة على الأول» وأما في حقنا فلاء لانقطاع الوحي 0 


وقد ذهب بعضهم في الجمع بين رأي ابي حنيفة هذا وبين الآيات 
المصرّحة بزيادة الإيمان إلى القول بأنَّ الزيادة محمولة على الزيادة في 
ثمرات الإيمان بالأعمال الصالحة فتكون الزيادة في كمال الإيمان لا في 
أصله”؟. ولا يخفى أنَّ هذا الرأي الأخير لا يتفق مع رأي أبي حنيفة 
الذي يجعل العمل مغايراً للإيمان» وثمرة الشيء تحمل اسمهء ولم يقل 
أبو حنيفة أنَّ الأعمال إيمان. وعلى كل حالء فهذه التأويلات» 
والمحاولة للتوفيق لرأي أبي حنيفة مع ما خالفه من صريح النصوص 
القرآنية» والبجديكية التي تنطق صراحة وبدون أدنى شبهة بالزيادة في 
الآبنان فها تكلف وعنت» لا ينبغي للعلماء أن يطرقوة» وهم يعلمون 
عدم ملاءمتهء من أجل تبرير خطأ أحد الأئمة وقد عُرِف عنه الالتزام 
بالنصٌ والحتٌ على الالتزام به» واتباع تعاليمهء والضرب برأيه عرض 
الحائط إذا خالفه. 


رأبه في مرتكب الكبيرة: 
أما عن مرتكب الكبيرة فمذهب أبي حنيفة فيه» هو عين مذهب 
التلف؟ إذ جمله تحت المفعة بين الهرف: والرجاة عا دا يقتارح 
العقيدة الطحاوية أن يعتبر الخلاف بينه وبين السلف» فيما سبق تقريره في 
حقيقة الإيمان خلافاً.لفظيء حيث قال: (والاختلاف الذي بين أبي حنيفة 
والأئمة الباقين من أهل السئّة اختلاف صوّريّء فإنّ كون أعمال الجوارح 
لازمة لإيمان القلبء أو جزءاً من الإيمان مع الاتفاق على أن مرتكب 


)١(‏ الجوهرة المنيفة شرح وصية أبي حنيفةء» لحسين السكندري» ص 58» مخطوطة بدار 
الكتب المصرية تحت رقم 188. 

(؟) انظر: شرح عقائد الطحاوي لأكمل الدين البابارني» ممخطوطة بمكتبة أسعد أقندي» 
استانبول» غير مرقمة الصفحات. وشرح المقاصد للتفتازاني؛ ج ص757. 


ل 


الكبيرة لا يخرح من الإيمان بل هو في مشيئة الله إن شاء عذَّبهء وإن شاء 
عفا عنهء نزاع لفظيّء لا يترتب عليه فساد اعتقاد)”" . 


وبهذا القدر نكدة 5 بيان مذهب الاما أ حنيفة 5 الإيمان» الذى 


١‏ - أن الإيمات تصديق وإقرارء والعمل خارج عنه ومغاير له. 
١؟‏ - ملازمة الإسلام للإيمان مع افتراق مفهوميهما. 


لت أنَّ الإيمان لا يزيد ولا ينقص » وأهله متسأووت فيه. 


0 


؟نت. .أن عرتكب الكبيرة تحت المضكة» إن شل اشاعتيةاء وإن شاء عمر 
لدء مع بقاء إيمانه. وإن عذّبه فإ لا يخلّده في التار. 


أبو حنيفة ومذهب الإرجاء: 

وبعدء فقد رمى جماعة من العلماء أبا حنيفة بالإرجاء» وعذدوه 
من جملة المرجئة. ومن هؤلاء العلماء الذين وججهوا هذا الاتهام إلى 
الإمام أبي حنيفة» شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب «الإيمان""“, 
والإمام أبو الحسن الأشعري في «المقالات»”". وقد برّْروا موقفهم هذا 
من أبى حنيفة بأنّه جعل الإيمان تصديقاً وإقراراً فقطء وآأخر العمل عن 
الركلية كيه :وآبو “العسخن الأفشرق يطوق اله فل معرفة وإقرارا. كإذا 
كان أبو حنيفة قد أخر العمل عن الركنية في الإيمانء ولم يجعله جزءاً 
منهء وقال: الإيمان لا يزيد ولا ينقص» والناس فيه سواءء وهذا بعيئه 
ما ذهيت إليه المرجئة فأبو حنيفة لهذا مرجىءء هذا ما قاله من اتهم 
أبا حنيفة بالإرجاء. 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاويةء ص؟١”»‏ ط المكتب الإسلامي للطباعة والنشر. 

(؟) انظر: كتاب الإيمان لابن تيميةء ص177: ط المكتب الإسلامي للطباعة والنشر. 

(9) انظر: مقالات الإسلاميين للأشعريء ج١‏ ص59١29121‏ تحقيق محمد محي الدين 
عبدالحميد» ط؟ سنة 189اه. 


نيال 


ولكني أقول: إِنَّ تأخير العمل عن الركنية في الإيمان» قد قال به أبو 
حنيفة ولا ريب وهو أحد أنواع الإرجاءعء وأبو حنيقة مرجىء بهذا المعنى» 
وهو ما يسميه أصحابه» ومن ذهب مذهبه إرجاء السئّق أي أن السنّة تدلٌ 
عليه» فلا ضير فيه على رأيهم. 


لكن الإرجاء الذي عُرف بالذمٌ بين جميع الطوائف الإسلامية هو ما 
تقدّم تقريره من أنّه إعطاء العاصي الرجاءء وإطماعه في عفو اللهء بجعله في 
نجل مما يقول وما يفعل» وذلك لقول أصحابه: (لا تضر مع الإيمان معصية 
كما لاا تنقع مع الكفر طاعة). وأبو حنيفة وإن خالف السلف بتأخيره العمل 
عن الركنية في الإيمان فإنّه لم يدع برأيه هذا أرياب الشهوات» لإشباع 
شهواتهمء وتحقيق رغباتهم» باللعب بالمحظورات» وانتهاك أستار الشريعة 
الإسلامية الغرّاء. كما فعل المرجئة الذين رفعوا اللوم عن العصاة وفتحوا 
لهم الطريق إلى هتك محارم الله» دون خشية من عقاب الله تعالى» إذ أنَّ 
الإنسان في حل مما يفعل» فلا تثريب عليه أبداً إذا هو اتصف بالإيمان» 
الذي هو عبارة عن التصديق عندهم فحسب. وأبو حنيفة» حاشاه أن يقول 
بهذا القولء أو يقف ذلك الموقف. قلا يجوز لنا أن تصفه بالإرجاء 
المطلقء لأنَّ الإرجاء الذي يتبادر إلى الذهمن» هو ذلك القول الذي لا يقول 
به مسلم أبداً. 

وبالإضافة إلى ذلك» فإن أيا حنيفة قال بخلاف ما قال به السلف 
حيث جعلوا العمل ركناً في الإيمان» أما أبو حنيفة فأخره عن الركنيةء 
لكنه لم يهمله كما أهمله المرجئة. فتحن نعلم جميعاً أنه - رحمه الله - 
إمام جليل برع وبرز في مجال تقرير التشريعات العملية» ومذهبه في الفقه 
الإسلامي يُعتبر أوسع المذاهب فقد أفنى عمره في سبيل بيان الواجب 
والمحرم» والمستحب والمباح. وفي هذا المجال يقول الشهرستاني مدافعاً 
عن أبي حنيفة: (... كان يقال لأبي حنيفة وأصحابه مرجئة السنّةء وعذه 
كسا من أمحات النقالات وح قا ره رم ا ا ل 
كان يقول: الإيمان هو التصديق بالقلب وهو لا يزيد ولا ينقصء ظنوا أنه 
يؤخر العمل عن الإيمان والرجل مع تخريجه في العملء كيف يفتي بترك 

ل 


العمل)”''. فوصفه بالإرجاء مطلقاً غير لائق - إذ أنَّ قوله يختلف عن قول 
المرجئة ومنهجه مغاير لمنهجهم الإباحي»: كما أسلفنا بيان ذلك. 

وأما قوله بأنَّ الإيمان لا يزيد ولا ينقص فهذا مخالف لما عليه السلف 
أيضاً من زيادة الإيمان ونقصهء وما ذكر من تأويلات لهذا القول فيها تكلّف 
لا يطاق» فلا يسعنا إلا أن نقول: رحم الله أبا حنيفة وغفر لهء فقد قال هنا 
بما يخالف كتاب الله وسئّة رسوله مع جزمنا بأنَّ ذلك كان من غير قصد منه 
للمخالفة» بل اجتهاده في فهم مدلولات النصوص أدّاه إلى هذا. ومعلوم من 
منهجه ‏ رحمه الله كما علمنا من منهج أمثاله من الأئمة» أنه لا يتعصب 
لرأيه في حال اكتشاف خطئهء فالجميع كما قال الإمام مالك رحمه الله -: 
(ما منًا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر ‏ مشيراً إلى 
رسول الله 336). 

على أنَّ هناك خبراً ذكره شارح العقيدة الطحاوية فيه ما يدل على 
رجوع أبي حنيفة عن رأيه في الإيمان إلى رأي السلف ‏ رحمهم الله حيث 
قال: وقد حكى الطحاوي حكاية عن أبي حتيفة مع حمّاد بن زيدء وأنَّ 
حمّاد بن زيد لما روى له حديث: أي الإسلام أفضل... الخ. قال له: 
«ألا تراه يقول: أيّ الإسلام أفضل» قال: «الإيمان» ثم جعل الهجرة 
والجهاد من الإيمان؟» فسكت أبو حنيفة» فقال بعض أصحابه: «ألا تجيبه يا 


أبا حنيفة 01 قال: «يما أجيبه وهو يحذثني عن رسول الله . 


زفق الشهرستاني» محمد بن عبدالكريم» الملل والحل» تحقيق محمكد سيد كيلاني » ج١1‏ 
ص١15ل.‏ ط مطبعة مصطفى الحلبي» مصرء سنة لاق'1اه. 

(90) شرح العقيدة الطحاويةء تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» ص**7» ط المكتب 
الإسلامي » دمشق . 


6١و‎ 


الفصل الرابج 


الجهمية 


أصحاب جهم بن صفوان الترمذي» ومذهبهم في الإيمان أنّه مجرد 
المعرفة بأنَّ الله هو الربّ الخالق لكل شيء» وكانوا يقولون: إِنَّ الناس 
متساوون فى هذه المعرفة كأستان المشط ‏ لا يزيد أحد فيها على الآخرء 
ولا ينتقص عنه» ومُّن أتى بتلك المعرفة» ثم جحد بلسانه لم يكفر بجحدهء 
لأنّ المعرفة والعلم لا يزولان بالجحدء والإيمان لا يتبعض إلى عقدء وقول 
وعملء ولا يتفاضل أهله فيه ومن أجل رأيهم هذا في الإيمان عدّهم 
أبو الحسن الأشعري في كتابه «مقالات الإسلاميين» من فرق المرجئة”'2 كما 


فإذاً الجهمية ترى أنَّ الإيمان عبارة عن شيء واحدء وهو المعرفةء 
وأنّهِ لا يزيد ولا ينقص» والناس فيه سواء. ومع ملاحظتنا أَنَّ أكثر الباحثين 
في الفرق وعقائدها تذكر أنَّ جهماً يرى أنَّ الإيمان هو المعرفة» ولا ينوّعون 
التعبير عن هذه المعرقة بالتصديق» وذلك لاعتقادهم الفرق بين اللفظين 
وسيأتي بيان تفريقهم عند ذكر مذهب الأشاعرة. 


بينما نرى جماعة أخرى من الباحثين تذكر مذهب جهمُ في الإيمان 


زفق مقالات الإسلاميين للأشعري» ج١‏ ص١١‏ - .1١4‏ وانظر: مقالتهم في الملل واليحل 
للشهرستاني؛ ج١‏ ص88» والقرق بين الفِرق للبغدادي» ص١ .7١‏ 


١١م‎ 


على أنه التصديق وذلك لأنَّهِم لا يفرّقون بين التصديق والمعرفة كما فرّق 
غيرهمء وكلاهما يرجع إلى القلب وهما شيء واحدء ومن هؤلاء الباحثين 
شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - حيث ذكر أن جهماً قال بأنَّ الإيمان 
مجرد تصديق القلب وعلمهء ولم يجعل أعمال القلوب من الإيمان”''. 

ثم يذكر في موضع آخر أنه لا فرق بين المعرفة والتصديق حيث قال: 
(الفرق بين سعرفة القلب وبين مجرد تصديق القلب الخالى عن الانقياد» 
الذى بجحل فول القلته أمرا دقيقا واكك الحقله: ييكروته ويتتدين نحي 
لا يجب على أحد أن يوجب شيئين لا يتصور الفرق بينهماء وأكثر الناس 
لا يتصورون الفرق بين معرفة القلب وتصديقه)”". ورأي ابن تيمية هذا 
في نظري صحيحء ولكن الفرق بين رأي جهم ورأي غيره ممّن قال بِأنَّ 
الإيمان هو التصديق فرق جوهريء لأنَّ جهماً جعله تصديقاً مجرداً عن 
الانقياد القلبيَ فمّن عرف الله بقلبه فهو المؤمن» ولا يشترط أن يتبع تلك 
المعرفة خضوعاً له وانقياداً» فيكون قد صدَّقه بقول قلبه وعمل قلبه محبةً 
وتعظيها: 


أما الآخرون الذين قالوا بأنّ الإيمان مجرد التصديقء فإنّهم يقصدون 
تصديق القلب وانقياده بإدخال أعمال القلوب فيه بأن يؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله» ويصدّقه في جميع ما نزل من الوحي الإلهي. فيكون الفرق 
بين المذهبين أنَّ جهماً جعل الإيمان تصديقاً مجرداً عن أعمال القلب» بينما 
غيره أدخل فيه أعمال القلوب. وقد تابع شيخ الإسلام في رأيه هذا الشيخ 
محمد بن أحمد السفاريني الحنبلي في كتابه «لوامع الأنوار البهيّة»"”" . 

ورأي جهم في الإيمان الذي تقدّم ذكره تكاد تجمع المصادر التي 
تذكر آراءه على أنَّهِ قد قال بهء ودعا إليه. 

فالإيمان إذن عند جهم لا يتناول إلا الباطن» بحيث أنَّ الإنسان إذا 
)١(‏ كتاب الإيمان لابن تيمية» صصل69١.‏ 


(6) ج١‏ ص57*» ط١‏ بمطبعة مجلة المنار» مصرء منة 4؟7١اه.‏ 


الل 


أتى بالمعرفة ثم جحد بلسانه لم يكفر يجحد فالمعرفة بالله فحسب شرط 
العقدء والعلم والمعرفة لا تزول بنطق اللسان. كما أن الإيمان لا يتبعض 
إلى قول» وعقد وعمل» والناس فيه سواعء لذن المعرفة شيء واحد ل 
تفاضل فيه. 

ولا شك أنَّ مذهب جهم هذا من أقبح المذاهب في مجال الإيمان 
وأكثرها تطرّفاً وشذوذاً. وقد وقفت منه جميع الطوائف الإسلامية موقتف 
الرفض والإنكارء لأنّه يُدخل في الإيمان ما عْلِم ضرورةًٌ وبداهة خروجه 
متهع ومع هذا فقد حاول تاج الدّين السبكي أن يجد مخرجاً للجهم حيث 
ينتهي إلى القول بأنَّ مَن عاند الله وأنبياءء ورسلهء وأظهر الكفر وتعيّد به 
يكون مؤمناء لكونه عرف بقلبهء فلعل الناقل عنه حمّل اللفظ ما لا يطيقهء 
أو جازف كما جازف في التقل عن غيره”" . وقد أشار بذلك إلى ابن حزم 
الذي أشرك الأشعري مع الجهم في هذا المذهب”؟. أما هذا المذهب ذ 

ي اسوك 21 سعرى مع في : 

يختص ابن حزم بذكره عن الجهم. بل اشتهر بين جميع محرري المذاهس» 
لذلك من الخطأ أن نصفه بالمجازفة في النقل. وأما إشراك الأشعري معه فيه 
فهذا ما لا نوافق عليهء لأنّه حين قال أولاً إِنَّ الإيمان هو التصديق لم يقصد 
مجرد العلم - بل قصد بذلك علم القلب وعمله ‏ بأن يعلم ثم يتبع ذلك 
بالانقياد القلبيّء الذي هو عمل القلب. مع أن الأشعري رجع أخيراً إلى 
القول بقول السلف وأنّه قول وعمل يزيد وينقص كما هو موجود في 
الإبانة» . . . والمقالات7” , 


ولا شك أن جهماً قال قولاً شرّ من قول المرجئةء وأشدٌّ خطراً منهء 


00 السبكي» تاج الدين عبدالوهاب بن علي بن عيدالكافي» طبقات الشافعيةء ج١‏ 
صاق تحقيق محمود محمد الطناحي» وعبدالفتاح محمد الحلوء ط١‏ مطيعة عيسى 
الحلبيء سنة "ماه 

زفق اين حزمء الفصل في الملل واليبحل» ىن صلفالكم ا . 

فرق انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري» ج١‏ ص.ن147". 


١١ 


إذ أنه جعل مجرد العلم الذي لا انقياد معه إيمانء كما جعل الكفر الذي هو 
ضد الإيمان مجرد الجهل بما كان ينبغى أن يُعرف»ء فهو ولا شك مرجىء. 
ولكنه بالغ في الإرجاء حتى كان مذهبه يفوق مذهبهم من حيث الفسادء 
وسفاهة الرأي» والجهم كما عرفنا يرى أنَّ إيمان الناس سواء لا تفاضل 
بينهم فيك لأنَّهم لم يُكلَّفُوا في الإيمان إلا بالمعرفة المجردة. والعصاة قال 
ل اي وذلك بناءَ على رأيه في 
الجبر» أن لا فعل لأحد في الحقيقة» إلا لله وحدهء وأنّه هو الفاعل وأنّ 
0 إنما تُنسّب إليهم أفعالهم على المجازء كما يقال: تحركت الشجرةة 

ار الفلك”'2. فالإنسان عنده كالريشة المعلّقة في مهبٌ الريح : فكيف يُوَاحْذَ 
0 أعمال لا قدرة له عليها. ولا شك أنَّ هذا المذهب ظاهر الفساد فالله 
سبحاته وتعالى حلقّ الإنسان وأعطاه القدرة على أن يفعل أو لا يفعل فهو 
مخير بين الفعل وتركه لا مجبور عليهء فأعطاه القدرة ووضع القيودء فإذا 
فعل فعل باختياره وقدرتهء وإذا ترك كذلك» فهو مؤاحذ على فعله وتركه 
لأنّه بقدرته واختياره . 

ثم إِنَّ المصادر التي ذكرت رأيه في الإيمان لم تذكر له دليلاً عليه. 
ونشأة الجهمء وكثرة مخالفاتهء وسيرته الشريرة» تُنبعنا عن أنّه قال أقوالاً 
يعرف أنّها فاسدةء ولكن هواه قاده إلى تبئيها. ولا تكلّف أنفسنا عناء البحث 
عن أدلة رأي لا يُقرّه عقل» فضلاً عن أن يسنده ويقرره دِينء والأمّة بأسرها 
أجمعت على فساده وتفاهته» وبطلانه معلوم من الدّين بالضرورة» وليس 
جهم ممِّن يُعتدٌ برأيه» ولولا الوفاء بالمذاهب في الإيمان لما تطرّقت إلى 
ذكره. وقد أدى هذا الأصل من أصول عقيدة جهم إلى هجوم السلف عليه 
وسنبيّن عند ذكرنا لموقفهم من آراء المتكلّمينء ما ردُوا به عليه» وألزموه به 
من إلزامات تدل على فساد مذهيهء وخروجه على مجال العقيدة الصحيحة . 


دلق انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري» ج75 ص77 


١1١ 


النصل الخامس 


أنه عبارة عن أمر واحد لا تعدد فيهء فهو إقرار باللسان فقط. 


وقد ذكر هذا الرأي عن الكرامية جميع كتب الفِرق تقريبأء فقد ورد 
عنهم قولهم في الإيمان: إنّه هو الإقرار المجردء وليس من شرط كوته 
إيماناً وجود التصديق والمعرفة. ويزعمون أنَّ مَن اعتقد الكفر يقلبه» وأقة 
بلسانه بالصانعء وبالكتب والرسل» وغير ذلك من أركان الإيمان كان مؤمناً 
حقاً بإقراره» وكان المتافقون في عهد رسول الله كل مؤمنين حةا”""2. 

ويقول أبو المظفر الإسفرائيني عن الكرامية:... ومن بدعهم في باب 
الإيمان قولهم: إِنَّ الإيمان قول مجردء لا هذا القول الذي يقوله القائل الآن 
أنه لا إله إلا الله ولكن هذا القول الذي صدر عن ذرّية آدم في بعث 
الميثاق» حين قال الله تعالى: «وَإِةْ لَمْدَّ رَبّكَ ين بوه عَاثَمَ ين ظهورهر دربم 
بم ع1 أشِيمَ أَلَسَتُ ريم كوا 274 ويقولون: إِنَّ ذلك القول قول 


(1) انظر: تبصرة الأدلة» لأبي المعين التسفيء ص *7؛ ممخطوط بمكتبة الأزهرء تحت 
رقم »55٠0“‏ وبحر الكلام في علم العقائد للمؤلف نفسهء ص 25١‏ ممخطوط بمكتبة 
علي باشاء ضمن المكتبة السليمائية باستاتبول» وكتاب الفصل في الملل والأعواء 
والييحل لابن حرم جح صاركم 1 . 

(9) الأعراف: 1907 


حدل 


باق أبداً لا يزول حكمههء إلا أن يُرئَدٌ عنهء فحينئذٍ يزول حكمه. وقالوا: 
إِنَّ الزنديق أو المنافق إذا قال بلساته لا إله إلا الله وفى قلبه النفاق والزندقة 
تيو مؤمن حقاء وإيماته كإيسان غبريل» وميكائيل» وسميع الأنبياء 
والأولياء”' . 

فمن النصوص سالفة الذكر عن مذهب الكرامية» نرى أنَّها تعتقد إيمان 
المنافق وغيره من كل من خالف باطنه ظاهرهء وأنّهم مؤمنون حقأء إذا 
شهدوا أن لا إله إلا الله بألسنتهمء حتى وإن أشركوا معه غيره في عبادته 
أو فعلوا ما فعلوا من المشالفات مهما كان نوعها. غير أنَّ ما ذكره 
الإسفرائيني من أنَّ الكرامية تقصد بالقول» ذلك الميثاق الذي أخذه الله على 
ذرّية آدم حين بعثهم في عالم الذرٌ محل نظرء لأنّ هذا يقتضي أن يكون 
جميع الناس مؤمنين ما لم ينطقوا بالكفرء والكرامية إنما قالت أنَّ مَن شهد 
بلسانه أن لا إله إلا الله ظاهراً الآن هو المؤمن» ولم تكتن بالقول السابق 
في عالم الذر. 

ونفهم مما تقدّم أيضاً أنَّ الكرامية لا تشترط للإيمان موافقة الظاهر 
للباطن. ومن أقرّ بلسانه فهو في الإيمان مع الأنبياء والملائكة وغيرهم على 
درجة واحدةء بمعتى أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. 

إلا أنَّ شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله بِيّن مذهب هذه الفرقة 
على نحو آخر فقال: والكرامية يقولون: المنافق مؤمن» وهو مسْلّد في 
النارء لأنّه آمن ظاهراً لا باطناء وإنما يدخل الجنةء مَن آمن ظاهرا 
وباطناً. .. والكرامية توافق المرجئة والجهمية في أنَّ إيمان الناس كلهم 
سواءء ولا يستثنون في الإيمان» بل يقولون هو مؤمن حقاء لِمَن أظهر 
الإيمان» وإذا كان متافقاً فهو مخلّد في النار عندهمء فإنّه إنما يدخل الجنة 
مَن آمن باطناً وظاهراًء ومّن حكى عنهم أنَّهم يقولون: المنافق يدخل الجنةء 
فقد كذب عليهمء بل يقولون المنافق مؤمنء لأنَّ الإيمان هو القول 


)١(‏ التبصير في الدّين للإسفرائيني» تحقيق محمد زاهد الكوثريء صن14»: طا مطبعة 
الأنوار سنة 7"84١ه ‏ ٠154م.‏ 


١1 


الظاهر'2. وقد ذكر ‏ رحمه الله أنَّ هذا القول ينفرد به الكرامية» فلم 
يسبقهم أحد إليه. 

ومن تقرير شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - نرى أن الكرامية إنما يُطلِقون على 
المنافق اسم المؤمن ويعتبرونه مؤمناً حقاً باعتبار ما ظهر منه من إقرارء غير أن 
الإيمان الذي يُدخل صاحبه الجنة يُشترط فيه عندهم أن يطابق الباطن» حتى 
يستحق الجنة» وعليه فإِنْ المنافقين مخلدون في النارء فهم إنما يخالفون 
الجماعة في الاسم دون الحكم. كما أن الإيمان واحد في جميع الناس» فهم 
وإن أوجبوا المعرفة والتصديق» لكن يقولون لا يدخل في اسم الإيمان حذراً من 
تبعضه وتعددهء إذ أَنّهم يرون كرأي الخوارج أن الإيمان لا يمكن ذهاب بعضهء 
وبقاء بعضهء مثلهم في ذلك» مثل مَن اقتصر على التصديق في الإيمان وأوجب 
العمل» إلا أنَّه لا يُدخْله في اسم الإيمان. 

فالكرامية إذآ فرّقوا بين تسمية المؤمن مؤمناً فيما يرجع إلى أحكام 
الظاهر والتكلّيفء وفيما يرجع إلى أحكام الآخرة والجزاءء فالمنافق عندهم 
مؤمن فى الدنيا على الحقيقة» مستحق للعقاب الأبدي في الآخرة. وهذا ما 
يُستفاد من بيان شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله ل 

غير أنَّ الرأي الذي أستنتج موافقة ابن تيمية عليهء» هو نهم يرون أن 
العصاة إذا أقرُوا بألسنتهم»ء وتحقق شرط موافقة الباطن لذلك الإقرار فلا 


تثريب عليهم فيما فعلوا من المعاصي والمنكرات» كما هو رأي المرجئة 
التخالصة . 


أدلة الكرامية: 
وقد استدل الكرامية بظاهر حديث: «من قال لا إله إلا الله دخل 


الجنة»'" وقوله عليه السلام: «أمرث أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله 


)3( كتاب الؤيمان لابين تيميةء ص8١١.‏ 


(؟) انظر: بحر الكلام لأبي المعين النسفي» ص١7:‏ مخطوط بمكتبة علي ياشا ضمن 
المكتبة السليمانية باستانبول» رقم ١/ا9١.‏ 
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إلا الله. ..». كما ذكر ابن تيمية دليلهم على شمول الإيمان للمنافق» فقال: 
(قالوا : 0 على شمول الإيمان له أنّه بسخل في الأحكام الدنيوية 
المتعلّقة باسم الإيمان كقوله تعالى: طقْتَرِرُ وَكبَةَ مُوَِكَةٍ2”4 ويخاطب في 
الظاهر بالجمعة» والطهارة وغير ذلك مما خوطب به الذين آمنوا) . 

وعلى كل حالء فإنّ التصويرين السالفين يُدخلان ابن كرام في جملة 
المرجئة المخالصة إذ هو يتفق معهم في شأن العصاةء وأنّهم من أهل الجنة 
إذا أقرُوا بألسنتهم ‏ الذي به يُعتبرون مؤمنين حقيقة» وجاءوا بالواجب 
عليهمء وهو التصديق القلبي. وأنَّ إيمان الناس سواء فلا زيادة في إيمان 
أحدهم على إيمان الآخر لأنَّه عبارة عن أمر واحد لا تبعض فيه. 

أما حكمه على المتافقين» فإتنى لا أعتقد أنّه يصل من الجرأة إلى حد 
حكمه لهم بالجنة» وقد قال الله فيهم: : إن الْتَويِنَ في الدّرْكِ الأَسَملٍ يِنَ 
َلثَارٍ» ولعلّ ما ذكره ابن تيمية من اشتراطهم موافقة الباطن للظاهرء فيكون 
المنافقون محُلّدين في الثار هو الصواب. 


(؟) ابن تيمية» المصدر السابق. 


لال 


الفصل السادس 


الإيمان عند المعتزلة 


وفيه مباحث: 

المبحث الآول: حقيقة الإيمان عند المعتزلة . 
المبحث الثاني: الصلة بين الإيمان والإسلام. 
المبحث الثالث: زيادة الإيمان ونقصه. 
المبحث الرايع: حكم مرتكب الكبيرة. 
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الفصل السادس 


الإيمان عند المعتزلة 


المعتزلة فرقة من أشهر الفِرق الإسلامية التي ظهرت في القرون الأولى 
من تاريخ الإسلامء فقد كان ظهورهم في أيام عبدالملك بن مروات» 
وهشام بن عبدالملك. وكاتت لهم آراء انفردوا بها عن غيرهم من الطوائف 
الإسلامية الأخرىء من أشهرها القول بِخَلْق القرآن» الذي امتّحِن فيه عدد 
كبير من الأئمة» وعلى رأسهم الإمام 1 حنبل رضي الله تعالى عنهء 
وهم جماعة عقليون» يمجّدون العقل» ويجعلونه مهيمناً حتى على الوحي 
المنزل من عند اللهء فهو عندهم المرجع الأول» والأخير» وهم فرق كثيرة» 
لها أصول تجتمع عليهاء وتفترق فيما سواهاء ومن أسمائهم أصحاب العدل 
والتوحيدء ويُلقَبونَ بالقدرية والعدلية. 

وقد ذكر مؤرخو الفرق أن المعتزلة كان ظهورها أول ما ظهرت من 
مجلس الحسن البصري» حيث كان زعيمها واصل بن عطاء الغزال تلميذاً 
لهء ثم اعتزل مجلسه أخيراً يسبب رأيه في مرتكب الكبيرةء الذي من أجله 
سُمّي هو وأصحابه معتزلة» وهذه المسألة هي نقطة البدء في حياتهم. فقد 
ذكر الشهرستاني ما معناه أنْ الحسن البصري كان ذات يوم جالسا في 
مجلسهء فدخل عليه رجل وقال له: «يا إمام الدّين» لقد ظهرت في زماتنا 
جماعة يُكثّرون أصحاب الكبائرء والكبيرة عندهم كفر يخرج به من الملة 
وهم وعيدية الخوارجء وجماعة يرجئون أصحاب الكبائرء والكبيرة عندهم لا 
تضرٌ مع الإيمان» بل العمل على مذهبهم ليس ركنا في الإيمان» ولا يضرٌ 

1 


مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعةء وهم مرجئة الأمّةء فكيف 
تحكم لنا في ذلك اعتقاداى 0 كان الحسن يفكر في الجواب» سيقه 
واصل فقال: «أنا أقول إِنَّ صاحب الكبيرة لا مؤمن مطلقاء ولا كافر مطلقاًء 
بل هو في منزلة بين المنزلتين» لا مؤمنء ولا كافر». ثم قام واعتزل إلى 
اسطوانة من اسطوانات المسجدء يقرر مذهبه الجديد هذا على جماعة من 
أصحاب الحسنء فقال الحسن: «اعتزل عنا واصل»» فسّمّي هو وأصحابه 
معتزلة7!؟ اه. (بتصرف). 

فمن هذه القصة يتبيّن لنا أنَّ سبب تسمية هذه الفرقة بالمعتزلة هو إما 
اعتزالهم مجلس الحسنء أو اعتزالهم رأي الأمَّ كلها في مرتكب الكبيرة. 
ولا مانع من أن يكون الأمران جميعاً هما سبب هذه التسمية. وقد ذكر 
ا سر ير أنَّ سبب التسمية بهذا الاسم هو الأولء أي 
اعتزالهم مجلس الحسن”". 

كما ذكر الرأي الآخرء وبيّن أنَّ هناك مَن يجعله سبب التسمية”". 
والمعتزلة اثنتا عشرة طبقة» كما عدَّها صاحب كتاب «طبقات المعتزلة؛ حيث 
ابتدأهم بالصحابة رضوان الله عليهم ‏ وليس ذلك غريباً فكل فرقة تدّعي أنَّ 
رأيها هو بعينه رأي الصحابة ‏ وانتهاءاً بأصحاب القاضي عبدالجيار بن 


؟. ر20أ, 


لق الملل والتِحل للشهرستاني» بتحقيق محمد سيد كيلاني» ج١‏ ص48» ط مطبعة 
الحليي» سنة لام"1ااهاء 

زفق ابن المرتضىء أحمد بن يحيى» طبقات المعتزلة» بتحقيق سوسنة ديفلدء» ص”2 ط 
المطبعة الكاثوليكية» بيروت» سنة ٠8اه‏ _ 1ام. 

(9) المصدر تقسه صه. 

(5) المصدر نقسه صة  .1١19‏ 


الميحث الأو ل: 


حقيقة الإيمان عند المعتزلة 


يرى المعتزلة أن الإيمان الشرعى المُعتبّر مركب من أجزاء ثلاثة: 
اعتقاد بالقلب»ء وتصلدليق باللسان» وعمل بالجوارح . . وهم بهذا 0-0 
السلف الذين قالوا يهذا القول» واستدلُوا له من الكتاب والسئّق 
الخلاف بين الفريقين يكمن في حكم العصاة من المؤمتين وليس هذا موضع 
د يضاح لجوهر هذا الخلاف فلذلك موضعء غير أننا هنا نكتفي ببيان مذهب 
المعتزلة على حقيقته فنقول: 

إِنَّ الألفاظ المعبّرة عن هذا المذهب قد اختلفت من باحث لآخر. 
وقبل بيان المراد من جميع ما أورده العلماء من تعريفات للإيمان على 
مذهب هذه الفرقة أبدأ بسرد يعض ما ورد من تلك الألفاظ . فهذا أبو أحمد 
ابن حزم الأندلسي يحكي عن المغتزلة وغيرهم قولهم: إِنَّ الإيمان هو 
المعرفة بالقلب بالذين» والإقرار به باللسان والعمل بالجوارح» وإِنَّ كل طاعة 
وعمل خير فرضاً كان أو نافلة فهي إيمان'2. وحكى البغدادي عنهم قولهم 
برجوع الإيمان إلى جميع الفرائض مع ترك الكبائر'"؟. أما ابن ثيمية فحكى 


)١(‏ ابن حزمء أبو محمد علي بن حزم الأندلسي الظاهري» القصل في الملل والأهراء 
والبحل» ج"7 ص188. 

(9) البغدادي» أيو منصورء عبدالقاهر بن طاهر التميمي» أصول الدّين» نا ط1 
مطيعة الدولة باستانبول» سنة 45*١اه ‏ 19958م. 


١ 


عنهم قولهم: إِنَّ الإيمان جماع الطاعات”'“. إلى غير ذلك من المصادر التي 

تحكي عنهم قولاً واحداء تأتى بعد ذلك إلى أبى الحسن الأشعري حيث 

ذكر عنهم أقوالاً ستةء فقال: 
واختلقت المعتزلة في الإيمات ما هو على ستة أقاويل: 

-١‏ فقال قائلون: الإيمان هو جميع الطاعات فرضها ونقلها. وإِن 
المعاصي ضربان: منها ما هو صغائرء ومنها ما هو كبائر. وإِن 
الكبائر على ضربين» منها ما هو كفرء ومنها ما ليس بكفر... الخ. 
والقائل بهذا القول هم أصحاب أبي الهذيل» وإلى هذا القول كان 
يذهب أبو الهذيل. 
على ضريين» إيمان باللهء وإيمان للهء ولا يقال إِنَّه إيمان بالله. 

- وقال عباد بن سليمان: (الإيمان هو جميع ما أمر الله سبحانه به من 
الفرض وما رغب فيه من التفل» والؤيمان على وجهين: إيمان بالله 
وهو ما كان تاركه أو تارك شيء منه كافراً كالملّةء والتوحيد. 
والإيمان لله إذا تركه تارك لم يكفر)اه. 

- وقال إبراهيم النظام: الإيمان اجتناب الكبائر. . . 

ه - وقال آخرون: الإيمان اجتناب ما فيه الوعيد عندنا وعند الله . . . 

5 - وكان محمد بن عبدالوهاب الجبائي يزعم أنَّ الإيمان لله هو جميع ما 
افترضه الله سبحاته ‏ على عبادهء وأنّ النوافل ليست بإيمان وأنَّ كل 
خصلة من الخصال التي افترضها الله سبحانه فهي بعض إيمان ل" 


أه. 


زفق ابن تيمية ) كتاب الإيمان» ص 218١‏ دمشق. ط المكتب الإسلامى للطباعة والنشر» 
بدون تاريخ . 
عبدالحميد» ج١‏ صة؟” - 581. 


فنا 


وهكذا فإِنَّ أغلب مؤرخي الفرق يحكي عن المعتزلة اتفاقهم على قول 
واحدء أما أبو الحسن الأشعري فجعل آراءهم ستة. وبعد إمعان النظر في 
ذلك كله وجدت أنَّ جميع الآراء التي ذكرها الأشعري بالإضافة إلى ما 
تقدّمء ترجع في جملتها إلى رأيين اثنين لا ثالث لهما. 

والخلاف في تعدد الآراء إنما يرجع إلى اللفظ لا إلى الحقيقةء» وهذان 
الرأيان هما: 


آبَ 


م 


نَّ الإيمان هو جميع الطاعات فرضها ونفلهاء واجتناب الكبائر. 


١‏ - إن الإيمان هو جميع الطاعات الفرض منها دون التفل» واجتناب 
الكيائر وقد ذكر هذين الرأيين القاضى عبدالجبار حيث قال: 
الإيمان عند أبي علي وأبي هاشم عيارة عن أداء الطاعات 
الفرائض دون النوافل» واجتناب المقبّحات. وعند أبي الهذيل 
عبارة عن أداء الطاعات الفرائض منها والتوافل واجتتاب 
المقبّحات. قال المعلّق: وهوالصحيح من المذهب الذي اختاره 
كام القضاء00) ١‏ 

صيٍ ن ٠.‏ 


ورأي المعتزلة الذي تتفق عليه والذي يبدو واضحاً من التعريفين 
السالفين هو جعل الطاعات المفروضة من الإيمان وهذا هو بعيئه مذهب 
الزيدية الذين يوافقونهم في هذا الباب”©2. والخلاف كما هو واضح ينحصر 
بينهم في النوافل هل هي داخلة في الإيمان أو لا. وحينما يعبّرون بالطاعات 
َإنّهم يقصدون الطاعات التي تصدر عن القلب» فطاعته اعتقاده وتصديقه. 
وعن اللسان وطاعته قوله الخير وتعبيره عمًا في قلبه؛ والعمل يبقية الجوارح 


)١(‏ انظر: شرح الأصول الخمسلة للقاضي عبدالجبارء تعليق الإمام أحمد بن الحسين بن 
أبي هاشمء وتحقيق الدكتور عبدالكريم عثمان» صرلاهلاء ط١‏ مطبعة الاستقلال 
الكيرى» القاهرة» سنة 985١ه ‏ 1556م, 

(؟) انظر: كتاب العقد الثمين في معرفة رب العالمين للعالم الزيدي الأمير الحسين بن بدر 
الدين المتوفى سنة 17'هء ط١‏ مطبوعات دار مكتبة الحياة» بيروت» سنة ؟91اه 
37موام. 


يفن 


سواء كان ذلك مفروضاً أو نافلة. وقد ذكر أحمد بن يحيى بن المرتضى في 
كتابه طبقات المعتزلة اجماعهم على هذا المعنى حيث قال: أجمعت المعتزلة 
فل أن الأيماق قرل ومعرفة و0 

وإذآ فالمعتزلة قد عوّلوا على العمل كثيراًء والعمل عندهم له شأنء 
لأنّه لا قيمة للتكاليف إذا لم يقمْ بها مَن كُلّهُوا بأدائهاء ولهذا جعلوا الإيمان 
قولاً ومعرفةٌ وعملاء فالقول لا بد منه حتى يكون كالبيان والإظهار لما في 
القلب»ء ولا يمكن أن نميّز المؤمن من غيره إلا بالنطق باللسان ولا يقل 
العمل عندهم في تحقيق الإيمان عن الركنين الآخرين. وهذا الأمر موضع 
اتفاق بين المعتزلة والسلف. 

أما أدلة المعتزلة على ما ذهبوا إليه في حقيقة الإيمانء فهي بعينها أدلة 
السلف في هذا الباب» وقد تقدّم ذكرها فأكتفي هنا ببيان مثال منها لِتتبيّن 
الموافقة في طريقة الاستدلال. 

فمن أدلة المعتزلة من القرآن الكريم قوله تعالى: ظإتَا اموي الي 
إذا ذكرَ أله ملت مُلُويهُمَ وَلدَا ملت عَلَِيمَ َِتُمٌ َاميُمَ إِيمَانًا وَعَل تيه 
يوون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون 
حقا7" , يقول القاضي عبدالجبار: إِنَّ هذه الآية تدل على أنَّ الإيمان ليس 
هو القول باللسان» أو اعتقاد القلب على ما ذهب المخالف إليفء ولكنه كل 
واجب وطاعةء لأنّه تعالى ذكر في صفة المؤمنين ما يختصّ بالقلب؛ وما 
يختصٌ بالجوارح» لما اشترك الكل في أنّه من الطاعات والفرائضر”" . 

ومما استدلُوا به من الأحاديث النبُويّة الشريفة: حديث شّعب الإيمان ‏ 
وقد تقدّم - فقد ذكره كدليل للمعتزلة على هذا الرأي العالم الزيدي جعفر بن 


() أحمد بن يحيى ين المرتضى» طبقات المعتزلة يتحقيق سوسنة ديفلد» ص8» ط 
المطبعة الكاثوليكية» بيروت» سته ٠8خ"7ااه-‏ اكؤام. 

0) الأتفال: 7 - 5. 

م عبدالجبار بن أحمد متشايه القرآنء تحقيق الدكتور عدتان محمك زرزور» ج١1‏ 
ص؟ ال القاهرة. طّ دار النصر للطباعة, بدون تاريخ . 
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أحمد بن عبدالسلام في كتابه «أمالي القاضي عبدالجبار المعتزلي؛» وعقّب 
عليه بذكر كلام القاضي عبدالجبار على هذا الحديث حيث قال قاضي 
القضاة: وإنما أراد وَةِ أن يأتي بالشهادة على معرفة وبصيرة» لا كما ينطق 
بها المنافق» ودل بذلك على أنَّ الإيمان كما يدخل فيه القول» كذلك يدخل 
فيه الفعل بالجوارح”''. وقد ذكر المصنف أدلة مماثلة» وسرد طريقة المعتزلة 
في الاستدلال بها على هذا التمطء الذي هو يعينه استدلال السلف»ء فلا 
داعي لإعادتها . 


)١(‏ نقلاً عن كتاب: أمالي قاضي القضاة عبدالجبار المعتزليء بقلم العالم الزيدي جعفر بن 
أحمد بن عبدالسلام؛ ضمن مجموعة رسائل مخطوطة بمكتبة جامع الروضة» صنعاءء 
غير مرقمة الصفحات . 


نفل 


الميحث الثانى: 


الصلة بين الإيمان والإسلام 


يرى المعتزلة أنَّ الإيمان والإسلام اسمان لِمُسمّى واحد فعندما يذكر 
الإسلام فهو الإيمان بعينهء وعندما يذكر الإيمان فيراد به الإسلام أيضاًء وإذاً 
فالترادف بينهما هو ما ذهب إليه القوم» فهذان اللفظان عندهم جلا اسماً 
لِمَن يستحق المدح والتعظيم لا فرق بينهما إلا من حيث اللفظ فقطء يدل 
على هذا ما ذكره القاضي عبدالجبار حيث قال: قوثنا مؤمن من الأسماء التي 
تقلت من اللغة إلى الشرع؛ وصار بالشرع اسماً لِمّن يستحق المدح 
والتعظيم» كما أن قولنا مؤمن ججعِل بالشرع اسماً لِمَن يستحق التعظيم 
والإجلال» فكذلك قولنا: مسلمء جُعِل بالشرع اسماً لِمَْن يستحق المدح 
والتعظيم حتى لا قرق بينهما إلا من جهة اللفظ'. 

ثم ساق القاضي بعد ذلك أدلة أصحابه على هذا الرأي حيث استدل 
أولاً بِأنّ اسم المسلم نقل من معناه اللغوي الذي هو الانقياد والاستسلام إلى 
معنى شرعي جديد غير معناه اللغوي حيث أصبح في الشرع اسماً لِمَن 
يستحق المدح والتعظيم لأنّه لو كان مُبقَى على أصله اللغوي لجاز إجراؤه 
على الكافر إذا انقاد للغيرء ومعلوم خلاف ذلك» ولما كان يجوز إجراؤه 
على النائم والساهي. لأنّ الانقياد منهما غير مقصودء ولكان يجب أن 


)١(‏ عبدالجبار بن أحمدء شرح الأصول الخمسة بتحقيق الدكتور عبدالكريم عثمان» 
صره ٠لا‏ ط مطبعة الاستقلال الكيرىء القاهرة» سنة 84١ه ‏ 1550م. 


المريل 


لا يُسمّى الآن بهذا الاسم إلا المشتغل به دون مَن سبق منه الإسلام» ومتى 
قيل كذاء قلنا: يلزم على هذا أن لا نسمّي أصحاب النبئّ 5 الآن مسلمين 
حقيقة» وقد عرف خلاف ذلك» ولكان يجب أيضاً أن لا يزول هذا الاسم 
زفق 


بالندم وغيره وقد عرف خلافه أه. (بتصرف) . 


ثم استدل بعد ذلك على هذا النقل 0 
اللغوي إلى معناه الشرعي الءجديد ‏ استدل بقوله تعالى: ##وما لَمرا إلا 
يدوا أنه مُخِصِينَ له ألدِنَ حتفل وَيِقِيمُوأ الصَّلة4”": فقال: سمّى هذه الجَمّل 
دينأء ثم بيِّن في آية أخرى أن ل عند الله الإسلام» ولو كان مُبقَى على 
أصل اللغة لم يصمح ذلك» لأنّه في الأصل غير مستعمل في إقامة الصلاةء 
وإيتاء الزكاة» وهذا كما يدل على أ أنه غير مُبِقَى على الأصلء فإنّه يدل على 
أنّه لا يجوز إجراؤه إلا على من يستحق المدح والتعظيم كالمؤمن سواء”". 

وقال أيضاً: ومما يدل على أن الدين والإسلام واحد قوله تعالى: 
ومن يبح عير الإِسَلم دينًا ككن يِقَبلَ تَمي) والمعلوم أنه لو اتخذ الإيمان 
ديناً قبل منه©. 

فالآية الأولى استدل بها على أنَّ الإسلام نقل من معناه اللغوي 
المعروف إلى معنى شرعي فيه انقياد مخصوص ووجه الاستدلال واضح من 
كلامه. أما هذه الآية الثانية فقد استدل بها على الترادف بين الإيمان 
والإسلام الشرعيين» ووجه ذلك أن الله تبارك وتعالى صرّح في الآية بأنَّ أي 
دين غير دين الإسلام فهو مردود مرفوض ولا أحد ينكر أُ من اتخذ 
الإيمان ديئاً أنَّ ذلك مقبول بدون جدالء» فدلّ ذلك على اتحاد معنى الإيمان 
والإسلام» واندراجهما تحت كلمة دين. 


)١(‏ المصدر السابق. ولا يخفى ما في هذا الكلام من تلاعب بالألفاظ ولكن المنهج 
العقلي عندهم يبرر كل قول يريدونه ويقتنعون به. 

(9) البينة: 6. 

(*) عبدالجبار بن أحمدء المصدر السايق ص5١/.‏ 

(5) آل عمران: 86. 

(©) المصدر السابق. 


يفل 


ومن 0 على الترادف أيضاً قوله تعالى : ترجا من كن فها مِنّ 
لْمَومِينَ فا ود فيا عَيْرَ بَنْتِ ين الْمسَليِينَ ( 20469 قال عبدالجبار: 
فلو لم يكن ان هو الآخر لكان لا يصمح الاستثناء على هذا الوجه” . 

ويقول أيضاً في كتابه «متشابه 0 في بيان المراد من قوله تعالى: 
تالت الْخَراب ءامنا فل لم مُومِيوأ وللكن مولا أتلننا©””". يقول: فإنّه لا يدل 
على أنَّ الإيمان غير الإسلام» وذلك أنَّ المراد بهذا الكلام أَنّهِم لم يؤمنوا 
في الحقيقةء وانقادوا واستسلمواء فذكر تعالي في حالهم ما ذكره يبيّن ذلك 
أنّه تعالى قال: 9وَلِمًا يَدَمْلٍ الْإيمنُ فى 4 ومّن لم يدخل الإيمان في 
قلبه البتة لا يكون مسلماً عند أحد إلا بعض المتأخرين فإنّه يقول في مظهر 
الشهادتين أنّه مسلمء لكنه لا يقول مع ذلك أنه مؤمن أيضاء فلا يقدح 
خلافه فيما ذكرناه©' . 

إلى غير ذلك مما استدل به القوم على ما ذهبوا إليه من القول 
بالترادف بين الإيمان والإسلام. من حيث الحقيقة الشرعية» فكما أنَّ الإيمان 
تصديق وقول وعملء فكذلك الإسلام وكما أنَّ الإيمان يزيد وينقص» على 
ما سئييّن من مذهبهم في ذلك فكذلك الإسلام يزيد وينقص» وكما أنَّ اسم 
الإيمان يسلب كلية عن مرتكب الذنب الكبيرء فكذلك اسم الإسلام. 
ومذهبهم هذا أي القول بالترادف بين الإيمان والإسلام قد تقدّم في بيان 
مذهب السلف في هذه الناحية أنه أحد أقوالهم. وأدلة القائلين بالترادف من 
السلف وغيرهم متقاربة» والله أعلم . 


() الذاريات: فلل كل 

ْ 1١4 الحجرات:‎ ) 

(5) متشابه القرآنء يتحقيق الدكتور عدئان محمد زرزورء ج17 ص4؟5» ط دار النصر 
للطباعة. القاهرة » يدون تاريخ . 
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الميحث الثالث: 


زيادة الإيمان ونقصه 


أما عن زيادة الإيمان ونقصه عندهم» فإنّهم حين قالوا بتكوّن الإيمان 
من العناصر الثلاثة السالفة الذكرء وتلك يتفاوت الناس في الإتيان بها من 
ناحية التكاليف» إذ الناس يتفاوتون في التكليف» فقد يُكلّف أحدهم بما لم 
يُكلّف به الآخرء وذلك مثل الزكاة فإِنَّ التكليف بها يخصّ الغنىّ دون الفقير» 
إذ الفقير لا مال لديه حتى يزكيهء وكذلك الصلاة فإِنَّ الصحيح المعافى مكلّف 
فيها بما لم يُكلّف به المريض وذلك كالقيام» والوضوء ونحوهاء ولهذا فإِنَّ 
الإنسان قد يزيد إيمانه على إيمان غيره بزيادة التكاليف في حقه لعدم قدرة 
الآخرة عليهاء فإذاً الإنسان المسلم يزيد إيمانه وينقص عند المعتزلة من هذا 
الوجه. يقول القاضى عبدالجبار بن أحمد يعد سَُوْقِهِ آية الأنفال السالفة الذكر 
«... وَِدَا مت عَم َم امهم إيمَانا وَعَل وَيَهم مَمَركلُونَ لذت عُقيموت 
الصَّلَوه ومِنًا ردقته يتَقِمُوتَ 40 إِنَّ هذه الآية تدل على أن الإيمان يزيد 
وينقص على ما نقولهء لأنّه إذا كان عبارة عن هذه الأمور التي يختلف التعبد 
فيها على المكلفين» فيكون اللازم لبعضهم أكثر مما يلزم الغيرء فتجب صحة 
الزيادة والنقصانء وإنما يمتنع ذلك لو كان الإيمان خصلة واحدة هو القول 
باللسان أو اعتقادات مخصوصة بالقلب27. 


١ج عبدالجبار بن أحمدء متشابه القرآن» تحقيق الدكتور عدنان محمد زرزورء‎ )١( 
ل كلك ط دار النصر للطباعة» القاهرة» بدون تاريخ‎ "١ صسص؟‎ 


خيلا 


ويقول في كتاب «المختصر في أصول الدّين»: (فإن قال: أفتقولون 
في الإيمان أنّه يزيد وينتقص؟ قيل له: نعمء لأنَّ الإيمان كل واجب يلزم 
المكلّف القيام به» والواجب على بعض المكلفين أكثر من الواجب على 
غيرهء فهو يزيد وينقص من هذا الوجه. وقد وصف الله تعالى الصلاة 
بذلك فقال: ##وَمًا كن أَلَّهُ لِيْضِيمَ مك274 كما وصفغه ديناً فقال: 
لوَدَلِكَ دِبِنُ ألْيّسسّةِ04'"'. وقال 26: «لا إيمان لِمَن لا أمانة له» وهلا يسرق 
السارق حين يسرق وهو مؤمن» فجعل من الإيمان ترك السرقةء فبطل قول 
المرجئة فى أنَّ الإيمان قول فقطء أو قول واعتقادء وأنّه لا يزيد 
ولا ينقص وعلى هذا المذهب يصمٌ تفاضل العباد في الإيمان» فيكون 
إيمان الرسول عليه السلام أعظم من إيمان غيره على قولناء وعلى قولهم 
لا يصح)”". 


فإذآً مذهب المعتزلة هو القول بزيادة الإيمان ونقصه من ناحية التكاليف 
فالزيادة والتقصان اعندهم شيء نسبيّ بين المكلّفين فذاك الشخص إيمانه أكثر 
من إيمان هذا لأنّ ذاك كُلْف بشيء زائد لم يكلف به الآخر» والآخر غير 
مؤاحخذ على تركه لأنّه لم يكلف به لعدم قدرته عليه أو لوجود مانع يمنع 
من ذلك كالحيض للتساءء مثلاء ومن هذا يتبيّن لنا أنَّ الإنسان الواحد 
عتدهم لا يتصور في إيماته زيادة ولا نقصان إلا بالنسة لغيره فالزيادة في كم 
الإيمان لا في كيفه» لهذا فإنّه يظهر من مذهيهم أنُهم يوافقون المرجكة في 
القول بأنّ الإيمان القلبي لا يزيد ولا ينقص لأنّ التكليف فيه واحد على 
المكلفين جميغا: ولهذا تبدو مخالفتهم للسلف في هذه المسألة من عدة 
وجوه: 


-١‏ إن الزيادة والنقصان في الإيمان نسبية بين الأشخاص فزيد أكثر 


.31857 البقرة:‎ )١( 

(9) البينة: ه. 

(©) عبدالجبار بن أحمدء المختصر في أصول الدّين» ضمن مجموعة رسائل العدل 
والتوحيدء تحقيق محمد عمارةع اج صلا54 27 ط مؤسسة الهلال» سنة الاقام. 


بكرن 


إيماناً من عمروء لأنَّ زيداً غنيّ فهو مُكلّف بأمر زائد وهو الزكاة 
التي لم يكلف بها عمرو لِمُقره. والشخص الواحد لا يزيد إيمانه 
بالطاعة وينقص بالمعصية: لأنّ المعصية أمر يُخرجه من الإيمان 
بالكلية . 


َه 


" - إنَّ المعصية لا اعتبار لها فى زيادة الإيمان ونقصه ‏ كما ذهب إليه 
السلف لأنّها عند المعتزلة تخرجه من الإيمان وتخلّده في النار. 


- إن الزيادة في الكمّ الذي يكون بطاعات الجوارح وتكاليفهاء أما 
الكيف فلا زيادة فيه ولا نقصان لاستواء المكلفين فى وجوب 
التصديق القلبي الذي لا تجزتة فيه» ولعدم قبوله للزيادة والنقصان 
عندهم . وقد استدل المعتزلة على مذهيهم في زيادة الإيمان ونقصه 
من ناحية التكاليف بما تقدّم وروده من آيات في النصوص التي نقلتها 
عن القاضي عبدالجيار ووجه استدلالهم بها : 
أنَّ الإيمان إذاً كان عبارة عن تلك الخصال المذكورة» والناس 
يتفاوتون فى التكليف بهاء فإنّ الإيمان يزيد وينقص من هذا الوجهء أما 
الأحاديث التي ذكرها فإِنَّ وجه استدلاله بها على هذا الرأي غير واضح لأنَّ 
السرقة كبيرة وعندهم يُسلّب صاحبها اسم الإيمان ويُخلّد في النار»ء وكذلك 
ترك الأمانة» والتكليف بها واحد بين الناس. فجميع المسلمين مكلّفون 
باجتئاب السرقة لما فيها من اعتداء على أموال الغيرء وكذلك واجب على 
الكل مراعاة التخلق بالأمانة والاتصاف بها. نعم استدل السلف بهذين 
الحديثين وأمثالهما على زيادة الإيمان ونقصهء ولكنهم لا يرون سلب 
مرتكب الذنب الكبير من الإيمان بالكلية» والقول بتخليده في الثار كما فعل 
المعتزلةء لذلك كان استدلالهم سائغاً مقبولا» فإذاً هذه الأحاديث وأمثالها 
حجة على المعتزلة لا لهم. 
وجعل المعتزلة ترك السرقة وفعل الأمانة من الإيمان لا غيار عليه 
ولا اعتراض» ولكن كيف يقال: إن الناس المتفاوتين في ترك السرقة 
متفاوتون قي الإيمانء مع أنَّ السرقة أمر محرم ولك فلن جميع 
شيل 


المكلّفين اجتنابه» وعلى مذهب المعتزلة فاعل السرقة لم يَعْدْ مؤمتاً فكيف 
يقال بأنَّ إيمان تاركها أكثر من إيمانه مع أن فاعلها لم يَعْدْ معه إيمان 
يمكن المفاضلة بينه وبين إيمان التارك. فإذاً مثل هذين الحديثين لا دليل 
فيه للمعتزلة بل دليل عليهمء لأنَّ فيها نفي للكمال الدال على وجود 
الإيمان الناقصء والله أعلم . 


شن 


المعتزلة كغيرهم من الطوائف الإسلامية» يرون أنَّ المعاصي تنقسم إلى 
ما هو صغيرة؛ وإلى ما هو كبيرة» نظراً لما ورد في بيان ذلك من نصوص 
شرعيةء فقد وردت آيات كريمات مشتملة على ذكر الصغيرة والكبيرة» كقوله 
تعالى: ظمَالِ هذا ألححتب لا يلير صَيِيرَةٌ ولا مره إِلَّ لَمْصَنهاً4”' وقوله 
سبحانه: وزَلُ صر ور معد ©4 رفال: «ود يم الكْرَ 
وَألُْمُوقٌ وَالِسَيَان4”"©»: فرتب المعاصي هذا الترتيب حيث بد 0 الذي 
هو أعظم الذنوب» وثناه بالفسق» وختم بالعصيانء فلا بدّ من أن يكون قد 
أراد به الصغائرء» وقد صرّح بذكر الكفر والفسق قبله» إلى غير ذلك من 
الآيات الدالة على هذا المعنى. وهذا قدر متفق عليه بين الفرق كما ذكرت 
عند بيان مذهب السلف» ما عدا الخوارج. 


أما تحديد معنى كل من الصغيرة والكبيرة عند المعتزلة فقد وقع بينهم 
خلاف في ذلك. فقد ذهب القاضي عبدالجبار إلى أنَّ الكبيرة في عرف 


الشرع هو ما يكون عقاب فاعله أكثر من ثوابه إما محققاً وإما مقدراً. 


.48 الكهف:‎ )١( 
القمر: اه.‎ )0( 
7 الحجرات:‎ )9( 


رضن 


وأما الصغيرة فهو ما يكون ثواب فاعله أكثر من عقابه إما محققاً وإما 
مقدراً. ثم قال: واحترزنا في الموضعين بقولنا إما محققاً وإما مقدراً عن 
الكافر ومّن لم يطع البتة» فإنّه قد وقع في أفعال الصغيرة والكبيرة؛ على 
معنى أنّه لو كان له ثواب لكان يكون محبطأً بما ارتكبه من المعصية» أو 
يكون عقاب ما أتى به من الصغيرة مكفراً في جنب ما يستحقه من 
الثواب10؟ . 


ومن تعريقات الصغيرة والكبيرة عند المعتزلة ما ذكره الأشعري عن 
جعقر بن حرب وذكره القاضي عبدالجبار على سبيل النقد فقد ذكر عنه 
قوله: إِنَّ كل عمد كبير. وقال بعد ذلك: وأظن أنَّ ذلك مذهب لبعض 
السلف من أصحابتا"؟ . 
فجعفر بن حرب هذا يرى أن الكبيرة هي القبيح الذي يقترن يعمد 
الإنسان وأصراره أي أنه يميل إلى وصف الجريمة يحال الفاعل لا بموضوع 
القبيح . 
وأنكر القاضي ذلك من وجهين: 
الأول: إن العمد لا تأثير له في كون الفعل كبيراً أو صغيراء لأنّ للقبيح 
موضوعاً أو بمعنى آخر: أنَّ للجريمة صفة موضوعية إذا ما وقعت 
من أي إنسان كانت كبيرة أو صغيرة. 
الثاني: إنَّ الطريق إلى تحديد الكبائر وتعيينها هو الدلالة الشرعية وقد 
حدد الشرع أنَّ القتل والزنا والقذف وغيرهما كبائرء وهذا لا يتفق 
مع القول بالعمد”". 


ولا خلاف بين المعتزلة في وجود الصغيرة والكبيرة بين القبائح إلا أن 


)١(‏ عبدالجبار بن أحمدء شرح الأصول الخمسة بتحقيق الدكتور عبدالكريم عثمان» 
ص اتن طاء مطبعة الاستقلال الكبرىء القاهرةء» سنة 185اه. 

(؟) المصدر نفسه ص5"4. 

4 انظر: المصدر نشسة . 
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الخلاف ‏ بينهم كان حول طريق الدلالة على ذلك فذهب البعض وهم 
الأكثر - إلى أنَّ الشرع هو الذي يعرّفنا باشتمال المعاصي على صغير وكبير» 
ولو ترك للعقل لحكم بأنَّ جميع المعاصي كبائرء لأنّ من المعلوم أن أقل 
القليل منها يستحق جزءاً من العقاب كما أن أقلٌ القليل من الطاعات يستحق 
جزءا من الثواب. ومن هؤلاء أبو عليّ والقاضي عبدالجبار وغيرهمء وقد 
استدلوا بما تقدّم من أدلة شرعية. 


أما الآخرون فذهبوا إلى أن العقل بمفرده يستطيع أن يميز بين الصغيرة 
والكبيرة فسرقة درهم ليست كسرقة عشرة دراهم وإلى هذا الرأي كان يذهب 
أبو هاشم ومال إليه جعفر بن حرب كما هو واضح من رأيه المتقدّم في 
تحديد الفرق بين الصغيرة والكبيرة. 


وقد تختلف آراء المعتزلة في تحديد معنى الصغيرة والكبيرة»؛ وتتسع 
مسافة الخلاف بينهمء لكن ما تبئوه من آراء هو موضع نظرناء إذ أنّها لا 
تحدد لئا تحديداً واضحاً القّرق بين الأمرين» لا سيما ما ذهب إليه 
القاضي عبدالجبار ‏ وإن كان هو الأكثر انسجاماً مع مذهب القوم ‏ لأنّ 
الثواب والعقاب مما لا يعلم مقداره إلا الله سبحانه وتعالى» فاختلافه قلة 
وكثرة من شخص لآخر أمر خفيء لا يمكننا إدراكه» على أنَّ الضابط 
الذي ذكره القاضي عبدالجبار على أنَّه تحقيق للمذهب» مناقض لما هو 
مشهور من مذهب المعتزلة الذي سيأتي بعد من أنَّ ثواب الطاعات محبط 
لا وزن له مع ارتكاب الإنسان للكبيرة» لأنّ صاحبها مخلّد في النار 
فأين الثواب الذي يمكن أن يقاس مع العقاب ويحدد بموجبه كل من 
الصغيرة والكبيرة؟ 


غير أنَّ الأهم من ذلك كله أنّ المعتزلة مهما اختلفوا في تحديد 
الضابط مقرون باتقسام المعاصي إلى صغائر وكبائر» فما حكم كل منهما 
عندهم؟ 
أما الصغائر فقد ذكر أبو الحسن الأشعري أنَّهم لم يتفقوا أيضاً على 
ل 


قول واحد بشأنها بل دار بينهم الخلاف في ذلك على أقوال ثلاثة : 
١‏ - أنَّ الله سبحانه يغفر الصغائر إذا اجِتيِيتُ الكبائر تفضلا. 

؟ - يغفر الصغائر إذا اجِتَيِبتٌ الكبائر باستحقاق. 

8# أن الله لا يغفر الصغائر إلا بالتوبة20. 


فهذه أقوال ثلاثة عند المعتزلة» اثنان منها قالت بالغفرانء والخلاف 
بينهما في الاستحقاق والتفضل» والاستحقاق كما هو واضح فيه تحكم 
على الله سبحاته ‏ وذلك غير لائق بحال. ولكن من مبادىء المعتزلة 
المشهورة عنهم قولهم بوجوب الصلاح والأصلحء» ولا يخفى ما في هذا 
المبدأ من جسارة وعدم تأدب مع الله سيحانه وتعالى. أما القول الثالث فَإنّه 
يجعل الصغيرة بمنزلة الكبيرة في عدم الغفران إلا بالتوبية وهذا لم يقل به 
أحدء ومخالف أيضاً لما عليه المعتزلة أنفسهم من الفرق بين الصغيرة 
والكييرة من حيث المعنى والاعتبار. 

وعلى كل حال فالأهم من ذلك كله هو مرتكب الذنب الكبيرء قماذا 
يقول القوم في -حكمه؟ 

.هذه المسألة تُسمّى عند مؤرخي الفرق والمعتزلة بالأسماء والأحكام» 
لأنّها تبحث في صفة مرتكب الكبيرة وحكمه. 

يقول | لدكتور عبدالكريم عثمان في الكلام على هذه المسألة:... 
وقد أثار تحديد مكان مرتكب الكبيرة وحكمه خلافاً شديداً بين المسلمين» 
وجعله بعض مؤرخي الفِرق سبباً مباشراً لظهور مذهب الاعتزال. فقد قالت 
الخوارج إن صاحب الكبيرة كافر» وذهب المرجتة إلى أنه مؤمن» وقرر 
الحسن البصري أنّه منافق» أما واصل فقد أعلن أنّ مرتكب الكبيرة ليس 
مؤمناً ولا كافراًء ولا منافقاء بل هو فاسقء أو في منزلة بين المنزلتين: 


ص"ثاثلا0 طلا سنة 1789اه. 


يرن 


الإيمان والكفرء ومن هنا أُطلِقَ على هذا الأصل عند المعتزلة اسم المنزلة 
بين المنزلتين» أو الأسماء والأحكاه”"" . 


فالمعتزلة يرون أن مرتكب الكبيرة» لا مؤمن ولا كافر» بل له اسم بين 
الاسمين وحكم بين الحكمين » قلا يكون أسمة أسم الكافر» ولا أسمه امم 
المؤمن» وإنما يُسمّى فاسقا وت يه ان ولا حكم 
ردير لس اك ل و يُسمٌى بالمنزلة بين 
فليست منزلته منزلة الكافرء 0 منزلة المؤمن» بل له منزلة 00 


والمراد من هذا بيان الحكم الدنيوي لمرتكب الكبيرة» ففيه أنَّ مرتكبها 
يُسلَّبٍ منه اسم الإيمان بالكلية» لأنّه بارتكابها يزول ما معه من إيمان» فلم 
يعذْ مؤمناً غير أنّهم في هذا الحكم الدنيوي لم يبلغوا به درجة الكافر فلم 
يجَوّزوا تسميته كافرأ» كما لم يُجَوّزُوا تسميته مؤمتأء بل جعلوا له منزلة بين 
منزلتي الكفر والإيمان وهي الفسق. 


وقد برزت هذه المقالة أول ما برزت على يد واصل بن عطاء الغزال 
أحد زعماء المعتزلة» بل زعيمهم الأول والذي كان تلميذاً للحسن البصريء 
المشتهر بقوله بأنَّ مرتكب الكبيرة منافق. وقد بيّنها الشهرستاني في «الملل 
والبحل؟ بقوله: ووجة تقريره لهذه المسألة الاي واصل ؛ بن عطاء ‏ قال : 
إن الإيمان عبارة عن خصال خير» إذا اجتمعت سمي المرء مؤمناء وهو 
اسم مدحء والفاسق لم يستجمع خصال الخير ولا استحق أسم المدحء قلا قلا 
يُسمّى مؤمنأء وليس هو بكافر مطلقاً أيضاًء لأنَّ الشهادة وسائر أعمال الخير 
نف 
موجودة فيه لاا وجه لإتكارها . 


)١(‏ الدكتور عبدالكريم عثمان» نظرية التكليف» ص2»494 ط مؤمسة الرسالةء بيروت» 
سنة 91(ه ‏ الاقام. 

(6) انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجيار» صر9ا519. 

() انظر: الملل واليحل للشهرستاني» تحقيق محمد سيد الكيلاني» ج١‏ ص48» ط 
مطبعة الحلبي» مصرء سنة /1941١اه.‏ 


مسن 


وكل هذا ليس إلا بحثاً في التسمية والمعاملة الدنيوية إذ أنّهم ذهبوا 
هذا المذهب ليؤدي لهم غرضين في أن واحدٍ. 


الغرض الأول: هو القول بأنّ مرتكب الكبيرة يُعامّل في الدنيا كما 
يُعامّل بقية المسلمين فتجوز متناكحتف وموارثته, ودفنه ف مقابر المسلمين» 
وغير ذلك من الأحكام الجارية عليه في الدنيا. 


الغرض الثاني: هو القول بالتأبيد في النار - على ما سيأتي بعد فَإنّهم 
لم يوصلوه ة في الوص الدنيوي إلى درجة الكفرء »حب الجر اطلية بيك 
الأحكام الدنيوية»ء وعز ؤَّ عليهم أن يعطوه ه أسم الإيمانء لأنّه في نظرهم لا بد 
وأن يدخل النار ليُجازى بما عمل من السيئات» وداخل النار عندهم لا 
يخرج منهاء والمؤمن لا يمكن أن يدخل النار في نظرهم. 

ويزيد المسألة وضوحاً ما ذكره القاضى عبدالجبار من استدلال على 
هذا المعتقد حية كالما معناء : والتى. يدل على الفضل الأول .زهو 
الكلام في أن صاحب الكبيرة لا يُسمَّى مؤمتأء هو ما قد ثبت من أنَّه 

يسعحئ' بارتكات الكبيرة الذم واللعن والاستخفاف والإهانة» وثبت أنَّ اسم 

ان صار بالشرع اسماً لِمَّنَ يستحق المدح والتعظيم والموالاة» فإذ قد 
ثبت هذان الأصلان» فلا إشكال في أنَّ صاحب الكبيرة لا يجوز أن 3 
مؤمن"'. ثم ذكر بعد ذلك الأدلة على أنَّ اسم المؤمن صار بالشرع 
لِمَنَ يستحق المدح والتعظيم كقوله 0 «قد ألم الموْمُونَ 2 
وقوله: 8إِتَّمَا الْمؤْيوت الَذِنَ دا ذكرٌ أَقَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبيه4” إلى غير ذلك من 
الآيات . 


أما الدليل على أنَّ مرتكب الكبيرة لا يُسمّى كافراً فهو أنّه جعل الكافر 
في الشرع اسماً لِمَن يستحق العقاب العظيم» ويختصٌ بأحكام مخصوصة 


./07 ال١١ عبدالجبار بن أحمد» المصدر المذكور آتفاً ص‎ )١( 
١ المؤمئنون:‎ )0( 
7 الأنفال:‎ © 
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نك المقم من المناكحة والموارثة» والدذنٍ في مقابر المسلمين» إذا ثبت هذا 
ومعلوم أنَّ صاحب الكبيرة ممّن لا يستحق العقاب العظيم ولا تجري عليه 
هذه الأحكامء فلم ا . ومن أدلة المعتزلة أيضاً على 
قولهم بالمنزلة بين المنزلتين ما ذكره عضد الدين الأيجي في المواقف حيث 
ذكر اعتجا عي بعر الات بوجهين : 

أحدهما: ما تقدَّم من أنَّ الإيمان عبارة عن الطاعات» وأنَّ الفاسق 
يُعامَّل في الدنيا معاملة سائر المسلمين. 

أما الوجه الثاني: فهو ما قاله واصل بن عطاء لعمرو بن عبيدء فرجع 
عمرو إلى مذهبه 4 وهو أنَّ فسقه 00 زناقاء اماه نات : فيه» 0 ل 


فنترك المختلّف فيه وتأخذ با ل عليه . 


وهذا هو الدليل الأساسي الذي يكيل به القوم» ويوضحه القاسم 
الرسي بقوله:... والأمّة مجمعة على أن من أتى كبيرة» أو ترك طاعة 
فريضة كالصلاة والزكاة والصيام من أهل الملّة فهو فاسق» وهي مختلفة في 
غير ذلك من أسمائه. قال بعضهم: هو مشرك فاسق متاقق» فكلهم قد أقرّ 
بأنّه فاسق كافر””» وقال بعضهم: فاسق منافق فكلهم قد أقرٌ بأنّه قاسق» 
واختلفوا في غير ذلك من أسمائه. فالحق ما أجمعوا عليه من تسميتهم إياه 
بالفسق» والباطل ما اختلفوا فيه ففي إجماعهم الحجة والبرهان”؟. 


وهذا كله كما سبق وأن قلت لا يعدو كونه كلاماً في حكم دنيوي 
وهو الققدر الذي يختلفون فيه مع الخوارج» حيث قالوا يكفره ابتداقء» 


.ال١؟ص عبدالجبار بن أحمدء المصدر السايق‎ )١( 

() انظر: المواقف يشرح الجرجاني» ج48 ص7”8؛ طاء مطبعة السعادة» مصرء سنة 
مالم لادقام. 

) هذا هو رأي الخوارج في مرتكب الكبيرة. 

(4) القاسم الرسي» كتاب العدل والتوحيد؛ ضمن مجموعة رسائل العدل والتوحيد تحقيق 
محمد عمارة» ج١‏ ص٠١١ء‏ ط مطابع مؤسسة دار الهلال» سنة 191/1ام. 


يل 


وخروجه من ملّة الإسلام. أما الحكم الأخروي لمرتكب الكبيرة عند 
المعتزلة: فعندهم أنَّ مَن استوعب عمراً في طاعة الله سبحانه وتعالى» ثم 
قارف كبيرة واحدة» ولم يوفق للتوبة عنهاء ومات على هذه الحالء فهو 
مجلد في التار مع المشركين الذين لم يؤمنوا ولم يأتوا بحسنة قط”"©. 0 
هو بعينه رأي 9 0 تبنُوا أصول الاعتزال» وعنهم يقول اللورساي: 
أما في الأصول فيرون رأي المعتزلة حذو القذة بالقذة» ويعظمون أئمة 
الاعتزال أكثر من تعظيمهم أئمة أهل البيت9" , 

فعند هؤلاء جميعاً أنَّ الإنسان مهما عمل من الخيرات» ومهما جاهد 
في سبيل إرضاء به من فعل للواجبات» واجتناب للمحرّمات» وكبح 
لجماح النقفس وصدٌ لشهواتهاء فَإنّ جميع طاعاته هذه تذهب هيءً عندما يزلٌ 
في يوم من الأيام فيرتكب كبيرة» لأنّ هذه المعصية تحبط جميع تلك 
الأعمال الخيرةء فلا يبقى لها وزنء ولا يعود لها اعتبارء لأنَّ مرتكب 
الكبيرة ة إذا لم يقلع عنها بتوبة جازمة نصوح لا عودة بعدهاء فلا بدّ وأن 
يدخل النار خالداً مخْلّداً فيهاء لأنٌ داخل الئار عندهم لا يخرج منها أبد 
الآبدين . 


وهذا المذهب في مرتكب الكبيرة تذكره كتب الفرق على أنَّه أصل من 
أصول المعتزلة التي يُجمعون عليهاء إلا أنَّ إمام الحرمين الجويني ذكر أنَّ 
معتزلة البصرة» وبعض البغداديين واقفية في وعيد مرتكب الكبيرةء إذ قالوا 
بأنَّ مَنَ مات من المؤمنين على إصراره على المعاصيء» لا يقطع عليه 
بعقاب» بل أمره مفرّض إلى ربّه تعالى» فإن عاقبه فذلك بعدلهء وإن تجاوز 
عنه فذلك بفضله ورحمته» فلا يُستدكر ذلك عقلاً وشر ال" 


)١(‏ انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار» بتحقيق الدكتور عبدالكريم عثمان» 
ص "2 ط١‏ مطبعة الاستقلال الكبرى.» القاهرة» سنة 84١ه.‏ 

(؟) الشهرستاني» محمد بن عبدالكريم بن أبي بكرء الملل والنْحل» تحقيق محمد سيد 
كيلاني»؛ ج١‏ ص2155 ط مطبعة الحلبي» القاهرة» سنة /إ1"4اه. 

(6) انظر: الإرشاد لإمام. الحرمين الجويني» تحقيق الدكتور محمد يوسف موسىء وعلي 
عب دالمتعم » ص ”2755 ط مطبعة السعادة» مصره سنة 159اه 1969م. 


لال 


وعلى كل حالء فهذا أصل من أصول المعتزلة سواء أجمعوا عليه أم 
لم ايجيغرا فهو المذعي الشهور الشائع عنهمء ذاى لاق لسن لهم 
فإنّه لا ينقض المذهبء لا سيما ا قد اشتهروا بتبئّيه والاستدلال له. 
ومّن رجع منهم عن القول به فإنما كان ذلك منه لأنّه في نظري ناشدٌ 
للحقيقة غير متبع ولا مقلّدء فلا يُستغرّب ذلك» إلا أنّه كما قلت هو 
المذهب المقترن ياسم المعتزلة عند ذكرهم دائماً . 

أما أدلتهم على قولهم بخلود مرتكب الكبيرة في النارء فقد استدلّوا 
بأدلة عقلية ونقلية: 


فأما الأدلة العقلية: 

فمنها ما ذكره القاسم الرسي من أنَّ أحداً لا يقدر أن يؤدي كل ما 
استحق الله تبارك وتعالى من عباده» من شكر نعمته وإحسانه» بالكمال 
والتمام حتى لا يبقى مما يحق لله جل ثناؤه شيئاً إلا أدّاهء هيهات فكيف 
وهو يقول تبارك وتعالى: ##رَإن متك شرك أل( ترف 16 وكيك 
لخر اما حي ولم يفترض على خلقه ذلك» ولا سأل كل ما 
له عليهم مما ب يستحق لديهم» لعلمه بضعفهم وأنَّ في يعض ذلك استفراغ 
جهدهمء وما تعجز عنه أنفسهم وأنهم لا يقدرون على ذلك ويقصرون عن 
بلوغ ذلك... وغفر لهم صغير ذنوبهم كله إذا اجتنبوا كبيرة رحمةً بهم» 
ونظرا ليب9, فأما مَن رجا الرحمة'" وهو مقيم على الكبيرة فقد وضع 
الرجاء في غير موضعهء واغترٌ بريه واستهزأ بنفسهء وخدعه وغرّه مّن لا دين 
لهء إلا أن يتوب فيغفر له بالتوبةء فأما الإقامة على الكبائر فلا. . 

وذلك أنّ للجنة والنار طريقان فطريق الجنة طاعته المجردة عن الكبائر 


.18 التحل:‎ )١( 

(؟) يريد رعاية لهم. 

(6) من هنا سمّى المعتزلة السلف مرجتئة لقولهم بإرجاء حكم صاحب الكبيرة إلى يوم 
القيامة» فلا يحكم عليه بحكم ما في الدنيا بل يترك حكمه إلى الله إن شاء عذّبه عدلا 
منه وأخرجه من النار» وإن شاء عفا عنه ابتداءً بفضله ورحمته. 


١5١ 


من معاصي الله وطريق النار معصية الل وإن لم تكن مجردة من بعض 
طاعات الله لأثنا قد نجد العبد يؤمن بكتاب الله كله»ء ويكفر ببعضه فلا 
يكون مؤمتاًء ولا بما آمن به من النار ناجياً. يصدق ذلك قول الله عز 
وجل: <أمَمرْمن بِبَعْض الكتب تكو يِبَعضن 6 ارم مَن يِفَعَلُ 
كَلِلكت مِنِكْمَْ إِلَا يري فى الحيرو لديا 07 الخ َيه 4 لمر 
لْعكَاتٌّ؟”'' فلم يُسمّوا بما آمنوا مؤمنين» بل سُمّوا بما كفروا به منه لكله 
كافرين. وعلى هذه الطريق فيمّن لم يكفر من الفاسقين أهل الكبائر 
العاصين» فمّن كان على المعصية الكبيرة مقيما فهو على طريق الثارء قكيف 
يرجو البلوغ إلى الجنة وهو يسلك ذلك الطريقء كرجل توجّه إلى طريق 
خراسان فسلكه وهو يقول: أنا أرجو أن أبلغ الشامء فهذا من وضع الرجاء 
في غير موضعه”" . 

وملخص الدليل العقلي السابق أنَّ الله تبارك وتعالى له نِعَم على عباده 
لا تُحصى ومهما عمل الإنسان لا يستطيع الوفاء بشكرهاء إذ أنَّ ذلك يتطلب 
منه استيفاء كل حق لله عليه. وقد علم الله من عباده عجزهم وضعفهم عن 
الوفاء يجميع ذلك» لذلك أكتفي منهم بالقليل بعد أن أعطاهم الكثير» بل 
وعفا عن صغائر ذنوبهمء وهذه منّة عظيمة أخرى منه ‏ تبارك وتعالى - فعلى 
الإنسان إذاً الإتيات بهذا القليل الذي كُلّف به دون تفريط» وإذا قصّر فيه 
بارتكاب الكبائر فعلاً لمحرمء أو تركاً الواجب فهو من أهل النار لا محالة» 
لأ الله تجاوز له عن الكثير لم يكلّفه به فإذا قصّر في ذلك القليل 
المطلوب منه فهو ممّن سلك طريق النارء والطريق إلى الشيء المعيّن توصل 
إليه لا إلى ما يوجد في جهة معاكسةء وطريق النار المعصية وهذه لا يمكن 
أن يصل عن طريقها إلى الجنةء كما أن طريق الجنة الطاعة» وهذه أيضاً لا 
يمكن أن توصل بصاحبها إلى النار» وضرب مثلاً بسالك طريق خراسان» 
وهو يقصد الوصول إلى الشام . 


)١(‏ البقرة: ه 
محمد عمارة. ج١1‏ ص"7١‏ 4ك ط مطايع مؤسسة الهلال) سنة الاقام. 
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فهذا دليل عقلي على أن الفاسق مصيره إلى النارء وأنّه يفعل به ما 
يستحقه. وهناك دليل عقلي آخر ذكره القاضي عبدالجبار وهذا الدليل هو 
أن الله أمر ونهى» أي كلّف الإنسان» ووعده وتوّعدهء» وكل خلف بالوعد 1 
الوعيد نوع من الكذب لا يجوز على الله. ولو ثبت أنه يخلف وعيده ولا 
يعاقب الفاسقين لكان في ذلك إغراء له على فعل القبيح» إذ أن للمكلف أن 
يعصي ويتجاوز حدود اللهء وهو مطمتن إلى أنه سيُغفّر له . 


أما الأدلة السمعية: 


0 0 5 
890 استدلوا بعموم الايات الواردة 3 في الوضده وم هذه الايات التي 
هي مناط اي قوله تعالى: وي بعص أله رس سول وََتَصَدٌ حذودم 
يتَجِزْدُ كا كام يد ف فيت234 . 


ووجه الاستدلال: أنَّ الله تبارك وتعالى أخبر أن العصاة يُعذَِّونَ بالنار 
ويُخْلّدونَ فيهاء والعاصي اسم يتناول الفاسق والكافر جميعاًء فيجب حمله 
عليهماء لأنّه تعالى لو أراد أحدهما دون الآخر لبيّنهء فلمًا لم يبيّته دل على 
ما ذكرنا'". ومن ذلك قوله تعالى: #وّمن ينمل مُوْهِنَا مُتَعَيَنا 
هَجَزَاوُمٌ جَهَتَمْ حَدلِدًا ذبا4”'. ووجه الاستدلال: هو أنَّه تعالى يبيّن 0 
من يقتل 00 عمداً جازاه وعاقبه وغضب عليه ولعنه. وفى ذلك مأ 
قلناه””»: أي أن ذلك يكون على سبيل الدوام كما هو مصرّح بذكر الخلود 
فى الآية. 


2 مكرم 


ومما استدلٌ به المعتزلة أيضاً قوله تعالى: طإنَّ لُْبِيتَ فى عَنَاِ جَهَمٌ 
خَِدُونَ 7469 . ووجه الاستدلال: أنَّ المجرم اسم يتناول الكافر والفاسق 


.56٠ص انظر: شرح الأصول الخمسةء»‎ )١( 

(9؟) النساء: .1١5‏ 

(9) عبدالجبار بن أحمدء المصدر السابق ص/521. 
(5) التساء: م : 

(©) عبدالجبار بن أحمد» المصدر السابق ص»١55.‏ 
(5) الرخرف: كلا. 


١4 


أحدهما دون الآخر لَبيّنهء فلمًا لم يبيّته دل على أنه أرادهما جميعة”؟ . 


هذه بعض أدلة المعتزلة من القرآن الكريم على قولهم بتخليد مرتكب 
الكبيرة فى الثار. يقول القاضى عبدالجبار بعد ذكره لهذه الآية: فإنّها كما 
تدل على أنّ الفاسن يفعل دما ومعكقة من القوية كول على آله يفف 
إذ ما من آية من هذه الآيات التى مرّت إلا وفيها ذكر الخلود والتأبيدء أو ما 


زهف 


ثم ذكر بعد ذلك طريقة أخرى للاستدلال على هذا المعتقد حيث 
قال: وهنا طريقة أخرى مركّبة من السمعء وتحريرها: هو أن العاصي لا 
يخلو حاله من أحد أمرين: إما أن يُعفى عنهء أو لا يُعفى عنهء فإن لم 
يُعفٌ عنه فقد بقى في النار خالداء وهو الذي نقوله. وإن عَمْىَ عنه فلا 
يخلوء إما أن يدخل الجنة أو لاء فإن لم يدخل الجنة لم يصحّء لأنّه لا 
دار بين الجنة والثارء فإذا لم يكن في النار وجب أن يكون في الجنة لا 
محالةء وإذا دخل الجنة قلا يخلو إما أن يدخلها مثاباً أو متفضّلاً عليه ولا 
يجوز أن يدخل الجنة متفضّلاً عليهء لأنَّ الأمّة اتفقت على أنَّ المُكلّف إذا 
دخل الجنة فلا بدّ أن يكون حاله متميزاً عن حال الولدان المخلّدِين وعن 
ال الأطتحاق: والججائيي .ولا "كور أن بعل السنة بعناء لأثه غير 
مستحق» وإثابة مَنَ لا يستحق الثواب قبيحء والله تعالى لا يفعل القبيح7". 

وغرضه من هذا الكلام هو القول بأنّ الفاسق لا يجوز على الله تعالى 
أن يعفو عنه ويُدخله الجنةء لأنّ دخوله الجنة لا يكون إلا عن ثواب لا عن 
تفضل من الله سبحانهء فالجئة عوض لازم للإنسان على أعمال الخير إذا لم 
يشبها كبائرء والفاسق لا ثواب لهء وإثابة من لا يستحق الثواب قيبح على الله 
تعالى» والحُسن والقبح كما هو معروف أحد أصول المعتزلة التي يسيرون 


(؟) المصدر نقسه ص”"55. 
(9) المصدر السابق. 


١5 


عليها في معتقداتهمء وإذا ثبت هذا قلا بِدّ من دخول الفاسق النار خالداًء 
ولا يجوز على الله تعالى أن يعفو عنهء تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

وأرى لزاماً عليّ قبل أن أختم الكلام عن مذهب المعتزلة بشأن 
مرتكب الكبيرة أن أنبّه هنا إلى أن الدكتور عبدالكريم عثمان قد ذكر في 
كتابه نظرية التكليف أن شيخ الإسلام ابن تيمية قد وافق المعتزلة على رأيهم 
في وجوب إنفاذ الوعد والوعيد وتخليد مرتكب الكبيرة في الثار”"'©. 

وهذا الكلام فيه مكايرة للواقع ومخالفة للحقيقة الظاهرة الواضحة التي 
قد يكون الاستدلال عليها من العبث بمكان فموقف ابن تيمية ‏ رحمه الله - 
واضح جلي لا غموض فيه ولا شبهة وهو مّن هو بالنسبة لمذهب السلف 
الصحيح فقد قَرّره وداقع عنه وانتصر له وهو المذهب الغني عن الإعادة 
والبيان ولم يقل أحد سوى الدكتور عبدالكريم عثمان أنَّ ابن تيمية» قال بأنّه 
يجب على اله إثابة المطيع» بل ابن تيمية يقول إِنَّ الله يثيب المطيع تفضلاً 
منه ونحن لم نوجب ذلك عليه بل أوجيه سبحانه على نفسه. أما عقاب 
العصاة فإِنَّ الله أوعدهم بالعقاب ورحمته وسِعَتُ كل شيء فقد يتتخلف 
الوعيد بعفوه سبحانه أما إذا عاقب فإنّهِ لا يخلّد لأنّه يُخرجِ من النار مَن كان 
في قلبه مثقال ذرّة من إيمان”'2. هذا هو بعينه مذهب السلف» والقدح في 
ابن تيمية الذي نذر نفسه للدفاع عن الحقٌ الذي يسنده الدليل» يُعتبّر قدحا 
في أهل الحقٌ من السئّة والجماعة وقد تقدَّم إيضاح مذهبهم في هذه 
المسألة . 


)١(‏ انظر: كتاب نظرية التكليف» ص.4!5» ط مؤسسة الرسالة» بيروت» سنة 191ه د 
11ام. 
1 


() انظر: منهاج السئّة النبويّة لابن تيميةء ج١‏ ص785ء ط بدون تاريخ . 


١ هع‎ 


0 لت 


مذهب الأشاعرة في الإيمان 


وفيه مباحث: 

المبحث الأول: حقيقة الإيمان عند الأشاعرة. 
المبحث الثاقي: الصلة بين الإيمان والإسلام. 
المبحث الثالث: زيادة الإيمان ونقصه. 
المبحث الرايع: حكم مرتكب الكبيرة. 
المبحث الخامس: مسألة الاستثناء في الإيمان. 


2 0 


الفصل السايج 


مذهب الأشاعرة في الإيمان 


الأشاعرة فرقة من أكير الفِرق الإسلامية» وأوسعها انتشارأء وهم 
يتتسبون إلى أبي الحسن الأشعري ‏ رحمه الله الذي ولد سنة76؟21 وتوفي 
يقد + على ما صححة ابن عياف 297 والذى امك على البكزلة كن علي 
الكلام» وتتلمذ لشيخهم في عصره أبي عليّ الجبائي. غير أنَّ الأشعري بعد 
ذلك سلك طريقاً غير طريق المعتزلة» إذ هذاه الله إلى الحىٌء فأخذ يردٌ 
على المعتزلة» ويفئّد مذاهبهم. غير أنّه لا يخفى أنَّ مذهب الأشاعرة 
المعروف لم يبقّ على ما كان عليه أبو الحسنء» بل تطور وأخذ شكلاً 
يختلف كلية عمًّا هو معروف عن الأشعري من آراءء وتأخذ على سبيل 
المثال مسألة الإيمان التي نحن بصددهاء فقد قال جمهور الأشاعرة كما 
سيأتي بعد بأنَّ الإيمان مجرد التصديق القلبي» وأنّه لا يزيد ولا ينقص»ء 
بيئما يذهب أبو الحسن الأشعري في كتاب «الإبانة» الذي يُعتبّر آخر 
مزلقاتة"" إلى أن الإهسان فول وحمل :بزية وق 0 


)١(‏ انظر: طبقات الشافعية للسبكيء ج" ص؟2767 تحقيق محمود محمد الطناحي 
وعبدالفتاح محمد الحلوء ط١‏ مطبعة عيسى الحلبي» سنة 84اه ‏ 1558م. 

0) انظر: شذرات الذهب لابن العمادء ج؟ ص20 ط المكتب الإسلامي للطباعة 
والنشرء بيروتء بدون تاريخ. 

*) الإبانة عن أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري» ص١٠»‏ إدارة الطباعة المنيرية 
بالأزهرء يدون تاريخ . 


الخال 


والملاحظ في هذه الفرقة أنّها بقيت متحدة من حيث التسبة» إذ لم 
يوجد فيها فرق متناحرة» كما وجد في غيرهاء على الرغم من وجود 
خلافات كثيرة بين رجالاتها في كثير من الأمور الاعتقادية. ومن أشهر رجال 
الأشاعرة الذين برزوا على مسرح البيان لمذهب هذه الفرقةء والانتصار له 
إمام الحرمين الجوينيء والإمام الغزالي» وأبو بكر الباقلاني» والأستاذ 
أبو إسحاق الإسفرائيني وغيرهم. 


ل 


المبحث الأول: 


حفيقة الإيمان عند الأشاعرة 


ذهب جمهور الأشاعرة فى هذه المسألة إلى القول بأنَّ الإيمان الشرعى 
فو خيوء واعك نقط لأ تتدد فيد وسو القضيي: العلبي» باللاتماليج ف وينيدة 
محمد و وتصديقه فيما أخبر به عن الله عز وجلٌ وضفاتةة وأنبيائه» وغير 
ذلكء فالإيمان عتدهم تصديق قلبي فقط. وهذا هو المذهب المشهور عندهم. 

وبياناً له أورد ما ذكره صاحب «المواقف» في هذا المقام حيث قال: 
اعلم أنَّ الإيمان في اللغة هو التصديق مطلقاًء قال تعالى حكاية عن إخوة 
يوسف: #ومآ أَنتَ بِمُؤْمن لم74 أي بمصذّق فيما حدّثناك به» وقال عليه 
الصلاة والسلام: «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله؛ أي تصدّق» 
ويقال: فلان يؤمن بكذا أي بطادد ويعترف به. وأما في الشرع» وهو 
متعلق ما ذكرنا من الأحكام ‏ يعني الثواب على التفاصيل المذكورة ‏ فهو 
عندنا ‏ يعني أتباع أبي ين 0 - وعليه أكثر الأئمة كالقاضي 
والأستاذ"؟ ووافقهم على ذلك الصالحي وابن الراوندي من المعتزلة: 
اللتدوق للرسول فيما: علم :تمسيئه به.ضرورة» ل 
وإجمالاً فيما عُلم إجمالاً» فهو في الشرع تصديق خاص”" 


.١197 يوسف:‎ )١( 

(؟) يعني أبا إسحاق الإسفرائيتي. 

إفر4 انظر: المواقف بشرح الجرجانى: ج8 ص١‏ 0371 ط مطيعة السعادةء مصرهء ستنة 
اه 


1١ه‎ 


فالإيمان الشرعي هو بعينه الإيمان اللغويء إلا أنَّ الإيمان الشرعي 
خاص فيما أمرنا بالتصديق به من الأمور الشرعية» واللغوي عام. 


وهناك قول آخر ذهب إلى الأخذ به إمام الحرمين الجويني وهو أن 
الإيمان مركب من أمرين: تصديق قلبي وإقرار لساني حيث قال: والمؤمن 
على التحقيق من انطوى عقداً على المعرفة بصدق من أخبر عن صانع العالم 
وصفاتهء وأنبيائه. فإن اعترف بلسانه بما عرف بجتانه فهو مؤمن ظاهراً 
وياطناء وإن لم يعترف بلسانه معانداً لم ينفعه علم قلبه» وكان في حكم الله 
من الكافرين»؛ كفر جحود وعناد. وكذلك كان فرعون وكل معاند جحودء 
وكذلك عرف أحبار اليهود بنبُوّة محمد وك وصادفوا نعته فى التوراة» 
فجحدوا بغياً وحسداء فأصبحوا من الكافرين. ومّن أظهر كلمة الإيمان» 
وأضمر الكفر فهو المنافق الذي يتبوأ الدرك الأسفل من النار”'" . 


فهذا أحد أقطاب الأشاعرة ينفرد عنهم بهذا الرأي» الذي يوافق فيه أبا 
حنيفة ومّن ذهب مذهبهء في أنَّ الإيمان تصديق بالقلب» وإقرار باللسان» 
لا يننك أحدهما عن الآخرء إلا في حال تعذر النطق باللسان فهو عندهم 
ركن يحتمل السقوط لعذر كالخرس ونحوه. وهذا الرأي أفردته بالبحث عند 
الكلام عن أبي حنيفة. ولكن الذي يهمنا هنا هو بيان المذهب المشهور عن 
الأشاعرةء والذي تبنّته كتبهم المعتبّرة وقرّرتهء واستدلّت له» وهو ما تقدّم 
من أنه تصديق خاص . أما الإقرار اللساني والعمل بالجوارح فهم وإن لم 
يجعلوهما من الإيمان» إلا أنّهم لم يهملوهما بل جعلوا لهما اعتبارهما في 
الوجودء فقد جعلوهما شرطاً به يتحقق الإيمان» ويأثم تاركهما إثماً كبيرا» 
لأنّهما دليل على صدق الإيمان الباطن» ومدى تحققه. وفي بيان ذلك يقول 
عضد الدين الإيجي بعد ذكر مذهبهم في الإيمان:... والتلفظ بكلمتي 
الشهادتين مع القدرة عليه شرطء فمّن أخلّ به فهو كافر مخلّد في الثارء ولا 
تنفعه المعرفة القلبية من غير إذعان وقبول» فإِنٌَ من الكفار مَنَ كان يعرف 


)١(‏ الجويني» إمام الحرمين أبو المعالي عيدالملك» العقيدة النظامية بتحقيق محمد زاهد 
الكوثري» ص57": ط مطيعة الأتوار» سنة /151ه. 


ل 


الحقٌّ يقيناء وكان إنكاره عناداً واستكباراء قال الله تعالى: ##وَحَحَدُا يا 


1 مرح مسح عرس اك مألا م 04 , 


وأستيفنتها نقسهم ظلما 

فالعمل له عندهم مكانة كبيرة» فتاركه أو تارك شيء منه يكون 
مذنباً معرّضاً للعقاب وهذا ما يجعلني أقول: إِنَّ ما ذهب إليه شيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله #9» وما سبقه إليه ابن حزم الظاهري من 
عد طائفة الأشاعرة من جملة المرجئة المناصرة لمذهب جهم في 
الإيمان”"'» أمر لا يتناسب مع الواقع. والإنصاف يدفعنا إلى القول أن 
القوم لم يقصّروا كثيراً في اعتبار العمل إلى حد يبرّر إلزاقه هذا اللقب 
- الذي عرف بالذمّ والقبح عند أغلب الطوائف ‏ بهم»ء وعذّهم من 
جملة الجهمية المرجكئة» إذ أنَّ الخلاف في هذه المسألة بيتهم وبين 
جماعة السلف خلاف لفظيء لأنّه ينحصر في الشرطية التي قال بها 
الأشاعرة والشطرية التي قال بها السلف» والكل متفق على ضرورة 
الإتيان بالعمل والإقرار دون تفريط أو تقصيرء والمقصّر فيهما مؤاحذ 
على قصيرة: ومعدفن- للعقات 2 إن عاد الله هنيد وإن عنام عفن نه 
وأنَّ الإيمان المنسبي من التخليد في النار هو التصديق القلبي الجازم 
لقوله كة: «(يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرّة من إيمان؟ 
شريطة أن لا يكون قد ترك العمل استحلا لا وجحوداً وعتاداً. فإذاً القوم 
يُخرجون الإقرار والعمل عن الركنية في الإيمان» مع التشدد في الإتيان 
بهما كشرط لتحقق الإيمان وكماله وكدليل ظاهري محسوس على وجود 
حقيقته في أعماق القلب. 

وقد أوردوا أدلة تؤيد ما ذهبوا إليه» فمما أوردوه كدليل على إخراج 
الإقرار عن الركنية قوله تعالى: «ووْلَيِكَ كَتبَ فى فلويبخ الإيكة74", 


() انظر: العقائد العضدية بشرح جلال الدين الدوائي» ج؟ ص86؟: 21585 ط المطبعة 
العثمانية» سنة 1135ه. 

(؟) انظر: كتاب الإيمان لابن تيميةء ص١23‏ ط المكتب الإسلامي»؛ دمشق» وكتاب 
الفصل لابن حزم. ج5 يه 

(*) المجادلة: ؟77, 


ول 


وقوله تعالى: ظرَبمًا دمل الإيكنُ فى كوي 2"74. وقوله سبحانه: وَيليُمُ 
مظلمَين بالإِيمن4”"©: وقوله ككِِ: «اللهم ثبت قلبي على دينك». حيث نسب 
فيها وفي نظائرها الغير محصورة الإيمان إلى القلب» فدل ذلك على أنه فعل 
اقلت وهو ال 20 

ثم ذكر الإيجي بعد ذلك دليلهم على خروج العمل عن الإيمان حيث 
قال: (والعمل خارج عنهء لمجيئه مقروناً بالإيمان معطوقاً عليه في عدة 
مواضع من الكتاب» كقوله تعالى: اديت حَامَثوا وَعمِلُوأ الصّدحتٍ4”*؟ فإِنَّ 
الجزء لا يُعطّف على كله فلا يقال: جاءني القوم وأقرادهم ولا عندي 
العشرة وآحادها)2 . 


غير أَنَّهم قالوا إِنَّ الإيمان قد يُطلق على العمل إطلاقاً مجازيا"'؟ وعلى 
ذلك جرى توجيههم للآيات والأحاديث التي ورد فيها إطلاق الإيمان على 
العمل ثم إِنَّهم لما ذهبوا إلى القول بأنَّ الإيمان هو التصديق» وكان ثمّة 
التباس في أن التصديق هو المعرفةء فيوافقون بذلك الجهمية» أو أنه يختلف 
عنها فيكونون قد سلكوا طريقاً غير طريقهم» وقالوا بغير مذهبهم. ودفعاً 
لهذا التوهم في موافقة المعرفة للتصديق الذي قد يحمل بعض العلماء على 
إدخالهم في زمرة الجهمية القائلة بأنَّ الإيمان هو المعرفة» كما فعله ابن 
تيمية وابن حزم رحمهما الله ب فرّقوا بين الأمرين بأن الأمرين المتطابقين 
ضدهما واحدء وضد المعرفة غير ضد التصديقء لأنَّ ضد المعرفة النكارة 
وضد التصديق التكذيب» واختلاف الضدين دليل على اختلاف كل من 
المعرفة والتصديقء فبين المعنيين فرق شاسعء وأيضاً فإنّ التصديق عبارة عن 


1١54 الحجرات:‎ )١( 

.1٠١5 التحل:‎ )9( 

قرف انظر: العقائد العضدية للهيجي»؛ ج؟" ص585؟. 

(5) الرعد: 59؟, 

الف الريجيء المصدر السابق. 

(5) انظر: غاية المرام في علم الكلام للآمديء ص١١":‏ تحقيق حسن محمود 
عبداللطيف . 


١6+ 


أمر كسبي للمصدّق احتيار فيهء ولهذا يؤمّر به ويئاب عليه» أما المعرفة فقد 
تحصل يلا كسبء وإذاً فالمعرفة أعمّ من التصديقء فكل مَن صدّق فقد 
عرف» وليس كل مّن عرف مصذقاً. وفي هذا يقول التفتازاني في شرح 
المقاصد مفرّقا بين الأمرين: 


(... فاقتصر بعضهم على أنَّ ضد التصديق هو الإنكار والتكذيب» 
وضد المعرفة النكارة والجهالة» وإليه أشار الإمام الغزالي حيث فسر التصديق 
بالتسليم فإنّه لا يكون مع الإنكار والاستكبارء يخلاف العلم والمعرفةء 
وفصّل بعضهم زيادة تفصيل فقال: التصديق عبارة عن ربط القلب على ما 
عُلم من إخبار المخيرء وهو أمر كسبي يثبت باختيار المصدّق» ولهذا يوؤمّر 
به ويثاب عليهء بل يُجعل رأس العبادات بخلاف المعرفة فإنّها ريما تحصل 
بلاس قر ومع لوعي خاي عدي لبعد وله مغرلة لجان اد 
ا 


فإذآ الأشاعرة يدّعون أنَّ الإيمان الشرعي هو بعينه الإيمان اللغوي» 
ومن ضمن أدلتهم على أنَّ الإيمان الشرعي هو الإيمان اللغوي وهو 
التصديقء أن الإيمان مُبِقَى على أصله اللغوي لم يُنقل إلى معنى شرعي 
آخر. وبيانه فيما قاله الباقلانىء حيث قال: (فإن قال قائل: خبّرونا ما 
الإيمان عندكم؟ قلنا: الإيمان هو التصديق بالله تعالى» وهو العلمء 
والتصديق يوجد بالقلبء» فإن قال: وما الدليل على ما قلتم؟ قيل له: 
إجماع أهل اللغة قاطبة على أنَّ الإيمان في اللغة قبل نزول القرآنء وبعثة 
النبيّ يك هو التصديق» لا يعرفون في لغتهم إيمانا غير ذلك ويدل على 
ذلك قوله تعالى: «إوَمآ أنتَ يِمْؤْيِنٍ لنا ولو حكُنًا سَدِقِنَ04' أي ما أنت 
بمصدّق لناء ومنه قولهم: فلان يؤمن بالشفاعة» وفلان لا يؤمن بعذاب 
القبرء أي لا يصدّق بذلك. فوجب أن يكون الإيمان في الشريعة هو 
)١(‏ التفتازاني» سعد الدين» شرح المقاصد» ج؟ ص 276١‏ ط مطبعة الحاج محرم أفتدي» 

بدون تاريخ . 
(0) يوسف: .١9/‏ 
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الإيمان المعروف في اللغةء لأنَّ الله عز وجل ما غيّر اللسان العربي ولا 
قلبه» ولو فعل لُتواترت الأخبار بفعلفى وتوفرت دواعي الأمّة على تقله 
ولَغلب إظهاره وإشهاره على طيّه وكتمانهء وفي علمنا بأنّه لم يفعل ذلك» 
بل أقرٌ أسماء الأشياءء والتخاطب بأسره على ما كان فيهاء دليل على أنَّ 
الإيمان في الشرع هو الإيمان اللغوي. ومما يدل على ذلك ويبيّنه قول الله 
عز وجل: وَمَآ أَْسَلَنَا ين رسُولِ إِلَّا يِلِسَانِ مَرْمِه76"» وقوله تعالى: 
«إنًا جَحَلنَهُ هُرءَكا عَرَيي74" فخيّر أنه أنزل القرآن بلغة القومء وسمّى الأشياء 
بمسمياتهم» قلا وجه للعدول بهذه الآيات عن ظواهرها بغير حجة» وسيما 
مع قولهم بالعموم وحصول التوقيت» على أنَّ الخطاب نزل بلغتهم» فدلٌ 
ما قلناه على أنَّ الإيمان هو ما وصفتاه» دون ما سواه من سائر الطاعات 
من النوافل والمفروضات)0” . 
ومما تقدّم يتلخص لنا ما يأتي: 


-١‏ أن الإيمان الشرعي: هو الإيمان المعروف في اللغة وهو التصديق 
المخصوص . 

*" - أن التصديق محله القلب فقطء بدليل الآيات التى تنسبه إليه دون 

غيره» وقد تقدّم ذكرها ‏ وذلك دليل على أن الإقرار والعمل لا دخل 

*- أن العمل خارج عن الإيمان ومغاير لهء بدليل عطف العمل على 
الإيمان والعطف دليل على المغايرة . 

4 - أن القرآن الكريم ولغة العربء والإجماعء تدل على بقاء الإيمان 
على أصله اللغوي . 

.4 إبراهيم:‎ )١( 

(0) الزخرف: ”. 


(9) أيو بكرء محمد بن الطيبء التمهيد» ص27”45» !25 المكتبة الشرقية» بيروت» سنة 
/ادوام. 


كما 


ه- أن الإقرار والعمل شرط في الإيمان» يلزم العا بوم ون رد 
قيهما فهو معرّض للعقاب. 
3 التقاط ال هي ملخص مذهب جمهور الأشاعرة في قيقة 
الإيمان. 


١ باه‎ 


المبحث الثاني: 
الصلة بين الإيمان والإسلام 


عند الأشاعرة 


هذه المسألة لم يتفق الأشاعرة فيها أيضاً بل وقع بينهم خلاف فافترقوا 
على رأيين»ء فمن قائل بالترادف بينهماء ومن قائل بالتغايرء وكل فريق استدل 
لرأيه يما يدل عليه من الكتاب والسنّة. وفيما يلي أورد بعض النصوص في 
ذلك من كتبهم المعتبّرة ثم أعقب ذلك ببيان ما تضمنته من أفكار . / 

يقول الشيخ عبدالسلام بن إبراهيم اللقاني في شرحه لجوهرة التوحيد: 
(... ولمًا كان الإيمان والإسلام لغة متغايرّي المدلول لأنَّ الإيمان هو 
التصديق» والإسلام هو الخضوع والانقيادء اخْتّلِف فيهما شرعاء فذهب 
جمهور الأشاعرة إلى تغايرهما أيضاًء لأنَّ مفهوم الإيمان ما علمته انفاء 
ومفهوم الإسلام امتثال الأوامر والنواهي يبناء العمل على ذلك الإذعان» فهما 
مختلفان ذاتا ومفهوما وإن تلازما شرعا بحيث لا يوجد مسلم ليس بؤمن 
ولا مؤمن ليس يمسلم. .. وذهب جمهور الماتريدية والمحققون من 
الأشاعرة إلى اتحاد مفهوميهما بمعنى وحدة ما يراد منهما في الشرع 
وتساويهما بحسب الوجودء على معنى أنَّ كل من اتصف بأحدهما فهو 
متصف بالآخر شرعاً ‏ وعلى هذا فالخلاف لفظي باعتبار المآل)7 . 


)١(‏ اللقاني» عبدالسلام بن إبراهيم المالكي» اتحاف المريد يجوهرة التوحيد» تعليق الشيخ 
محمد يوسف الشيخ ‏ صثل” - .5١‏ 


١مل‎ 


ويقول الشيخ سعد الدين التفتازاني في كتابيه المشهور ااشرح 
المقاصد»: الجمهور على أنَّ الإسلام والإيمان واحدء إذ معنى آمنت يما 
جاء به النبيُ عليه السلام صدّقتهء ومعنى أسلمت له سلمته. ولا يظهر بينهما 
كثير فرق لرجوعهما إلى معنى الاعتراف والانقياد والإذعان والقبول» 
وبالجملة لا يُعقّل يحسب الشرع مؤمن ليس بمسلم أو مسلم ليس بمؤمن. 
وهذا مراد القوم بترادف الاسمين» واتحاد المعنى وعدم التغاير على ما قال 
في «التبصرة»: الاسمان من قبيل الأسماء المترادفة وكل مؤمن مسلم وكل 
مسلم مؤمن, لأنَّ الإيمان اسم لتصديق شهادة العقول والآثار على 
وحدانية الله تعالى» وأنّ له الخَلق والأمر لا شريك له في ذلكء والإسلام 
إسلام المرء نفسه بكليتها لله تعالى بالعبودية له من غير شركء فحصلا من 
طريق المراد منهما على معنى واحد. ولو كان الاسمان متغايرين لتصوّر 
وجود أحدهما بدون الآخر ولّتصوّر مؤمن ليس يمسلمء أو مسلم ليس 
بمؤمن» فيكون لأحدهما في الدنيا أو الآخرة حكم ليس للآخر وهذا باطل 
قطعاً. وقال في «الكفاية»: الإيمان هو تصديق الله فيما أخبر من أوامره 
ونواهيهء والإسلام هو الانقياد والخضوع لألوهيتهء وإذا لا يتحقق إلا بقبول 
الأمر والنهي» فالإيمان لا ينفك عن الإسلام حكماً فلا يتغايران» وإذا كان 
المراد بالاتحاد هذا المعنى صم التمسك فيه بالإجماع» على أنه يمتنع أن 
يأتي أحد يجميع ما اعتبر في الإسلام ولا يكون موؤمناء وعلى أنّه ليس 
للمؤمن حكم لا يكون للمسلم وبالعكس» وعلى أنَّ دار الإيمات دار الإسلام 
وبالعكسء وعلى أن الناس كانوا في عهد النبي عليه السلام ثلاث فرق 
مؤمن وكافر ومنافق لا رايع لهه”"' . 

ويقول إمام الجويني في العقيدة النظامية: (فإن قيل هل يفرّق بين 
الإيمان والإسلام» قلنا: وقد يُطْلّق والمراد به الإذعان والاستسلام ظاهراً من 
غير إظهار حقيقة الإيمان» قال تعالى: «مَلتِ الاب عَامثَا فل لم ثرا 


ولكن ملوأ أَْلمَتَا» فالمؤمن إذن المستسلمء وقد لا يكون المستسلم مؤمناً 
)١(‏ التفتازاتي» سعد الدين عمرء شرح المقاصدء ج؟ ص05؟ ‏ ١5؟.‏ 


١69 


فكل مؤمن على ذلك مسلم وليس كل مسلم مؤمنا)”"". 
فمما تقدّم من النصوص يتضح لنا أنّ مذهب الأشاعرة في الصلة بين 

الإيمان والإسلام مبني على الخلاف» إذ لم يتفقوا فيها على رأي بل اختلفوا 

في ذلك على قولين : 

-١‏ أن الإيمان والإسلام متغايران ذاتاً ومفهوماً مع القول بتلازمهما شرعاً 
في الوجود بمعنى أنه لا يوجد مسلم ليس بمؤمنء كما أنه لا يمكن 
وجود مؤمن ليس بمسلم مع اختلاف حقيقتي الإيمان والإسلام. 
وهذا الرأي عزاه ‏ كما تقدّم - الشيخ اللقاني إلى جمهور الأشاعرة» 
وهو ما اختاره إمام الحرمين نفسه وقال به كما يتضح لنا من كلامه 
المتقدم» ولعله قصد بقوله فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمناً 
أنَّ الانقياد والاستسلام قد يحصل بدون تصديق فلا يُعتَدٌ بىء أما 
التصديق إذا حصل فلا بد وأن ينتج الانقياد والاستسلام الذي هو 
معنى الإسلام فيكون بذلك مؤمناً مسلماً وإلا فهو يقول ‏ كغيره من 
أصحاب هذا الرأي - بالتلازم بين الإيمان والإسلام في الوجود. 

وقد قال بهذا القول وأيّده بشدة تاج الدين السبكي في «طبقات 

الشافعية»”؟ . 

! - أنَّ الإيمان والإسلام متحدان» بمعنى أنَّهما مترادفان مفهوماً ومراداء 
ومتساويان في الوجودء فكل متصّف بأحدهماء فهو متصّف بالآخر من 
الناحية الشرعية . وهذا يشيه ما تقدّم في الرأي الأول من القول بالتلازم 
في الوجودء مما حدا بشارح «جوهرة التوحيد» إلى اعتبار الخلاف بين 
الرأيين لفظي باعتبار النتيجة والمآلء وهو في الحقيقة كذلك. 


)١(‏ إمام الحرمين أبو المعالي عبدالملك الجويني» العقيدة النظامية» بتحقيق محمد زاهد 
الكوثري» ص17" ط مطبعة الأتوار» سنة /1751ه - 194/8م. 

(9) السيكيء تاج الدين أبو نصر عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي» طبقات الشاقعية» 
تحقيق محمد محمود الطناحي» وعبدالقتاح محمد الحلوء ط١‏ مطيعة عيسى الحلبي» 
سنة '1988اه ‏ 955ام. 


حلملا 


فعند هؤلاء لا يُعقّل بحسب الشرع مؤمن ليس بمسلم أو مسلم ليس 
بمؤمنء وهو مرادهم من الترادف. وهذا الرأي ‏ كما تقدّم ‏ اختيار الشيخ 
التفتازاني وعزاه إلى الجمهورء ورواه عن أبي المعين النسفي من كتايه 
«تيصرة الأدلةةء وضمّنه بعض الأدلة على إثباته وترجيحه. 
قمن أدلته: الإجماع على أنه لا يمكن أن يأتي أحد بجميع ما اعتبر 
في الإيمان ولا يكون مسلماًء أو بجميع ما اعتبر في الإسلام ولا يكون 
مؤمناء وعلى أنه ليس للمؤمن حكم خاص به ولا يكون للمسلم وبالعكس 
إلى ما آخر ما ذكر من المسائل. وقد ساق بعد ذلك أدلتهم السمعية بقوله: 
(والمشهور من استدلال القوم وجهان: 
أحدهما: أنَّ الإيمان لو كان غير الإسلام لم يُقبّل من مبتغيه لقوله تعالى: 
ومن مِنَيّحْ عير الإسلم دينا فآن يقَبَلَ من42”". 
وثانيهما: أنه لو كان غيره لم يصح استثناء أحدهما من الآخر... لقوله 
تعالى : «طلترس] من كن فا ين المي ©© قا وَعَذا بها كر ين 
يَنَّ لْمسَليِنَ ©040": أي فلم نجد ممّن كان فيها من المؤمنين 
إلا اهل :ميكة:فق التسلمتن )71 
وبعد أن ذكر التفتازاني هذا الرأيء واستدل لهء التفت إلى الرأي 
الآخر وعزاه إلى الحشوية ‏ على حدّ تعبيره - ويعض المعتزلة» وهو رأي 
في نظره باطل . 
وأنا أقول: إِنَّ هذا الرأي الذي أبطلهء وأنكر أن يكون قد تبئّاه جماعة 
من الأشاعرة» يُعَنَدُ بقولهم»ء أقول: إِنَّ هذا الرأي هو الذي يتناسب مع ما 
سبق تقريره من أنَّ الإيمان عند الأشاعرة هو التصديق فقطء واعتبار الأعمال 
التي تمثّل الإسلام من لوازم ذلك التصديق وأصحاب القول بالترادف من 


.88 آل عمران:‎ )١( 
,35 الذاريات: هلا‎ )9( 
.؟"١ص التفتازانيء شرح المقاصد. ج؟‎ )5( 
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مامه 


الأشاكرة قد شعروا بوجود تناقض بين مذهبهم في حقيقة الإيمانء ومذهبهم 
في القول بالترادف بين الإيمان والإسلامء لذلك حاولوا تفسير وجهة نظرهم 
بِأنّ المراد بالترادف» الترادف فى المرادء بمعنى أنَّ المراد من الإيمان 
الإذعان بالقلبء والإسلام الإذعان بالجوارح. والمعنيان واحد وكلاهما 
مرادء فهما مترادفان من هذا الوجه ومترادفان أيضاً من حيث أن كلاهما 
مطلوب شرعاًء والمراد منهما واحد وهو الإذعان. كما يتضح ذلك من كلام 
التفتازاني السابق. وقد سبق أن 0 عند بيان رأي السلف في هذه 
المسألة» أنَّ الخلاف بينهم تمٌّ على رأيين أيضاء هما القول بالترادف» 
والافتراق» وذكرث أنّ الرأي الصائب هو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية 

من القول بالافتراق مع التلازم الشديد بينهما 0 درجة أنّه لا يمكن أن 
يتصور وجود أحدهما بدون الآخر» وأنَّ هذا الرأي هو الذي تجتمع علية 
الأدلةء حيث لا يخفى ما بيتهما من بُعد لا يمكن أن تجتمع معه إلا على 
مثل هذا الرأي» القائل بالتلازم» بحيث أنَّ الإيمان إذا ذُكر منفرداً كما في 
حديث وفد عبد القيس دخل فيه الإسلام لا محالة؛ وإذا ذُكر الإسلام متفرداً 
دخل الإيمان فيه أيضاً. 


وإذا ذكرا مجتمعين ‏ كما في حديث جبريل - افترقا فيراد من أحدهما 
غير ما يراد من الآخر من حيث المعنى. 

والرأي القائل بالترادف عند السلف» له وجهة لا تتعارض مع رأيهم 
في حقيقة الإيمان» لإطلاقهم الإيمان على الأعمال» وجعلها جزءاً منه 
بدلالة النصوصء بخلاف رآأي الأشاعرة القائل بالترادف» فإنّهِ يتعارض مع 
مذهبهم القائل بأنّ الإيمان تصديق قلبي فحسبء والأعمال لوازم للإيمانء 
فهي غيره» هذا ما يقتضيه مذهبهم. 

بقي أن أذكر أدلة الفاكاين بالتغايرء قمن أدلتهم قوله تعالى: 8ثَااتِ 


لاب ل قل ل ١‏ وما و و ورا 204 حيبت حيث أثبت أحدهما ونفى 
الآخر. 
)١(‏ الحجرات: 14. 


كول 


واستدلوا على التغاير أيضاً بعطف أحدهما على الآخرء والعطف ‏ كما 
يقولون ‏ دليل على المغايرة» مثل قوله تعالى: «إجّ الْتليوة مَلْشمِيت 
َلْموَمِنِينَ وَالنؤيتت»'' وقوله تعالى: وبا وَادَهُمَ إلا إيسننًا ومَليما4”" 
والتسليم هو الإسلام. وبأنَّ جبريل لما جاء لتعليم الدَّين سأل النبي َك عن 
كل منهما على حدة» وأجاب النبئ لكل بجواب وذلك أنه قال: «أخبرني 
عن الإيمان. فقال: الإيمان أن تؤمن بالله أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله... قال: أخبرني عن الإسلام. فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله 
إلا الله وأنَّ ممحمداً رسول الله. ..2. 


وذلك حديث جبريل المشهورء ولا يخفى قوة أدلة كل من الفريقين 
لا يجمعهما إلا ما ذكرت آنفاً. 


)١(‏ الأحراب: هلا 
(90) الأحزاب: 27 


انذدل 


الميحث الثالث: 


مذهب الأشاعرة فى زيادة الإيمان ونقصه 


هذه المسألة اختلفت آراء الأشاعرة فيهاء فلم يثبتوا على رأي واحدء 
بل منهم من منع القول بزيادة الإيمان ونقصه» ومنهم من أثبتهماء وبعض 
آخر أثبت الزيادة ومنع التقصان ولكلٌ وجهة تختلف عن وجهة الآخر ودليل 
غير دليله. فقد ذكر البغدادي أن من ذهب من الأشاعرة إلى القول بن 
الإيمان تصديق بالقلب فقط منع القول بالنقصانء واختلفوا في الزيادة وقد 
اختار هو القول بالزيادة والنتقصان وساق الأدلة على ذلك7" . 


وقد ذكر صاحب «المواقف» عن الإمام الرازي وكثير من المتكلمين 
رأيهم بأنّه بحث لفظيء. لأنَّه فرع تفسير الإيمان» فمّن قال هو التصديق 
فليس هو قابلاً للزيادة والنقصان» وعلّلوه بأنَّ الواجب هو اليقين وأنَّه لا 
يقبل التفاوت لا بحسب ذاتهء لأنّ التفاوت إنما هو لاحتمال النقيض وهو 
أي احتماله - ولو بأبعد وجه ينافي اليقين فلا يجامعه» ولا يحسب متعلقهء 
لآنّه جميع ما علم بالضرورة مجيء الرسول به» والجميع من حيث هو 
جميع لا يتصور فيه تعددء وإلا لم يكن جميعاًء وإن قلنا هو الأعمال» إما 
وحدها أو مع التصديق فيقبلهما وهو ظاهر”“. وهذا القول ‏ أي أنَّ الخلاف 


 ه١45 انظر: أصول الدّين للبغدادي» ص27867 ط مطبعة الدولة باستانيول» سنة‎ )١( 
74م‎ 

(؟) انظر: المواقف بشرح الجرجاني: ج48 ص٠7‏ ط مطبعة السعادة» مصرء سنة 
للم لانقام. 
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في مسألة زيادة الإيمان ونقصه لفظي - في نظري عر مع لأنّ ثمّة م 
قال بأنّ الإيمان هو التصديقء ومع ذلك قال إِنَّ الإيمان يزيد وينقص 
يحسب ذاته أي التصديق نفسه يزيد وينقص» وبحسب متعلقه وهي أفراد ما 
جاء به الرسول ود مما يجب التصديق به. 


وممّن قال بِأنَّ الخلاف في زيادة الإيمان ونقصه لفظي الإمام أبو حامد 
الغزالي'2. على أنني أحب أن أنبّه هنا إلى أنّهم لا يقصدون بقولهم: إِنَّ 
الخلاف لفظي أنَّ الآراء ترجع إلى رأي واحد إما القول بالزيادة والنقصان أو 
عدمهما على تعددهاء بل المقصود أنَّ الرأي في ذلك فرع عن الرأي في 
حقيقة الإيمان . 


ثم إِنَّ عضد الدين الإيجي صاحب «المواقف»., رجح القول بأنَّ الإيمان 
يزيد وينقص حتى وإن كان التصديق وحده حيث قال: والحقٌ أنَّ التصديق يقبل 
الزيادة والنتقصان لوجهين : أي بحسب الذات وبحسب المتعلق. 


الأول: القوة والضعف من التصديق من الكيفيات النفسانية المتفاوتة قوةٌ 
افا : 


الثانى: من وجهّى التفاوت ‏ أعنى ما هو بحسب المتعلق ‏ أن يقال: 
التصديق التفصيلي في أفراد ما علم مجيئه به جزء من الإيمان 
يثاب عليه ثوابه على تصديقه بالإجمال» يعني أنَّ أفراد ما جاء به 
متعددة وداخلة في التصديق الإجمالي. فإذا علم واحداً منها 
بخضوصه وصذق بهء كان هذا تصديقاً مغايراً لذلك التصديق 
المجمل» وجزءاً من الإيمان. ولا شك أنَّ التصديقات التفصيليه 
تقبل الزيادة فكذلك الإيمان» والنصوص كتحو قوله تعالى: #وَإدًا 
لنت عَلَيِمّ َيسُمُ رَادئهُمْ إِيمَائا» دالة على قبوله لهما ‏ أي قبول 
الإيمان للزيادة والنقصان ‏ بالوجه الثاني» كما أنَّ نصٌ قوله 


)١(‏ انظر: الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي» تحقيق الدكتور عادل العواء ص8١7»:‏ ط١‏ بدار 
الأمانة؛ بيروت» سنة 18/8اه ‏ 1554م. 


١5ه‎ 


تعالى: «وَلكن لَظَمَيِنَ تَبِى4 دل على قبوله لهما بالوجه 
0 للف 
الأول ". 


هذا ما ارتضاه صاحب «المواقف»» وقد رد على من قال من أصحابه 
أن الإيمان ‏ الذي هو التصديق عندهم لا يزيد ولا ينقص يقوله: قولكم 
الواجب اليقين والتفاوت لا يكون إلا لاحتمال النقيض - قلنا لا تلم أن 
التفاوت لذلك الاحتمال فقطء إذ يجوز أن يكون بالقوة والضعف بلا 
احتمال للتقيض - ثم ذلك الذي ذكرتموه يقتضي أن يكون إيمان النبي 2 
وآحاد الأمِّ سواءء وأنّه باطل إجماعاً. ولقول إبراهيم عليه السلام: #وَلكن 
طمن ك6 فَإنّه يدل على قبول التصديق اليقيني للزيادة كما سلف تقريره 
والظاهر أنَّ الظن الغالب الذي لا يخطر معه احتمال النقيض بالبال حكمه 
حكم اليقين» في كونه إيماناً حقيقياًء فَإنَّ إيمان أكثر العوام من هذا القبيل» 
وعلى هذا فكون التصديق الإيماني قابلاً للزيادة واضح وضوحاً تام" . 


وقد ذكر تاج الدين السبكي أنَّ هناك جماعة قالوا بأنَّ الإيمان هو 
التصديق» ومع دلك قالوا أيضاً بأنّه يزيد وينقصء وأنّهم إنما ذهبوا هذا 
المذهب ليجمعوا بين كلام السلف القائلين بأنَّ الإيمان يتجزأ وما 00 أن 
يكون تصديقاء وبين قول أبي الحسن الأشعري القائل بأنَّه التصديق 
وما أنكر أن يصح تجزؤه فجمعوا بين الأمرين بأن قالوا: نفس 0 
يزيد ولا ينقصء والإيمان الشرعي يزيد وينقص بزيادة ثمراته وهي الأعمال 
ونقصانهاء وقالوا: إِنَّ في هذا توفيقاً بين ظواهر النصوص التي -جاءت 
بالزنادةة وأقاويل السلف وبين أصل وضعه في اللغة وما عليه المتكلمون» 


وممّن قال بهذا الرأي من متكلمي الأشاعرة الآمدي في كتابه «أبكار 
الأقكار اننا 


(1) المواقف بشرح الجرجاني؛ ج48 ص١”#ء‏ ط مطبعة السعادة» مصرء سنة 1888م - 
1517م 
زفوفق انظر: طبقات حو لتاج الدين السبكيء ع بتحقيق ممحموذ محمد الطتاحي. - 


الكدل 


وقد استحسن الإمام النووي من محدّثي الأشاعرة هذا الرأي إلا أنه 
مال إلى القول بأنّ نفس التصديق يزيد وينقص حيث قال: (وهذا الذي 
قاله هؤلاء وإن كان ظاهراً حسناً فالأظهر ‏ والله أعلم ‏ أنَّ نفس التصديق 
يزيد وينقص بكثرة النظرء وتظاهر الأدلة» ولهذا يكون إيمان الصديقين 
أقوى من إيمان غيرهم بحيث لا تعتريهم الشبهء ولا يتزلزل إيمانهم 
بعارض» بل لا تزال قلوبهم منشرحة نيرة وإن اختلفت عليهم الأحوال» 
وأما غيرهم من المؤلفة» ومن قاربهم ونحوهم فليسوا كذلك. فهذا مما لا 
يمكن إنكاره» ولا يتشكك عاقل فى أنَّ نفس تصديق أبى بكر رضى الله 
عه [3 يتاوية' تصتديق” احاد العام ٠‏ ولهذا امال #التخاري فى «متحييحه: قال 
ابن أبي مليكة: أدركت ثلاثين من أصحاب النبيٌ يه كلّهم يخاف النفاق 
على تفسه ما منهم أحد يقول إِنَّه على إيمان جبريل وميكائيل)”"' أه. 


ويتبيّن لنا مما تقدّم أنَّ الأشاعرة اختلفوا في زيادة الإيمان ونقصه على 
النحو التالي: 


-١‏ أن الإيمان هو التصديق» وهو لا يزيد ولا ينقصء ولهم في ذلك 
حجة عقلية بحتة وهي أن الإيمان عبارة عن التصديق الجازم البالغ 
حَد اليقين. واليقين لا يقبل التفاوت» لأنَّ التفاوت فيه إنما هو 
لاحتمال النقيض» واحتمال النقيض الذي هو الشك ينافى اليقين. 
وهذا قول جماعة قليلة من الأشاعرة ويُنسَبٍ إلى أبي الحسن 
الأشغري نفسهء وهو غير صحيح.ء لأنّ ما صرّح به في كتاب 
«الإبانة» الذي هو آخر ما صئّف يثبت أنّه يقول بزيادة الإيمان 
ونقصه”" كما أسلفنا. 


- وعبدالفتاح محمد الحلوء ج١‏ ص١١‏ - 2177 ط١1‏ مطبعة عيسى الحلبي» سنة 
ماه - 4م وشرح صحيح مسلم للهمام النوري» ج١1‏ ص58 ١ء»‏ ط المطيعة 
المصرية ومكتبتهاء بدون تاريخ . 
لق النووي» المصدر نقسه ص19١.‏ 
(؟) انظر: كتاب الإبانة عن أصول الديانة للأشعري» ص١23‏ ط إدارة الطباعة المنيرية 
بالأزهر» بدون تاريخ. 


ددا 


القول مسلكات:. 


1 القول بن التصديق نفسه يزيد وينقصء فيصم إطلاق القول بالزيادة 
والنقصان على الإيمان بحسب الذات الذي هو التصديق» ويحسب 
المتعلقء وهو أفراد ما جاء به الرسول يك مما يجب الإيمان به 
وقد استدل هؤلاء على كلا الأمرين. فاستدلّوا على زيادة التصديق 
ونقصانه بحسب ذاته بدليل عقلي وآخر نقلي» فدليلهم العقلي هو (أنَّ 
التصديق القلبي يزيد وينقص بكثرة النظر ووضوح الأدلةء وعدم 
ذلكء ولهذا كان إيمان الصديقين أقوى من إيمان غيرهم بحيث لا 
تعتريه الشّيه» ويؤيده أن كل أحد يعلم أنَّ ما في قلبه يتفاضل حتى 
يكون في بعض الأحيان أعظم يقيئاً وإخلاصاً منه في بعضهاء فكذلك 
التصديق والمعرفة يحسب ظهور البراهين وكثرتها)؟. 


أما ما استدلوا به من النقل فقوله تعالى في قصة إبراهيم عليه السلام: 
«أُولم تومن قَالَ بل يل ولكن لمن َلِى 4 فاطمئنان القلب الذي هو أقصى 
درجات التصديق هو ما قصده إبراهيم علية السلام وإلاا فهو مصدق دون 

كما استدلوا على أنَّ الإيمان يزيد وينقص بحسب متعلقة بأنَّ التصديق 
التفصيلي في إفراد ما وجب عليه الإيمان به جزء من الإيمان يثاب عليه 
كما يثاب على تصديقه بالكل. وأضافوا إلى ذلك الآيات المصرّحة بزيادة 
الإيمان. وله شك أن القابل للزيادة قابل للتقصان. 


ب - المسلك الثاني : القول بِأنّ الإيمان يزيد وينقص بحسب متعلقه فقطء 
أما التصديق نفسه فلا يزيد ولا ينقص» وقد ذهبوا هذا المذهب 
ليكون جمعاً بين رأي السلف القائل يأنّ الإيمان يتجزأ والتصديق 


زفق اللقاني» عبدالسلام بن إبراهيم المالكي» اتخاف المريد بجوهرة التوحيد» ص27 
تحقيق الشيخ محمد يوسف الشيخ» ط١‏ سنة 19/4اه ‏ 1950م. 


لا 


داخل فيهء وقول القائلين بأنّه التصديق فقط ولم ينكروا أنّهِ يتجزأ. 
ووجه الجمع: أنَّ الكل اتفقوا على أنَّ الإيمان يتجزأ سواء هو 
التصديق وحده أو التصديق والعمل فتقول: إنَّ التصديق الذي هو 
أصل الإيمان لا يزيد ولا ينقصء» والزيادة والنقصان إنما تكون فى 
الأعمال التي هي ثمرات الإيمان والإيمان يُطْلّق عليها حقيقة عند 
قوم» ومجازاً عند آخرين. 
ويكون في هذا جمع بين ظواهر النصوص التي جاءت بالزيادة» 
وأقاويل السلف» وبين أصل وضعه في اللغة وما عليه المتكلمون من أنَّه 
8# أما الرأي الثالث وهو القول بأنَّ الإيمان يزيد ولا ينقص - فهذا رأي 
قليل الأنصار واضح البطلان ولولا الوفاء بتعداد الآراء لما استحق 
الذكرء إذ أنَّه لا يتصور شيء قابل للزيادة» غير قابل للنقصان. 
والراجح من هذه الآراء الذي عليه جمهور الأشاعرة هو الرأي القاكل 
بأنَّ الإيمان يزيد وينقص وإن كان هو التصديق وحده. (لأنّْ التفاوت لا 
يكون باحتمال النقيض بل بالقوة والضعف» ولليقين مراتب» من أجلى 
البديهيات إلى أخفى النظريات» فما يُعَلّمِ بداهة أقوى يقيئاً مما يُعلّم نظراء 
وما يُعلّم بأدلة أوضح وأكثر وأشد يقيئاً من غيره)”2 هكذا قال المعلّق على 
شرح «جوهرة التوحيد». هذا هو رأي الأشاعرة في زيادة الإيمان ونقصه 
واختلافهم كما رأيت يدور حول هل التصديق نفسه يزيد وينقص» أم أن 
الزيادة والنقصان تكون من قبل ثمراته التي هي الأعمال» فالمسألة خلافية 
بينهم ) ولكن ما عليه جمهورهم هو ما تقدّم ذكرهء والله أعلم . 


)١(‏ انظر: اتحاف المريد بجوهرة التوحيدء تعليق الشيخ محمد يوسف الشيخء ط سنة 
ااه 


كل 


المبحث الرايع: 


رأي الأشاعرة في مرتكب الكبيرة 


اتفق الأشاعرة على انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر. أما الصغائر فقد 
ذكر شارح «المقاصد» اتفاق الأمّة عن أن الله تعالى يعفو عنها مطلة]() 
ويفهم منه أن الأشاعرة مجمعون على ذلكء» إلا أنَّ شارح «جوهرة التوحيد» 
ذكر رأيين في هذه المسألة بعد أن ذكر الاتفاق ترتيب التكفير على 
اجتئاب الكبائرء فقال: ذهب أئمة الكلام إلى أنَّه لا يجب التكفير على 
القطع بل يجوز ويغلب على الظن ويقوى فيه الرجاءء لأنّا لو قطعنا لمجتنب 
الكبائر بتكفير صغائره بالاجتناب» لكانت له في حكم المباح الذي يقطع بِأنهُ 


لا تبعة فيه. وذلك نقض لعُرى الشريعة» فقوله تعالى: إن جتَِبُواْ مكبَايرَ 
ما تهَوْنَ عَنْهُ تُكَفْرْ عَدْكُمْ سَيْتَايَكُمْ4 معناه إن شئنا حملا له على قوله: 
«إذّ لله لا بَميرٌ أن مرك يه ريَنْرٌ ما هي كلك لسن يقكر» . 

اجتنب الكبائر كَفُرَت صغائره قطعاً ولم يجز تعذّيبه عليهاء بمعنى أنَّهِ لا 
يجوز أن يقع لقيام الأآدلة السمعية على عدم وقوعه كقوله تعالى: #إن 
يحسَنوا كباير ما تهون عَنَة. . . » والنظم ظاهر في هذا الثاني وهو أشهر 
من الأول عندهمء ومينى القولين جواز العقاب على الصغيرة وامتناعه 


)١(‏ شرح المقاصدء ج؟ صر ه277 ودعوى اتفاق الأمّة غير صحيحء» فخلاف الخوارج 
مشهور . 


نل 


والأول هو الحدت0 , وهذا الكلام يدل على انقسام القوم في غفران الصغيرة 
إلى رأيين. 

أحدهما: القول بأنّها تُعْفْر قطعاً نظراً لوعد الله سبحانه وتعالى بذلك 
في كتابه حيث قال: «إن جَيَنبوا حكباير ما تبون عَنه نُكَيْرَ عَنَكُمْ 
سَيعَايَكة 74" وهذا إيجاب منه تعالى على نفسه بغفران الصغائر إذا اجِتُيِيَتْ 
الكبائر فلا بد وأنَّ الصغائر تُعْمّر لا محالة تفضلاً منه سبحانه. وهذا الرأي 
هو المذهب المشهور عن الأشاعرة كما ذكر ذلك شارح «المقاصد» الذي 
يُعتبّر كتابه من أشهر الكتب التي يعتمد عليها أصحابه. 


أما الرأي الثاني فهو القول بأنّ الصغائر يجوز أن تُْمَّرء ولا نقول 
بالقطع لأنّ في ذلك إغراءاً بفعلهاء وهو دليل عقلي بحت ولا يخفى ما بين 
الرأيين من تقارب؛ إذ كلها تتفق على أنَّ الصغائر تُغْمَّر إذا اجِثُيبَتْ الكبائر 
تفضلاً والخلاف في القطع بذلك أو عدمه. ولكن الرأي الذي يسنده الدليل 
هو القائل بأنّها تُغفّر قطعاً إذا اجِتِْبَتْ الكبائر لوضوح الأدلة على ذلك» ولا 
تخفى مؤاخذة صاحبها إن كانت تجرّه إلى فعل الكبيرة. 

هذا بشأن حكم الصغيرة عتد الأشاعرة أما حكم مرتكبي الكبائرء 
فالكلام في ذلك ذو شقين أحدهما الكلام في صفته وتسميته في الدنياء 
والثاني الكلام في حكمه الأخروي. فأما تسميته وحكمه الدنيوي فقد ذهيوا 
إلى القول بأنَّ مرتكب الكبيرة مؤمن فاسقء لأنَّ ارتكاب الكبيرة لا يُذْهِب 
إيمانه كما ذهب إليه المعتزلة وإنما يؤثر فيه بالنقصان» فيُسلَّبٍ منه كمال 
الإيمان» ويقَيّد بما اتصف به من معصية وفسقء» فيقال مؤمن فاسق. وفي 
هذا يقول أبو بكر الباقلاني في «التمهيد»: فإن قال قائل: فخبّروني عن 
الفاسق الملّى هل تسمُونه مؤمناً بإيمانه الذي فيهء وهل تقولون إن فسقه لا 
يضادٌ إيمانه؟ قيل له: أجل» فإن قال: فلم قلتم إِنَّ الفسق الذي ليس 


إفق اللقاني» عي دالسلام بن إبراهيم المالكيء اتحاف المريد بجوهرة التوحيد» صلمة ١‏ )2 
(؟) الثساء: ا" 


١ا/ا‎ 


بجهل بالله لا يضاد الإيمان؟ قيل له: لأنَّ الشيعين إنما يتضادان في محل 
واحدء وقد علمنا أنَّ ما يوجد بالجوارح لا يجوز ا 
يوجد لل الك ساد للخل 1 ا والدليل على 
شي رن عن ذلك معرفة الن اصان الله ركه 00 وتصديقه له 
وكذلك حكم القول في العزم على معصية الله عز وجلٌء وأنّه غير مضاد 
الفسق الذي ليس 0 0 وأنّهما غير متضادين. 


الإيمان امؤمنا؟ قيل له: أن 1 اللغة إنما يشتقون هذا الاسم ال 
من وجود الإيمان به» فلما كان الإيمان موجوداً بالفاسق الذي وصفنا حاله 


وجب أن يسمّى مؤمناً كما أنّه لما لم يضاد ما فيه من الإيمان فسقه الذي 
ليس بكفر وجب أن يسمّى به فاسقاً. وأهل اللغة متفقون على أنَّ اجتماع 
الوصقين 20 لو يوجب منم اشتقاق الأسماء منهماء ومن أحدهماء 


فمما تقدّم يتبيّن لنا الرأي ودليله» وذلك الدليل الذي ساقة الباقلاني 
ذو شين » أحدهما عقلي والآخر لغوي. 

أما العقلي: فيقول إِنَّ الفسق لا يضاد الإيمانء لأنَّ التضاد بين الشيئين 
لا يكون إلا إذا وُجدا في محل واحدء والمعصية التي بها يكون الفسق 

محلها الجوارح» والإيمان عندهم محله القلب فقط. وما يوجد بالجوارح لا 
يجوز أن ينفي ما يوجد بالقلب» لأنّه غير مضاد له إذ قد يعص الله تعالى 
من هو مصدّق بقليه بالله ورسله. قصحٌ بذلك اجتماع الفسق والإيمان. 


وأما اللخغوي: فهو أن أهل اللغة يشتقون تسمية الشيء من صفة توجد 


00 الباقلاني» أبو بكر محمد بن الطيب» كتاب التمهيد» صة4" - ",ل نشر المكتبة 
الشرقية» بيروت» سئة /1551ام. 


هن 


فيهء والإيمان الذي هو التصديق القلبي موجود فى القاسق الذي عصى الله 
تعالى يعمل قبيح صدر عن الجوارح غير مضاد للإيمان. 


وهذان الدليلان ‏ كما هو واضح - مبئيان على مذهبهم القائل بأنّ 
الإيمان هو التصديق القلبي بالله وملائكته وكتبه ورسلهء الذي تقدّم بيانه» 
وأنّ أعمال الجوارح إنما هي ثمرات ذلك التصديق القلبي» وليست ركناً 
فيه» ولا جزءاً في مفهومه. وهم موافقون للسلف في إطلاقهم هذه الصفة 
على مرتكب الذنب الكبير وقد تقدّم استدلالهم على هذه التسمية بمثل قوله 
تعالى في شأن حاطب بن أب بلتعة : 20 أدبن اموا لا يََجِدُواً عَدُرى عد 
أَرَية. . 3-3 فقد خاطبه باسم الإيمان مع ما ارتكبه من عظيم الذنب بشأن الله 
ورسوله في قصته المشهورة ومثل قوله تعالى: «وإن طلعَنَانِ مِنَ الْمؤْمِِينَ 
أكتَمَلُواً َتنا مَأصلخوأ با فسمّاهم مؤمنين مع اقتتالهم ‏ وغير ذلك من الآيات 
التي تُطلّق على فاعل الذتب الكبير اسم المؤمن» وذلك أيضاً دليل للأشاعرة 
لأنهم يرون نفس الرأي . 


أما الحكم الأخروي 000 الكبيرة» عند الأشاعرة» فإنّهم أيضاً 
يوافقون السلف فيه. حيث فوّضوا أمره إلى الله تعالى إن شَاء عذّبه يعدله 


وإن شاء غفر له بفضله وذلك إذا مات 5 وعن سايق 

0 وفي ذلك 0 دا من لاقام 5 نام أصحاب الذنوب 

تعذيب 0 عدا ومنهم من دنه في النار . مدة ثم يغفر 1 ويرذه إلى 
زفق 


ويقول الشيخ عبدالسلام بن إيراهيم اللقاني في شرح اجوهرة 
التوحيد» : (... فذهب أهل الحق إلى أنه لا يقطع له بعفو ولا عقابء 
بل هو في مشيئة الله سبحانه وتعالى» وعلى تقدير وقوع العقاب عدلاً 


)١(‏ اليغدادي» أبو متصور عبدالقاهر بن طاهرء أصول الدّين» ص45؟» طا مطبعة 
الدولة» استاتبول» سنة 985١ه ‏ 1958م. 


لذن 


منه سبحانه وتعالى يقطع له بعدم الخلود في النار...)20. ولا نعلم 
خلافاً للأشاعرة في هذه المسألة. ويتبيّن لنا مما تقدّم أنَّ معتقد القوم في 
مرتكب الكبيرة أنّه لا يقطع عليه بحكم ماء بل يفوّض أمره إلى الله 
سبحانه وتعالىء إن شاء غفر له ذنوبه ابتداءٌ من غير سابق تعذيب 
فيدخله الجنة بفضله ورحمتهء وإن شاء أدخله النار وعذبه بقدر جرمه ثم 
أخرجه منها وأدخله الجنة. وكل هذا يستندون فيه إلى أدلة شرعية منها 
ما يدل على إمكان غفران الذنوب» ومنها ما يدل على عدم تخليد 
المذنب المؤمن إذا هو أدخل النار لمعاقبته التي تتم بعدل من الله سبحانه 
وتعالى . 


فمن النصوص التي استدنُوا بها على غفران الذنوب ما عدا الشرك 
قوله تعالى: إن أَنَّهَ ا يَمْفُ أن سرك يد وير ما مُق كَلِكَ لِمَن 6 
وقوله سبحانه: «إنَّ لَه يَثْفِرٌ الدب جَنيعا4”" إلى غير ذلك مما استدلُوا به 
على هذه المسألة مما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى وسبّة نبيّه مما تقدّم 
ذكره في بيان مذهب السلف قلا داعى لتكراره ‏ 

2 ع 07 5 

ثم إِنّهم استدلوا على هذه المسألة أيضا بأنْ العقاب حقّه تعالى قيحسن 
إسقاطه مع أنَّ فيه نفعاً للعبد من غير ضرر لأحد”*؟. أما دليلهم على أنَّ مَن 
عُذْب من العصاة لا يخلّد في النار فهو أيضاً عين ما استدل به السلف من 
مثل قوله يَكِة: (مَن قال لا إله إلا الله دخل الجنة» قالوا: وليس ذلك 
استقامة الكلام: خاصاً بما قبل دخول النار بل قد يكون بعده. وهي مسألة 
اتقطاع العذاب أو بلونه وهى مسألة العفو العام . ومن أدلتهم أيضاً 
قوله كَكلِِ: «يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرّة من إيمان» إلى غير 


)00 انظر: اتحاف المريد بمعجوهرة التوحيد» تعليق الشيخ محمد يوسشف الشيخ » ص ”211/7 
طاسنة 9ة/و"ااهم. 

(؟) النساء: 48. 

6 الزرمر: رةه 

فق عبدالسلام بن إبراهيم اللقاني» المصدر السايق ص ١/1١‏ 

رم المصدر نفسه ص 1/5 .١‏ 


من 


ذلك من الأدلة التي سيق ذكرها عند بيان مذهب السلف في هذه المسألة 
والتي يتفق الأشاعرة معهم فيها. 

وقصارى القول في هذه المسألة: أنَّ الأشاعرة يتفقون مع السلف فيها 
من ناحية الاعتقاد وطريقة الاستدلال» ولزيادة التفصيل والبيان يرجع لما 
تقدّم تقريره في مذهب السلف» والله الموفق. 


هاا 


الميبحث التخامس: 


الاستثناء في الإيمان عند الأشاعرة 


ذهب الأشاعرة في هذه المسألة إلى أن الإيمان الذي يتصف به 
الإنسان في الحال مقطوع به لا يجوز الاستثناء فيه وإنما يجوز الاستثتاء في 
الإيمان باعتبار الموافاة في المستقبل. وفي ذلك يقول التفتازاني في شرح 
«المقاصدة يعد ذكره للآراء الواردة فى هذه المسألة يقول: (... الثالث 
وعليه التعويل ما قال إمام الحرمين: أن الإيمان ثابت في الحال قطعاً من 
غير شك فيهء لكن الإيمان الذي هو علم الفوز وآية النجاة إيمان الموافاةء 
فاعتنى السلف به وقرنوه بالمشيئةء ولم يقصدوا الشك في الإيمان الناجر. 
ومعنى الموافاة الإتيات والوصول إلى آخر الحياة وأول منازل الآخرة» 
ولاخفاء في أن الإيمان المنجي والكفر المهلك ما يكون في تلك الحالء 
وإن كان مسيوقاً بالضد لا ما ثبت أولأء وتغير إلى الضد. فلهذا يرى الكثير 
من الأشاعرة - (ييتون القول: بن العبرة بايمان المواقاة) "9‏ 'وسبعلاتها يعت 
أنَّ ذلك هو المنجىء لا بمعنى أنَّ إيمان الحال ليس بإيمان وكفره ليس 
بكفر» وكذا السعادة والشقاوة» والولاية والعداوةء»... وبالجملة لا يشْكٌ 
المؤمن في ثبوت الإيمان وتحققه في الحال» ولا في الجزم بالثبات والبقاء 
عليه في الحال» لكن يخاف سوء الخاتمة ويرجو حسن العاقبة» فيربط إيمان 


)١(‏ هكذا في الأصل المطبوع: ولعل الكلام فيه نقص واستقامته: يبنون القول يجواز 
الاستئناء على أن العبرة. .. الخ. 


أن 


الموافاة الذي هو آية النجاة ووسيلة نيل الدرجات بمشيئة الله جرياً على 
مقتضي قوله تعالى: «ولا نَمُولّنَ لِتَأدَءِ إن دَعِلُ َلك عدأ © إلا أن 
04 . 


فإذآ نتبيّن مما تقدّم أنَّ المسألة ذات شقين» أحدهما: عدم جواز 
الاستثناء في الإيمان الناجزء لأنَّ ذلك يُعتبّر شكأ في الإيمان والشاك في 
إيمانه لا يُعتبّر مؤمناء فإذا سكل أمؤمن هو؟ جزم بالإيجاب لا بالتعليق 
بالمشيعة . 


وثانيهما: جواز الاستثناء باعتبار واحد فقطء وهو أن الإيمان المعتبّر 
في النجاة من النار ودخول الجنة هو ما يختم به للإنسان فيستثنى من أجل 
أنه لا يدري ما يوافي الله به من الإيمان لأنَّ خاتمته مجهولة مع رجائه أن 
تكون حسنة. وهذا هو المذهب المشهور عن الأشاعرة. 

كما ذكر البغدادي أنّهم مختلفون في ذلك وبيّن اختلافهم بقوله: 
(والقائلون بأنَّ الإيمان هو التصديق من أصحاب الحديث مختلفون فى 
الاستثناء فيه فمئهم مَن يقول بهء وهو اختيار شيخنا أبي سهل محمد بن 
سليمان الصعلوكيء» وأبي بكر محمد بن الحسين بن فوركء ومنهم مّن 
ينكره وهذا اختيار جماعة من شيوخ عصرناء منهم أبو عبدالله بن مجاهدء 
والقاضي أبو بكر محمد بن الطيب الأشعري» وأبو إسحاق إبراهيم بن 
تحية الا 0 


ووجهة المجيزين ما تقدّم ذكرهء أما المانعون منه فلا دليل لهم إلا 
نهم يعتبرون ذلك شكاء والشكٌ في الإيمان غير جائز. وينضم إلى أدلة 
المجيزين لهذه المسألة ما تقدّم ذكره عند بيان مذهب السلف من مثل قوله 
عليه السلام عند زيارة القبور: (إنّا إن شاء الله بكم لاحقون» وقوله تعالى: 


أفندي» سنة قء “ااه 


زف البغدادي» أبو منصور عبدالقاهر بن طاهر التميمى» أصول الدذين» صثاهة 0 ط١1‏ 
مطبعة الدولة باستانبول» سنة له لككام. 


يفن 


: مَك أَلَدُ + ث كان الاستقناء فى أ 
#لتدحلنّ امد لْحَرَامَ إن سأ أَشَهُ عإيييت» حيث كان الاستثناء في أمر 
مقطوع ليك والله أعلم. 


لين 


موقف السلف 
من آراء المتكلمين فى الإيمان 


وفيه فصول: 
الفصل الآول: موقف السلف من المتكلمين فى حقيقة الإيمان. 


الفصل الثاني: موقف السلف من المتكلمين في زيادة الإيمان 


ونقصة . 


الفصل الثالث: موقف السلف من المتكلمين في حكم 
العصاة . 
الفصل الرابع: موقف السلف من المتكلمين في مسألة 


0 0 


الفصل الأول: 


موقف السلف من آراء المتكلمين 
في حقيقة الإيمان 


جمعاً لشتات آراء المتكلمين في حقيقة الإيمان»ء أوجزها فيما يأتي 
فأقول: 

إِنّ حاصل ما تقدّم من الآراء في حقيقة الإيمان يمكن إجمالها في 
نوعين: مفرد وهر كنا فالبسيط منها ثلاثة: ١‏ التصديق الذي هو رأي 
المرجئة والمختار عند الأشاعرة وبعض الأحناف. ؟ ‏ المعرفة وهذا رأي 
جهم بن صفوان الترمذي. ” - الإقرار فقط وهو ما ذهبت إليه الكرامية. 

أما المركب فاثتان: واحد منهما للمتكلمين من الأحناف ونعض 
الأشاعرة وهو التصديق والإقرار. وثانيهما: ما ذهب إليه السلفء والمعتزلة 
والخوارج من المتكلمين من أنه تصديق» وإقرارء وعمل. 

ويلاحظ من آراء المتكلمين السالفة الذكر أَنّهم يُجمعون على تأخير 
العمل عن الركئية في الإيمان وعدم دخوله فيه ما عدا الخوارج والمعتزلة 
طبعاً. وإليك موقف السلف من هذا الرأي. 


١‏ موقف السلف من المتكلمين في تأخيرهم العمل عن الإيمان: 
لقد وقف السلف من هذا الرأي موقفاً ينكرون فيه صحئةه ويقرروت 
ضدهء فقد تقدّم أنَّ السلف قالوا بدخول الأعمال في الإيمانء وأنّها ركن 
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ثالث من أركانه» واعتبروا ما عدا هذا الرأي رأياً خاطئاء معارضاً لما ورد 
من نصوص تطلق على الأعمال إيمانآء فنصوص الكتاب والسنّة» مليئة بما 
يصعب حصره مما يدل على هذا الرأي. وكمثال لهذا الاستدلال الذي 
يتضمن الرد على الرأي المخالف» ما ذكره الإمام أبو عبدالله محمد بن 
إسماعيل البخاري ‏ رحمه الله من نصوص صريحة ورتّبها ترتيباً قصد به 
الرد على من آخّر العمل عن الإيمان. وإليك بعضاً من النصوص التي 
أوردها والمنهج الذي سلكهء فقد وضع رحمه الله تراجمء وأدرج تحتها 
ما يدل عليه من آية أو حديث حيث قال: (باب أمور الإيمان)2 ثم ساق 
قول الله تعالى: طلِبَسَ لس ك ولوأ مُجُوعكم هِب السثْرِيٍ َآلْمَزِب كلهِنّ أ من 
ءَامَنَ به وَآليوْوٍ الآز دلَلَهِكَرْ والكتب رَآلَيَىَ وَبَانَ الْمَالَ عل غُيّدء ذَى 
وَدَاقّ الدَكَدةَ والثرفت يَهْدِهِمَ إذا عَهَدُوا وَاَلصَدريَ فى البأماء وَأضَرَك وحن البأي 
لهك الدب سَمَهْاً وأنتية هْمْ النتئرة 4©9”. 

وساق بعد هذه الآية حديث شُعب الإيمان. ثم بدأ بعد ذلك يعقد باباً 
لكل خصلة من خصال الإيمان فقال: (باب المسلم مَن سلم المسلمون من 
لسانه ويده)”". ثم ساق حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن التبيّ 256 
قال: «المسلم مَن سلِم المسلمون من لسانه ويدهء والمهاجر من هجر ما 
نهى الله عنه؛. وقال أيضاً: (باب قيام ليلة القدر من الإيمان)”' ثم ساق 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كةِ: «مَن يقمُ ليلة 
القدر إيماتاً واحتساباً غفِر له ما تقدّم من ذنبه». 


واباب الجهاد من الإيمان)”” و(باب تطوع قيام رمضان من الإيمان)”» 


.6 ١8ص‎ ١ج انظر: صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري»‎ )١( 
البقرة: لال11.‎ )9( 

فى صحيح البخاري مع شرحه قتح الباريء ج١‏ ص"8ه. 

(4) المصدر نفسه ص١4.‏ 

(©) المصدر نقسه ص49. 

(5) المصدر نفسه ص98و. 


حل 


و(باب الصلاة من الإيمان)''2 ثم ساق قول الله تعالى: #إوَمًا كن أَقَهُ لِيضِيمَ 
إِيمَنتك4”"'» إلى غير ذلك مما ذكره رحمه الله. وقد عُرِف هذا المنهج 
واشتهر بين العلماء. وهو منهج قصد به الرد على المرجئة» ومّن وافقهم في 
إخراج العمل عن الركنية في الإيمان. ووجه الاستدلال بما تقدّم ذكره: أن 
كتاب الله وسئّة رسوله أطلقت على الأعمال اسم الإيمانء فالجهاد من 
الإيمان والصلاة من الإيمانء وكذلك الزكاة وجميع أعمال البرّء فكيف 
يصمٌ القول بأد الأعمال ليست من الإيمان مع أنَّ الشارع الحكيم أطلق 
عليها إيماناً. وزعم خلاف ذلك باطل يشتمل على مخالفة واضحةء 
وصريحة لكتاب الله وسنّة رسوله كوه فواجبنا الاتباع فيما قرره الوحي. 

وما قاله البخاري وقررهء هو بعينه رأي السلف جميعاًء وقد 
بدّعوا مَن خالفه وأنكروا عليهم رأيهم. وقد قرر هذا المعتقدء وبيّن 
هذا الموقفف من جانب السلف (الإمام أحمد) في كتاب السئّة»ء حيث 
ين أنَّ المذهب الصحيح هو القائل بتركب الإيمان من أمور ثلاثة وأنَّ 
الأعمال أحد هذه الأركان» وقرر الأدلة التي قال بها البخاري ومّن نحا 
نحو" . فإذاً السلف تمسكوا بالوحي الذي يؤمن به الجميع وردّوا على 
مخالفيهم بالنصوص الصحيحة الصريحة. وبالإضافة إلى هذه الطريقة 
المثلى في إثبات المعتقد والرد على الخصوم ‏ سلكوا طريقاً آخراً 
لإفساد رأي من أخر العمل عن الإيمان وهو طريق الإلزام حيث ذكر 
ابن تيمية عن أبى ثور قوله فى الرد على أصحاب هذا الرأي:... قأما 
الطائفة التي ذهبت إلى أنَّ العمل ليس من الإيمان» فيقال لهم: ماذا 
أراد الله من العباد إذ قال لهم: «وَأقِيثوا الصَلَوه وَعَاثا الكرة»”؟ الإقرار 
بذلك أو الإقرار والعمل؟ فإن قالت: إن الله أراد الإقرار ولم يرد 
العملء فقد كفرت. 


)١(‏ المصدر نقسه ص368. 

(*) البقرة: 149. 

(*) انظر: كتاب السنّة للإمام أحمدء» صل”الا  21١5‏ ط المطبعة السلفية» سنة 148١ه.‏ 
(4) الأنعام: الا 


الذي 


..- وإن قالت: أراد منهم الإقرار والعمل ‏ قيل: فإذا كان أراد منهم 
الأمرين ميا لِمَ زعمتم أنه يكون مومناً بأحدهما دون الآخر» وقد 
أرادهما جميعاً؟ أرأيتم لو أنّ رجلاً قال: أعمل جميع ما أمر به الله ولا أقرّ 
بدء أيكون مؤمناً؟ فإن قالوا: لاء قيل لهم: فإن قال: أقرٌ بجميع ما أمر الله 
به» ولا أعمل به يكون مؤمناً؟ فإن قالوا: نعمء قيل: ما الفرق؟ فقد زعمتم 
أنَّ الله أراد الأمرين جميعاء فإن جاز أن يكون بأحدهما مؤمناً إذا ترك 
الآخرء جاز أن يكون بالآخر إذا عمل به ولم يقر مؤمناء ولا فرق بين 
ذلك. 

قإن احتجٌ فقال: لو أنَّ رجلاً أسلم قأقرٌ بجميع ما جاء به 
النبيّ كك أيكون مؤمناً بهذا الإقرار قبل أن يجيء وقت عمل؟ قيل له: 
إنما يُطلّق له الاسم بتصديق أن العمل عليه بقوله أن يعمله في وقته 
إذا جاء وليس عليه في هذا الوقت الإقرار بجميع ما يكون به مؤمناء 
ولو قال: أقرٌ ولا أعمل لم يُطلّق عليه اسم الإيمان ‏ يعني أنّه لا 
يكون مؤمناً إلا إذا التزم بالعمل مع الإقرارء وإلا فلو أقرّ ولم يلتزم 
بالعمل لم يكن مؤمن”" . 


فإذأ العمل ركن في الإيمان على رأي السلف والقول بإخراجه غير 
صحيح والسلف جميعاً ضد هذا الرأي الأخير لِما له من نتائج خطيرة على 
الإسلام الذي هو دين عملٍ وكدٌ وكفاح»ء لا يعرف الكلل» ولا يركن إلى 
السلبيات» بل يبحث عن الإيجابيات ألتي تحرك المسلمء وتدفع به إلى 
الإنتاج النافع» الذي يرتفع بمستوى هذا الذين إلى المكانة اللائقة» التي 
يجب أن نحاول الوصول بديئئا الحنيف إليها. فالمسلمون كانوا فى الصدر 
الأول مدركين لهذه الحقيقة» إذ ورد في وصفهم بِأنّهم كانوا رهباناً بالليلء 
أسوداً بالتهارء فينبغي أن يسلك المسلمون في هذا العصرء وفي كل زمان 
بعده» مسلك أولئك الرجال الذين كانوا خير مثل في تطبيق تعاليم هذا الدّين 
الحنيف. وهذا المسلك لا يتناسب معه إلا رأي السلف الصالحء الذي 
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يجعل العمل جزءاً من الإيمان الذي هو بعينه الإسلام عندهمء وعند بعضهم 
ملازم له ملازمة الروح للجسد. أما تلك الآراء التي تبعد العمل عن الإيمان 
ففيها تثبيط للهممء وتقاعس عن العمل الجاد المثمرء الذي يطلبه الإسلامء 
مع أنه ينبغي هنا من باب الإنصاف - أنَّ نفرّق بين الرأيين اللذين تضمنا 
تأخير العمل عن الإيمان. فأحد الرأيين كما اتضح لنا في موضعه»ء إباحي 
بالمرة» ينادي صراحة بما يخالف تعاليم الإسلام أمراً ونهياء فيقول للإنسان 
صدّق بقلبك وكفى» ثم اسلك ما شئت من طرق الشرّ والضلال» وهو ما 
تضمنه قولهم: لا يشر مع الإيعان معصية كما 2 تفع ميخ الكفر طاعة. 
وهؤلاء هم غلاة المرجكة» ولا أحد يشّكٌ في تناهة هذا اراي وخطره على 
الإسلام . 


أما الرأي الآخر الذي تضمّن تأخير العمل عن الإيمان» فإنّه وقف إلى 
جانب السلف في إنكار الرأي السالف للمرجكئة» إذ قال أصحابه بوجوب 
الإتيان بالعمل» ومّن قصّر فيه فليعرف أَنَّه في خطر كبير» إذ أنّه معرّض 
لعقاب الله تعالى. ولا شك أنَّ هذا الأخير أخف من ذاكء بل هو في نظري 
مقازت المذهب السلقة'في اعتبار الأعمال. وإنما الخلاف في كون السلف 
يجعلونه ركناً داخلاً في الإيمان» وأطلقوا عليه اسم الإيمان أما هؤلاء فقالوا 


ليس ركنا ولا يُطْلّق عليه إيمان» 8 موضع النقد ا التي تقدّم 
ع ٠‏ 46 هر اج ]ع ياه 


أَهَ عَدُوٌّ لَلكفْرينَ 469" فلا أحد ينكر أن جبريل وميكال من الملائكة» 
ولو كان العطف يقتضي المغايرة في جميع أحواله» لدلّت هذه الآية على أنَّ 
جبريل وميكال من جنس آخر غير الملائكة» وذلك ما لا يقول به أحد. 
ومنها قوله تعالى: #حَنفِظوأ عَلَ الصََلوٌتِ والصّككزة الْوْسْطكن4”"' إلى غير ذلك 
من الأمثلة التي أجاب بها السلف”". وقد تقدّم قول السلف أنَّ الإسلام 
الذي هو الأعمال الظاهرة كما هو مفسر فى حديث جبريل إذا ذكر مقروناً 
بالإيمان فإنّه يراد من أحدهما غير ما يراة مق الآخر فى الحقيقة الشرعية 
ولكنه لا يدل على التغاير بينهما تغايراً لا التقاء معه؛ لأنَّ أحدهما إذا ذكر 
منفرداً دخل الآخر فيه كما في حديث وفد عبد القيس وكذلك يقال في كل 
نص شرعي من آية أو حديث ورد فيه الإسلام مقروناً بالإيمان أو منفصلاً 
عنة . 

وقد وجد المتكلمون أنَّ النصوص المستفيضة تطلق على العمل اسم 
الإيمانء فلم يجدوا مخرجاً منها إلا بأن قالوا: دلالة لفظ الإيمان على 
الأعمال مجازء وعلى تصديق القلب كما فى حديث جبريل حقيقة. وقد ردٌّ 
هذا القول أنه - كما ده لك شسخ_الاسلا ْ 


لب ب طبببلب يي -لعوعو 333992 بس من 


جح حادث بعد 
5 سسا 


أدبم تممسة : | 


مَن .جرد الكلام في أصول الفقه» لم يقسم هذا التقسيم ولا تكلم بلفظ 
الحقيقة والمجاز. . . وكذلك سائر الأكمة» لم يوجد لفظ المجاز في كلام 
أحد منهمء إلا في كلام أحمد بن حنبل» فإنّه قال في كتاب الرد على 
الجهمية في قوله (أنا ونحن) ونحو ذلك في القرآنء هذا من مجاز اللغة. 

... ويهذا احتجٌ على مذهبه من أصحابه من قال أنَّ في القرآن 
قنععا زا والذين أنكروا أن يكون أحمد أو غيره نطقوا بهذا التقسيمء 
قالوا: ولم يرد أحمد بذلك أنَّ اللفظ استعمل في غير ما وضع له.. . 

ثم يقال ثانياً: هذا التقسيم لا حقيقة لهء وليس لِمَن فرّق بينهما حد 
صحيح» يميّز بين هذا وهذاء فعلم أنَّ هذا التقسيم باطل» وهو تقسيم مَن 
لم يتصور ما يقول» بل يتكلم بلا علم» فهم مبتدعة في الشرع» مخالفون 
للعقل وذلك أنّهِم قالوا: الحقيقة اللفظ المستعمل فيما وضع لهء والمجاز: 
هو المستعمل في غير ما وضع لهء فاحتاجوا إلى إثبات الوضع السابق على 
الاستعمال» وهذا يتعذدر9' . 

فمما تقدَّم نفهم أنَّ السلف ينكرون أن يكون في القرآن مسجازء ولا 
حتى في اللغة؛ وعلى فرض وجوده فالقرآن يخلو منه. 

غير أني أقول: إن القرآن قد يشتمل على مجاز في بعض سورهء غير 
أنَّ كل آية فيه تقرر عقيدة فإنّها تدل عليها دلالة حقيقية» ودعوى المجاز في 
هذا النوع من نصوص القرآن دعوى باطلة» وإنما خطر الاختلاف في 
العقائدء كان منبعه حكاية المسجاز» إذ جنى على العقيدة الإسلامية جناية 
كبيرةء وأحدث بين أهلها الفرقة في كثير من أفكارهم وتصوراتهم. 

ثم على فرض اشتمال القرآن ككل على مجاز ‏ وهذا ما لا يقرّه 
السلف ولا كل ناشد للحقيقة فإنّه لا يد من قرينة تصرفه عن ظاهر معناه 
الأصلىء ولا قرينة هنا يمكن أن نصرف بها النصوص السالفة الذكر عن 
ظاهر معناها الدال على أن الأعمال من الإيمان. ثم على فرض وجوده 


.8١  ال1"ص انظر: كتاب الإيمان لابن تيمية»‎ )١( 
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أيضاء فإنّه لا يمكن أن يستعمل على هذا النطاق الواسع» فكثرة النصوص 
الواردة في هذا الموضوع تدفعنا إلى القول بأنَّ المجاز لو كان وارداً هنا 
لكانت نصوصه قليلة» ولكن كثرة التكرار فيه تأكيد لا يقبل الجدل على أن 
العمل من الإيمان حقيقة لا مجازأء وكل رأي غير هذا الرأي فلا اعتبار له. 


؟ ‏ موقف السلف من المتكلمين في تصورهم لحقيقة الإيمان: 

أما آراؤهم في حقيقة الإيمان من الاقتصار على شيء راحد هو 
التصديق وحدهء أو المعرفة وحدهاء أو الإقرارء أو أنَّه إقرار وتصديق فقط 
فهذا خطأ أيضاً والسلف رحمهم الله جمعوا هذه الآراء بأن قالوا الإيمان 
تصديق وإقرار وعمل وكل رأي غير هذا فهو باطل ينتج عنه إهمال جوانب 
أخرى دل الوحي عليها. إذ ورد في كتاب الله تعالى ما يدل على أن تصديق 
القلب إيمان كقوله تعالى: #من صحكفر يله مِن يعد إيمنء ل ك1 
وَكَلمٌ مظمينٌ يالإيمكن و » تن عي لكر مدا هم حصب قت لَه 
َكَهُرَ عَدَابك عَظِيةٌ 09 د وغيرها مما تقدَّم ذكرهء فهذه الآية وأمثالها 
دالة على وجوب الإيمان بالقلب تصديقاً واعتقاداً وهى ما ركن إليه أصحاب 
القول بالتصديق فقط. إلا أنّهِم أهملوا ما سواها من النصوص الآتية التي 
تدل على الإقرار وما تقد م ذكره مما يدل على العمل . 

قمما يدل على وجوب الإيمان باللسان نطقاً قوله تعالى في سورة 
البقرة: ظؤْولوَا عامكا يله ويَآ أل ليما مآ أرَِ اك ارعس ولنمهيل وَلمَحَدَ 
1 سيا وآ أوق مُوسئ وعِبئ رمآ أوق الي من تَيَهِرَ لا ف 
ين أَحر م هم متهم وحن لَه ل م بِيثّلٍ مآ عَامَنممٌّ يو هَقَدِ أهتدوأ 
وَإن لوا مذ فى سِتَادُ 224 

وقال عليه السلام: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله 
إلا الله...» وغير ذلك مما تقدّم ذكره. قالوا: هذه أدلة على وجوب 


)١(‏ التحل: كدا. 


(9) البقرة: 15 797 


فيل 


الإيمان باللسان نطقاً. أما الأعمال فقد تقدَّم بعض النصوص التي تدل أيضاً 
على أنّها إيمان. وكلها أدلة شرعية يؤمن بها الجميع» فلا مجال لإنكارها أو 
تأويلها بغير ما تحتمل من معنى. أما أدلة المتكلمين على مذاهبهم فإِنَّ أكثر 
ما فيها أنّها تدل على ذلك الجانب الذي أخذوا بهء ولكنها لا تدل على 
إيعاد الجوانب الأخرى. أما ما ادَّعوه من الحصرء وظنوا أنَّ أدلتهم ترشد 
إليه» فإِنَّ ذلك غير صحيحء ونبدأ أولاً بنقاش من قال بأنّ الإيمان هو 
التصديق فقط. وقد سبق بسط أدلتهم في مواضعها فلا داعي لإعادتها''' وقد 
ذكر أدلتهم شيخ الإسلام ابن تيمية وقال بعدها: وللجمهور من أهل السئّة 
وغيرهم عن هذا أجوبة. ثم ذكر أجوبة السلف التي نوجزها فيما يأتي: 
-١‏ دعوى إجماع أهل اللغة على أنَّ الإيمان قبل نزول القرآن هو 
التصديق» يقال: من نقل هذا الإجماع؟ ومن أين يعلم هذا الإجماع؟ 
وفي أي كتاب ذكر هذا الإجماع؟ 


؟- أن يقال: أتعني بأهل اللغة نقلتها كأبي عمروء والأصمعيء والخليل 
ونحوهمء أو المتكلمين بها؟ فإن عنيت الأولء» فهؤلاء لا ينقلون كل 
ما كان قبل الإسلام بإسناد وإنما ينقلون ما سمعوه من العرب في 
زمانهم» وما سمعوه في دواوين الشعر وكلام العرب وغير ذلك 
بالإسنادء ولا نعلم فيما نقلوه لفظ الإيمانء فضلاً عن أن يكونوا 
أجمعوا عليه. وإن عنيت المتكلمين بهذا اللفظ قبل الإسلام فهؤلاء 
لم نشهدهم ولا نقل لنا أحد عنهم ذلك. 

"- أنه لا يعرف عن هؤلاء جميعهم أنّهِم قالوا: الإيمان في اللغة هو 
التصديق» بل ولا عن بعضهم» وإن قثر أنّه قاله واحد أو اثنان» 
قليس هذا إجماعاً. 

4 - أن يقال: هؤلاء لا ينقلون عن العرب أنّهم قالوا: معنى هذا اللفظ 
كذا وكذاء وحيئتٍ فلو قدّر أَنّهِم نقلوا كلاماً عن العرب يفهم منه أنَّ 


)١(‏ انظر ما ساقه الباقلانيى قى ذلك عند بيان مذهب الأشاعرة:» ص6ه1ء 165 من هذا 
البحث . 
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الإيمان هو التصديق لم يكن ذلك أبلغ من نقل المسلمين كافة للقرآن 
عن النبيّ عَكة. وإذا كان مع ذلك قد يظن بعضهم أنّه أريدٌ به معنى 
ولم يردهء فظن هؤلاء ذلك فيما ينقلونه عن العرب أولى. 
أنه لو قدّر أنّهم قالوا هذاء فهم آحاد لا يثبت بنقلهم التواترء والتواتر 
من شرطه استواء الطرفين والواسطة»ء وأين التواتر الموجود عن 
العرب قاطبة قبل نزول القرآن؟ إِنّهم كانوا لا يعرفون للإيمان معنى 
غير التصديقء فإن قيل: هذا يقدح في العلم باللغة قبل نزول 
القرآن» قيل فليكن» ونحن لا حاجة بنا مع بيان الرسول لِما بعثه الله 
به من القرآن أن نعرف اللغة قبل نزول القرآن. والقرآن نزل بلغة 
قريش» والذين خوطبوا به كانوا عربا» وقد فهموا ما أَريدَ بيه وهم 
الصحابة ثم الصحابة بِلّعْوا لفظ القرآن ومعناه إلى التابعين حتى انتهى 


إليناء فلم يبقّ بنا حاجة إلى أن تتواتر عندنا تلك اللغة من غير طريق 


تواتر القرآنء لكن لما تواتر القرآن لفظأاً ومعنع» وعرفتنا أنَّه نزّل 
بلغتهمء عرقنا أنَّه كان في لغتهم لفظ السماء والأرض» والليل 
والنهارء والشمس والقمر. ونحو ذلك على ما هو معتاها في القرآن. 
وإلا فلو كلفنا نقلاً متواتراً لآحاد هذه الألفاظ من غير القرآن لتعذّر 
علينا ذلك في جميع الألفاظ» لا سيما إذا كان المطلوب أنَّ جميع 
العرب كانت تريد باللفظ هذا المعنىء فإنَّ هذا يتعذر العلم به. 
والعلم بمعاني القرآن ليس موقوفاً على شيء من ذلك» بل الصحابة 
بلُخوا معاني القرآن كما بِلّغوا لفظه. 
أنه لم يذكر شاهداً من كلام العرب على ما ادعاه عليهمء وإنما 
استدل من غير القرآن بقول الناس: فلان يؤمن بالشفاعة» وفلان 
يؤمن بالجنة والثارء وفلان يؤمن بعذاب القبرء وفلان لا يؤمن 
بذلك» ومعلوم أن هذا ليس من ألفاظ العرب قبل نزول القرآنء بل 
ا كي ا سا ع اللو لما صار من الناس أهل 
البدع يكذبون بالشفاعة وعذاب القبر. ومرادهم بذلك هو مرادهم 
يقوله: فلان مؤمن يؤمن بالجنة والنارء وفلان لا يؤمن بذلك. 
لحل 


والقائل لذلك وإن كان تصديق القلب داخلاً فى مراده» فليس مراده 
ذلك وحدهة بل مراده التصديق بالقلب واللسانء إن مجرد تصديق 


أن يقال: من قال ذلك» فليس مراده التصديق بما يرجى ويخاف» 
بدون خوف ولا رجاءء بل يصذق بعذاب القير ويخافه» ويصدّق 
بالشفاعة ويرجوهاء وإلا فلو صدق بأنّه يعذْب في قبرهء ولم يكن 
في قلبه خوف من ذلك أصلاً لم يسمُوه مؤمناً به. كما أنَّهم لا 
يسمّون مؤمناً بالجئة والنار إلا من رجا الجنة وخاف النار» دون 
المعرض عن ذلك بالكلية مع علمه بأنّه حقٌ. كما لا يسمُون إبليس 
مؤمناً بالله» وإن كان مصذقاً بوجوده وربوبيته ولا يسمُون فرعون 
مؤمناء وإن كان عالماً بأنَّ الله بعث موسىء وأنَّه هو الذي أنزل 
الآياتء وقد استيقنت بها أنفسهم مع جحدهم لها بألسنتهم ولا 
يسمُون اليهود مؤمنين بالقرآن والرسول» وإن كانوا يعرفون أنه حقّء 
كما يعرفون أبناءهم. فلا يوجد قط في كلام العرب أنَّ مَن علم 
وجود شيء مما يخاف ويرجى» ويجب حبه وتعظيمهء وهو مع ذلك 
لا يحبه ولا يعظمه ولا يخافه ولا يرجوه بل يجحد به ويكذب 
بلسانه» أنّهم يقولون: هو مؤمن بهء بل ولو عرفه يقلبه» وكذب به 
بلسانهء لم يقولوا: هو مصدّق به. ولو صدّق به مع العمل بخلاف 
مقتضاهء لم يقولوا: هو مؤمن به. فلا يوجد في كلام العرب شاهد 
واحد يدل على ما ادُعره. وقوله: ظوَمَآ أت بِمْؤْينِ لاك فإِنَّ هذا 
استدلال بالقرآن» وليس فى الآية ما يدل على أن المصدّق مرادف 
للحودع ف ف إن ضع السو تباجد اللفطيو لا يدل عل أنه مراف 


للآخر. 

قوله: لا يعرفون في اللغة إيماناً غير ذلك. من أين له هذا النفي 
الذي لا تمكن الإحاطة به؟ بل هو قول بلا علم. 

أنّه لو فرض أن الإيمان في اللغة التصديق» فمعلوم أنَّ الإيمان 


4١ 


كك 


الشرعي ليس هو التصديق بكل شيء؛ بل بشيء مخصوص » وهو ما 
أخبر به الرسول و وحينئظٍ فيكون الإيمان في كلام الشارع أخص 
من الإيمان في اللغة ومعلوم أن الخاص ينضمٌ إليه قيود لا توجد في 
جميع العام كالحيوان إذا أخذ بعض أنواعه وهو الإنسان كان فيه 
المعنى العام ومعنى اختصض بهء» وذلك المجموع ليس هو المعنى 
العام فالتصديق الذي هو الإيمان أدنى أحواله أن يكون نوعاً من 
تغيير اللسان ولا قلبهء بل يكون الإيمان في كلام الشارع مؤلفاً من 
العام والخاص» كالإنسان الموصوف بأنّه حيوان» وأنَّه ناطق. 


أن القرآن ليس فيه ذكر إيمان مطلق غير مفسرء بل لفظ الإيمان 
فيه إما مقيد وإما مطلق مفسر. فالمقيد كقوله: مون د 
وقتولضه فخجالنىة لتنا عاتن كرك إل ينك تن 3 
والمطلق المفسر كقوله تعالى: #8إِتَّمَا الَْوَيت الْدنَ إدًا ذكر أمَهُ 
وَعِلتَ يم ...**”" وقوله: #إِنّمَا الْمَوَمنُونَ الَلْنَ َامَمُاْ بأد 
6 0 ا ابا وََهَدُا يمَولِهم وَأنفسِهمٌ في 
هُمْ الصَسيؤونَ 409 ونحو ذلك. وقوله: طملآ وَرَيْكَ لا يموت 
1 1 فِمعا هَكرٌ يْتَجُْرَ كدُمَّ ا يجنضا ١‏ 
مِنَا فَصَيَتَ وَسَيْسُوَاْ ضَلِيمَا 429 وأمئال هذه الآيات وكل إيمان 
مطلق في القرآن فقد بين فيه أنه لا يكون الرجل مؤمناً إلا بالعمل 
مع التصديقء فقد بيّن في القرآن أن الإيمان لا بدّ فيه من عمل 
مع التصديق. كما ذكر مثل ذلك في اسم الصلاة والزكاة والصيام 


8 


." البقرة:‎ )١( 


شف 


(*8 الأتفال: ؟. 


(5) الحجرات: 16. 
(6) النساء: 58. 


حل 


١‏ - أنه إذا قيل: إِنَّ الشارع خاطب الناس بلغة العرب» فإنما خاطبهم 
بلغتهم المعروفة وقد جرى عرفهم أنَّ الاسم يكون مطلقاً وعاماء ثم 
يدخل فيه قيد أخصٌ من معناه كما يقولون: ذهب إلى القاضي 
والوالي والأميرء يريدون شخصاً معيّناً يعرفونه دلت عليه اللام مع 
معرفتهم به. وهذا الاسم في اللغة اسم جنس لا يدل على خصوص 
شخص»ء وأمثال ذلك. فكذلك الإيمان والصلاة والزكاةء إنما 
خاطبهم بهذه الأسماء بلام التعريفء وقد عرّفهم قبل ذلك أنَّ المراد 
الإيمان الذي صفته كذا وكذاء أو الدعاء الذي صفته كذا وكذا. 
فبتقدير أن يكون بلغتهم التصديق فإنّهِ قد يبيّن أني لا أكتفي بتصديق 
القلب واللسان» فضلاً عن تصديق القلب وحدهء بل لا بد أن يعمل 
بموجب ذلك التصديقء كما في قوله كال 0 لْمَرييونَ لبن 
امنأ يمه وَرسولو. كم كم يصَابنا2704. <إِنَمَا البؤبيرت الذي إا ذُكرٌ 
َه و1 00000 ومثل هذا كثير في 0 والسئّة 0 
عليه السلام: الا يزنقي الزاني حين يزني وهو مؤمن» وقوله وَكِه: 
تومن مخ" لأ يام جاره نوائقةة وأمغال ذلك. فقد بيّن لهم 1 
التصديق الذي لا يكون الرجل مؤمتاً إلا بهء» هو أن يكون تصديقاً 
على هذا الوجه. وهذا بين في القرآن والسئّه من غير تغيير للغة ولا 
نقل لها. 

١‏ - أن يقال: بل نقل وغير. قوله: لو نقل لتواترء قيل: نعلم. وقد 


تواتر أنّه أراد بالصلاة والزكاة والصيام والحج معانيها المعروفة. وأراد 
بالإيمان ما بيّنه يكتابه 3 العبد لا يكون مؤمتاً إلا 


بهء كقوله: 9و إنَّمَا الْمَؤْيررت. . .» وهذا متواتر فى القرآن والسنّة» 
ومتواتر أيضاً أنه لم يكن 58 لأحد بحكم الإيمان إلا أن يؤدي 
الفرائض . 

.18 الحجرات:‎ )١( 

(9) الأنفال: ؟. 
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١‏ - قوله: ولا وجه للعدول بالآيات التي تدل على أنّه عربي عن 
ظاهرهاء فيقال له: الآيات التي فسرت المؤمن». وسليت الإيمان 
عمّن لم يعمل» أَصرّحٌ وأككد من هذه الآيات. ثم إذا دلت على أنه 
عربي» فما ذكر لا يخرجه عن كونه عربياً. ولهذا لمّا خاطبهم بلفظ 
الصلاة والحج وغير ذلك» لم يقولوا: هذا ليس بعربي. بل خاطبهم 
باسم المنافق» وقد ذكر أهل اللغة أنَّ هذا الاسم لم يكن يعرف في 
الجاهليةء ولم يقولوا: إِنَّه ليس بعربي» لأنَّ المنافق مشتق من نفق 
إذا خرج فإذا كان اللفظ من لغتهم» وقد تصرف فيه المتكلم به كما 
جرت عادتهم في لغتهم لم يخرج ذلك عن كونه عربيك”2... فهذه 
المناقشات من جانب السلف تؤدي إلى أن الصحيح هو أنَّ الإيمان 
تصديق وعمل وليس تصديقاً فقط. 
أما ما ذهب إليه الجهمية من أنَّ الإيمان هو المعرفة المجردة. فهذا 

أيضاً رأي فاسد إلى أبعد الحدودء وقد وقف السلف منه موقف الرقفض 

والإنكارء ورأوا فيه خطراً يهدد الإسلام» وهو وإن كان يشارك المرجئة 
الرأي في مذهبهمى فَإنّه أشد خطراً وأكثر فساداء إذاً المعرفة أمر فطري في 
جميع البشرء قلا أحد ينكر أن الله هو الرب الخالق لكل شيءء سوى 

0 والملاحدة. ويتاءاً على هذا فقد قال جهم بتساوي الناس في هذه 

المعرفة» وذلك بدوره يؤدي إلى تساويهم في الويمان إذ المعرقة لا تتبعض» 

وإنما هي شيء واحد لا تعدد فيه. 


وهدا مذهب واضح البطلان عقلاً وشرعاً. ووجه بطلان هلا المذهب 
الناس ة فى الإيمان سواسى سوال فى ذلك النبي والولي والمجرم ولحت د 


واليهودي» وكل كافر بأي نوع من أنواع الكفرء ولا يوجد ئمّة عقل سليم 
يسوي بين هذه العناصر وبين أتبياء الله وأوليائه وفي إيضاح فساد هذا 


(0) انظر هذه المناقشات في كتاب الإيمان لابن تيميةق)» ص”7١٠  2٠١9‏ ط المكتب 
الإسلامي» دمشق. 
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المذهب يقول شارح «العقيدة الطحاوية»: (... لازمه أنَّ فرعون وقومه 
كانوا مؤمنين» فَِنّهم عرفوا صدق موسى وهارون عليهما الصلاة م ولم 
يؤمنوا بهماء ولهذا قال موسى لفرعون: طلَقَدَ عَلِمَتَ مآ أل متؤللة إِلَّا رب 
لسوت َآلََيّضٍ بَصَكرَ2'04 وقال تعالى: لوَحَمَثُا يها وَسْقتها أنفتهم ظْلمًا 
0 فأنظر كيف كن عَنْقبَةٌ الْمَنْيِيِنَ "0١469‏ وأمل الكتاب كانوا يعرفون 
النبيّ يك كما يعرفون كارف » ولم يكونوا مؤمئين بهء بل كافرين به 
معادين لهء وكذلك أبو طالب عنده يكون مومناً فإنّهِ قال: 


لولا الملامة أو حذار مسيبّة ‏ لوجنتنى سمحاً بذاك أمينا 


بل إبليس يكون عند الجهم مؤمناً كامل الإيمان! فإنّه لم يجهل ربّهء 
يل هو عارف بيه: 0 00 إِلّ يوم 0 : تال 5 5 
عْوَيكى 74“ : «قل مَعرَيِكَ لخرسه ميت ©0140 والكفر عند الجهم هو 
الجهل بالربٌ تعالى ولا 0 00 منه بربّه فإنّهِ جعله الوجود المطلقء 
وسلب عنه جميع صفاته ولا جهل أكبر من هذاء فيكون كافراً بشهادته على 
نفسه)90 . 
فهذه إلزامات أوردها شارح «العقيدة الطحاوية؛ على مذهب الجهم» 
وهي إلزامات تودي إلى فساد مذهيه بوضوح لأنّ القول الذي يؤدي إليها 
وهي فاسدة لا يسعه إلا الالتزام بها فيكون كافراً لا ريب» أو ينكرهاء ولا 
يمكن انفصال مذهيبه عنها فيكون مذهبه فاسداً بالضرورة . 


(1) الإسراء: 73697. 


(9) التمل: 14. 

(*) الحجر: 5" 

(8) الحجر: 96". 

(4) ص: ؟4. 

(1) شرح العقيدة الطحاوية» ص8 4لا"اء ط المكتب الإسلامي للطياعة والنشرء ‏ 
بيروت. 


نحل 


وإذا اتضح فساد مذهب الجهم هذا الذي يجعل الإيمان مجرد 
المعرفة» ننتقل إلى بيان موقف السلف من مذهب الكرامية القائل بن الإيمان 
هو شيء واحد فقط وهو الإقرار باللسان حذراً من تبعيضهء وهذا رأي يراه 
السلف فاسداً أيضاء لأنّه يؤدي إلى القول بإيمان المنافقين وهذا ما لا يقول 
به مسلم» وليس هذا إلزاماً لهم بل قالوا به حقيقة لكن تقدّم أنَّ ابن تيمية 
يرى أنَّ خلافهم للسلف إنما هوفي الاسم فقط. أما الحكم فيرون أَنَّهم في 
الآخرة يلقون ما أوعدهم الله به من النارء وإيمانهم بألسنتهم غير نافغ لهم 
في الآخرةء لأنَّ الحكم الأخروي يستلزم مطابقة الباطن للظاهرء ولكن 
الكرامية أخطؤوا في تسمية المنافق مؤمناً وإن كانت تتجري عليه أحكام الدنيا 
لكونه اتقى بادعاء الإيمان بلسانه فليس لنا إلا الظاهر. ولكننا إذا عرفنا 
المنافق فليس له منا إلا ما سسممّاه الله به. 


ورأى الكرامية هذا وإن كان فاسداً أيضاء غير أنَّ رأي الجهمية أفسد 
وأكثر -خطورة منه. أما مذهبهم في العصاة فهو عين مذهب المرجئة إذ أن 
مّن أقرٌ بلسانه فهو مؤمن مهما عمل بشرط أن يطايق ظاهره باطنه. وسيأتي 
النقاش فى مسألة العصاة إن شاء الله. ومذهب الكرامية هذا وما استدلوا به 
عليه إنما يؤدي إلى القول بأنَّ الإقرار أحد أركان الإيمان التي قال بها 
الملتي 121 الحصير فيه فل دليل "عل أندا انقلة كفل يزو من المذ اهن 
المفردة فى الإيمان فالتصديق والعمل تقدمت الأدلة على ضرورته وكذلك 
الإقرار باللسان. 


كوا 


الفصل الثاني 


موقف السلف من مذهب المتكلمين 
في زيادة الإيمان ونقصه 


تقدّم لنا أنَّ أغلب المتكلمين ذهبوا إلى القول بأنّ الإيمان لا يزيد 
ولا ينقص سواء منهم مَن جعله شيئاً واحداً أو جعله مركّباً من شيئين فأكثرء 
ما عدا المعتزلة كما مرّ بيان ذلك في موضعهء إذ أَنَّهم ذهبوا إلى أنَّ الإيمان 
يزيد وينقص من جهة التكاليف فقطء أما الزيادة والنقصان التى قصدها 
السلف فلم يذهب إليها المعتزلة. لذلك فَإنهِم يدخلون في جملة المتكلمين 
الذين قالوا بعدم زيادة الإيمان ونقصهء وكذلك من الأشاعرة كما تقدّم مَن 
قال إِنَّ الإيمان هو التصديق فقطء ومع ذلك قال بزيادة الإيمان ولم يقولوا 
كما قال السلف أنّه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية لأنَّ الأعمال عندهم 
ليست إيماناً وهؤلاء يكفي في نقاشهم ما تقدِّم من أدلة على دخول العمل 
ك الإيمان فيكون الإيمان يزيد وينقص من جهة العملء» وتأتي زيادة 
التصديق انعكاساً للمحافظة على الأعمال» ونقصانه نتيجة للتقصير فيها. 


وعلى كل حال فجميع من قال من المتكلمين يعدم زيادة الإيمان 
ونقصه» فإنَّ السلف رحمهم الله تعالى» وقفوا موقف المنكر لهذا المذهب» 
والمشنّع عليه لأنّ فيه مخالفة صريحة وواضحة لنصوص الكتاب والسئة. 

وإذ قد ثبت فيما تقدَّم فساد رأيهم في إخراج العمل عن الإيمان» فإِنَّ 
ذلك أيضاً يلزم منه فساد رأيهم في قولهم بعدم زيادة الإيمان ونقصه لأنَّ 


/ا15 


الإيمان إذا كان عيارة عن التصديق والأعمال» والأعمال يتفاوت الناس في 
الإتيان بها فيلزم من ذلك تفاضلهم في الؤيمان وعدم تساويهم فيه . 

كما أنَّ النصوص المصرّحة بالزيادة في الإيمان» لا يسع أحداً إنكارها 
أو تأويلها بما لا يتفق مع مقاصد التشريع. 

فقد استهلّ الإمام البخاري ‏ رحمه الله كتاب الإيمان من صحيحه 
بإيراد النصوص القرانية المصرّحة بلفظ الزيادة فى الإيمان» حيث قال 
َم يسني » ثم ذكر ثماني آيات تنطق صراحة بزيادة الإيمانء فأي دليل بعد 
هذا الدليل وهل من اللائق أن نسلك طريقاً غير طريق القرآن» وأن نؤول 
هذه النصوص بما لا تحتملء» كما فعل أصحاب أبى حثيفة» إذ أؤّلوها 
بزيادة المؤمن بهء وأن ذلك انتهى بانتهاء نزول الوحي. وأنّه إنما كان في 
حقٌّ الصحابةء فأي دليل على هذا التخصيصء ثم إِنَّ التقصان لازم لِما يقبل 
الزيادة دون جدال ‏ 

وقد تقدَّم ذكر الأوجه التي بها يزيد الإيمانء والنص هو المآل أولاً 
وآخراً فما دام القرآن نطق يزيادة الإيمان فليس مع القرآن رأي» وما دام 
العقل لا يستسيغ التسوية بين المجرم والولي» فضلاً عن أنَّ الشرع لا يقر 
ذلك» فكيف لنا أن نحكم بالتسوية بينهما. 

وعلى كل حالء فقد ثبت أنَّ الأعمال من الإيمان والأعمال مما 
يتفاوت الناس فى الإتيان به على الوجه المطلوب» فذلك يؤدي بدوره إلى 
تفاوتهم في الإيمان. 

ثم إِنَّ التصديق نفسه الذي اعتبره المرجئةء والأشاعرة هو الإيمان: 
يزيد وينقص. ومنهم من ذهب إلى زيادة الإيمان الذي هو التصديق 
ونقصانهء كما عرفنا ذلك عند بيان مذهب الأشاعرة فقد قال الله تعالى 
حكاية عن إبراهيم عليه السلام: طأوَلمْ بُوِينَ كَالَ بل لكن ِطْمِينّ كَلِى» 
فالتصديق موجود لدى إبراهيم عليه السلام» ولكن طلب زيادة فيه باطمئتان 
القلب. 1 
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وقد عرفئنا من مذهب السلف أن الإيمان بشقيه التصديق والعمل 
كلاهما يزيد وينقصء يزيد إلى درجة الكمال» وينتقص حتى أضعف 
درجاته. وقد تقدّم قول مالك بن دينار: (إِنَّ الإيمان يبدو في القلب ضعيفاً 
ضتيلاً كالبقلة» فإن صاحبه تعاهده فسقاه بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة 
وأماط عنه الدغلء وما يضعفه ويوهتنهء أوشك أن يتمو ويزداد ويصير له 
أصل» وفرعء وثمرة وظل ما لا يتناهى حتى يصير أمثال الجبال. وإن 
صاحيه أهمله ولم يتعاهد. جاءه عنز فنتفتها أو صبي فذهب بها أو كثر 
غلها الذعن تاأمسنياه: أو اعلكيد أن اسه كزللته الإبمال) 0 


وبهذا كله يبطل قول المتكلمين أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص» وأنَّ 
أهله فيه سواء. فما دام النص يصرّح بزيادة الإيمان» تصريحاً لا يقبل 
التأويل» أو العدول عن الظاهر وما دمنا متّبِعين لا مبتدعين فليس أمامنا إلا 
طريق واحد هو مسايرة التصوص تنا ندل غلك وذلالة التستوض لزنه 
في أمور العقيدة واضحة لا تعقيد فيها. وإِنّه لمن الخطأ الشنيع» أن نتكللف 
تأويلات وفلسفات» ما أنزل الله يها من سلطانء حتى نعدل بالنص عن 
ظاهر دلالتهء إلى معانٍ بعيدةٍ عن روحهء تؤدي إلى الانحراف بالنصوص 
عن خط سيرها الذي رسم لها وهدفها الذي وردت من أجله. 


وزيادة الإيمان وردت بصراحة فى نصوص كثيرة» والإنسان إذا عرف 
أنَّ إيمانه يزيد بزيادة العمل الذي هو جزء منه وينقص بنقصانهء فإنّه يتتحرى 
الزيادة دائم ويتجنب ما يؤدي به إلى النقصانء فيكون دائم الحذر من 
العواقب الوخيمة التي تؤثر في إيمانه بمخالفة أوامر الله ورسوله. وبالعكس 
إذا عرف أنَّ إيمائه تام لا يعتوره نقصان بحال» فإنّه قد يتجرأ على انتهاك 
الحرمات بحجة أنّها غير مؤثرة في إيمانه» وغير مطلوبة من أجل تقوية 
الإيمانء وهذا هو موضع الخطر في ذلك المذهب الذي يخالف النص 
مخالفة ظاهرة. فإذاً هنا موقفان متشابهان للمتكلمين في زيادة الإيمان 


ونقصة : 


)١(‏ انظر: كتاب الإيمان لابن تيمية» ص1488. 
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أحدهما: القول بأنَّ الإيمان إذا ذهب بعضهء ذهب كله. 

وقد منع السلف صحة هذا الرأي» وقالوا بأنّ هنا هو الأصل الذي 
تفرعت عنه البدع في الإيمان» قإن أصحابه ظنوا أنّه متى ذهب بعضه ذهب 
كله ولم يبقّ منه شيء. وهذا هو ما ذهب إليه المعتزلة والخوارج القائلون 
أن الإيمان هو مجموع ما أمر الله به ورسولهء وهو الإيمان المطلق كما قاله 
أهل الحديث» قالوا: فإذا ذهب شيء منه لم يبقّ مع صاحبه من الإيمان 
شيء فيخلد في النار. 


ثانيهما: قول المرجئة على اختلاف فِرّقهم: لا تُذَهِبٍ الكبائر وترك 
الواجبات الظاهرة منه شيء» إذ لو ذهب شيء منه لم يبقّ منه شيء»: فيكون 
شيئاً واحداً يستوي فيه الْبرٌ والفاجر. 


وقد ذكر هذين الموقفين شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله 0" ثم 


ذكر بعك ذلك أن النتصوص الواردة عن رسول الله ع وعن أصصحابه تدل 
على ذهاب بعضه وبقاء بيعضهء كقوله #كِ: «يخرج من النار مَنَ كان في 
قلبه مثقال ذرّة من إيمان؛» ولهذا كان أهل السئّة والحديث على أنَّه 
يتفاضل27 . 

وقد ثبت لفظ الزيادة والنقصان منه عن الصحابة»ء ولم يعرف فيه 
مخالف منهمء فروى التاس من وجوه كثيرة مشهورة عن حماد بن سلمة عن 
أبي جعفرء عن جدّه عمير بن حبيب الخطميء وهو من أصحاب 
رسول الله ةٍ قال: الإيمان يزيد وينقصء قيل له: وما زيادته وما نقصانه؟ 
قال: إذا ذكرنا الله وحمدتاه وسيحانهء فتلك زيادته وإذا غفلنا ونسيئا فتلك 
نقصانه”". وغير ذلك من الآثار الواردة عن الصحابة فإذا كان هذا هو فهم 
صحابة رسول الله وقد ولم يوجد بينهم مخالف في ذلك إذ لو وجد 


لَوصلنا وعرفتاه» وما داموا عاصروا نزول الوحيء» فهم ولا شك أعرف منا 


() انظر: كتاب الإيمانء ص1856. 
(9) المصدر نقسه. 


واستنتاجهم لما نجحد من النصوص وقصارى القول: ِنَّ المسلك الوحيد 
الذي لا يسعنا إلا نيجه عو طريق الوحي الإلهي وفهمه على غرار ما فهمه 
أصحاب رسول ألله 2 دون تكلف معان جديلة بعيذلة عن روح النص 
ودلائله . 


الفصل الثالث 


عرفنا فيما تقدّم أنَّ الخلاف فيما يتعلق بالعصاة»ء إنما حدث بين 
السلف وبين ثلاث طوائف: 
١‏ الطائفة التي لا تَوَاذ بالذنب مع الإيمان» إذ لا يضرٌ عندهم مع 
الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة؛ وهم غلاة المرجئةء يما 
فيهم الجهمية والكرامية كما تقدم. 
؟ - الطائفة التي سليت العصاة اسم الإيمان فيما يتعلق بأحكام الدنيا 
الدنيوية كما يُعامّل بقية المسلمين» أما في الآخرة فيخلدون في الثارء 
* - وطائفة ثالثة حكمت بكفرهم ابتداة» فمّن عصى فهو عندهم كافر في 
الدنيا وفي الآخرة خالد مخلّد في النار. 
وهذه الطوائف الثلاث اتفقت على أمور ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية - 
رحمه الله فقال: (وطوائف أهل الأآهواءء من الخوارج» والمعتزلة. 
والجهمية» والمرجكة» كراميهم» وغير كراميهمء يقولون إنّه لا يجتمع في العبد 
إيمان ونفاق»: ومنهم من يدّعي الإجماع على ذلك» وخالفوا فيه الكتاب 
والسئّةء وآثار الصحابة والتايعين لهم بإحسان مع مخالفة صريح المعقول» بل 
دق 


الخوارج والمعتزلة طردوا هذا الأصل الفاسد؛ وقالوا: لا يجتمع في الشخص 
الواحد طاعة يستحق بها الثواب» ومعصية يستحق بها العقاب» ولا يكون 
الشخص الواحد محموداً من وجهء مذموماً من وجدهء ولا محبوباً مدعواً له من 
وجه مسخوطاً ملعوناً من وجه. ولا يتصور أنَّ الشخص الواحد يدخل الجنة 
والنار جميعاً عندهمء بل من دخل إحداهما لم يدخل الأخرى» ولهذا أنكروا 
خروج أحد من النار أو الشفاعة في أحد من أهل النار» وحُكيّ عن غالية 
المرجئة أنّهم وافقوهم على هذا الأصلء لكن هؤلاء قالوا: إِنّْ أهل الكبائر 
يدخلون الجنةء ولا يدخلون النارء مقابلة أولعك)0. 

فإذاً هذه الطوائف الثلاث اتفقت على عدم اجتماع الإيمان والنفاق من 
الشخص الواحد وعلى عدم دخوله النار والخروج منها إلى الجنة» بل إذا 
دخل واحدة منها فإنَّه لا يخرج منها أبداًء والمرجئة تقول: إِنّه يدخل الجنة 
ابتداء ولا يدخل النارء لأنّه عندهم مؤمن كامل الإيمان. وقد تقدّم تفصيل 
موقف كل طائفة عند بيان مذهبها. 


والآن لنبدأ ببيان موقف السلف من مذهب المرجئة. 


موقف السلف من المرحكة: 

المرجئة ‏ كما عرفنا ‏ ترى أنَّ المؤمن العاصي كامل الإيمان فلا يؤثر 
عصيانه فى إيمانه بالنتقصان» وهو من أهل الجنة: ابتداءً. 

وقد أنكر السلف هذا المذهب» وشئّعوا على أهله تشنيعاً بليغاء لأنّه 
ولولا ذلك ما عُذَّبِء كما أنّه ناقص البرٌ والتقوى باتفاق المسلمين» وهل 
يُطلّق عليه اسم المؤمن؟ هذا فيه القولان والصحيح التفصيل» فإذا سئل عن 
أحكام الدنيا كعتقه في الكفارة» قيل: هو مؤمنء وكذلك إذا سكل عن 
دخوله فى خطاب المؤمنين . 


"١١ص انظر: كتاب الإيمان لابن تيمية»‎ )١( 


اننا 


وأما إذا سئل عن حكمه في الآخرة» قيل: ليس هذا النوع من 
المؤمنين الموعودين بالجنة» بل معه إيمان يمنعه من الخلود في النار» 
ويدخل به الجنة بعد أن يعذب في النارء إن لم يغفر الله له ذنوبه. وبهذا 
قال من قال: هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته» أو مؤمن ناقص الإيمان”" . 


0 إن آيات ا 0 وردت بحو الععماة ل ذوله تصالى : 16 
م 9 0 ل 08 ا ص 0 2 0 466" مع 
حديث لساك «بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا. :.» إلى 
أن قال: «فمَن وفى منكم فأجره على الله؛ ومن أصاب من ذلك شيعاً فعوقب 
في الدنيا فهو كفارة له ومّن أصاب من ذلك شيئاً ثم ستره فهو إلى الله 
إن شاء عفا عنثه وإن إن شاء عاقيه» فبايعتاء . 


وأمتال ذلك تدل على قساد مذهب المرجتة سواء القائل بكمال إيمان 
7 وعدم وي والقائل بتساوي الناس 0 الإيمانء وقد 39 ألله 


2 + > حوس 2 صر مو 5 
فقبصك مقتيد ونيم سا لكت ج00 . وقد 5 0 تسيهر») ل 


المعروف أن لمرجنا قد أتت بمذهب متسامح حين نادت بأنَّ الإيمان إذا 
كان قائماً لم ي يضر العمل» » وإذا كان المرء غير مؤمن لم ينفعه العمل» 
لآنّهم بذلك ‏ قي نظره ‏ قد حسموا الخلاف الواقع بين الأتقياء من 
العلماء» وبين حكام بني أميّة الذين مالوا إلى الفسق والفجورء وأنَّ رأياً 
غير رأيهم لا يسعند إلى أساس متين9؟2. ولا عجب من هذا المستشرق 


)١(‏ المصدر نفسه ص؟:". 

(؟) النساء: .١١‏ 

(*) السجدة: 18. 

(5) رواه البخاري. انظر: صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري, اج ص15" 

(ه) قاطر: 937. 

(5) انظر: العقيدة والشريعة لأجناس جولد تسيهر» تعريب محمد يوسف موسى وآخرونء 
ص دلا طذا سنة 545م. 
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حين يبرز مثل هذا الرأي» ويعتبره أصح وأسلم» لآنَّ ما يثلجح صدره هو 
وأمثاله؛ أن يجدوا بين المسلمين مَّن يدعو إلى القعود عن تطبيق تعاليم 
الإسلام؛ ويغري بارتكاب المحرّمات؛ لأنَّ مثل هذا هو الذي يحقق لهم 
الغرض المنشودء وهو القضاء على الإسلام» مستخدمين المنتسبين إليه من 
فرق الضلالء ومن المتحرفين» كجنود لهم لإنفاذ هذا الغرض الخبيث 
وأنى لهم ذلك. 

وعلى كل حالء فالمرجئة ممقوتة من جانب السلف جميعاء ومذاهبهم 
في الإيمان واضحة البطلان. 


الخوارج والمعتزلة: 

هاتان الفرئتان اتفقتا بشأن مرتكب الكبيرة على أمر واختلفتا فى آخر. 

فالأمر الذي هو موضع الخلاف بينهماء هو الحكم الدنيوي لمرتكب 
الكبيرة فعند المعتزلة أنّه يسلب منه اسم الإيمان كلية» ويكون في منزلة بين 
المنزلتين» ويُعامّل كما يُعامّل بقية المسلمين في الدنيا. 

أما الخوارج فحكموا بكفره ابتداء وخروجه من ملّة الإسلام. 

أما الأمر الذي هو موضع الاتفاق» فهو الحكم الأخروي لهء وهو 
الحكم بتخليده في النار مع الكفار. 

وقد وقف السلف من هذا المذهب موقف الإنكار أيضاًء فهو مذهب 
فيه جرأة على إصدار الأحكام وتعسف في الدليل. 

أما من ناحية الحكم الدنيوي فقد أخطأ الفريقان بسلب المذنب اسم 
الإيمان» سواء من عامله في الدنيا معاملة المسلمين ومّن حكم بكفره 
وخروجه من ملّة الإسلام ابتداَ. 

والنصوص الشرعية مصرّحة بضدٌ هذا المذهب» ومعارضة له معارّضة 
جازمة. فكتاب الله تعالى وسنّة رسوله كد مليئان بالنصوص التي تخاطب 


نلك 


عل سس مي أَمتَلُوأ 


المذتب باسم الإيمان» كقوله تعالى: #وإن طَلمَئَانِ مِن الْمُوْمِنِيَ ) 
يعوا ما وقوله سبحانه في شأن حاطب ١‏ بن أبي بلتعة: 0 
عَامَوُاْ لا تَتَنِدُوا عَدَوِى د أوّل . . . 4 فقسمّى الطائفتين مؤمنين مع اقتتالهم 
وخاطب حاطباً ياسم الإيمان مع ارتكابه لتلك الفعلة الشنيعة بمحاولة إخبار 
قريش بمسير النبيّ كف إليهم. وقال عليه السلام: «إذا التقى المسلمان 
سيفيهما قالقاتل والمقتول فى النار. . .» إلى غير ذلك من النصوص التي 
تخاطب العصاة ياسم الإيمان» فهل لنا أن نخالف هذه التصوص الصريحة 
فنحكم بخلافهاء فهي تدل على أن العاصي مؤمن وأنَّه يشتمل على وجهين 
أحدهما مذموم والآخر ممدوح. فالمذموم العصيان الذي وقع منهء 
والممدوح ما فيه من إيمانء فيُعطى ما لهء ويّدان يما عليهء قله اسم 
الإيمان» والمعصية لا تطغى على إيمانهء فتذهبه كليةء بل تؤثر فيه 
بالنقصانء فيبقى مؤمناً بإيمانه» فاسقاً بمعصيته ومسألة المنزلة بين المنزلتين 
التي قال بها المعتزلة لا أصل لهاء ولتدلين. عليه والذى سماو على 
تبتيهاء ها يغرقوته ويقكون نه من أن العاسي عه أوجه .مين التخير 
لا يستطيعون أن يكفروه مع وجودها فيهء وعرٌ عليهم إبقاء إيمانه» مع 
أن التصومن السالفة الذكر وغيرها واضحة الدلالة على وجوب تسميته 
مؤمئاً . 


أما مذهب الخوارج في القول بكفر مرتكب الذنب وخروجه من 
ملّة الإسلام ابتذاءً فهو قول شنيع » وفيه جرأة لد نظير لها ذوطاكة 
أوضح من أن يُدلّل عليه بدليل. ومع شتاعته, وفظاعته فإن قولهم 
سبحانه وتعالى من الاشتراك في سفك دمائهمء وإثارة الفتن بينهم» 
تب علي لذج عتيم يكل ما شاد سن حك لأنّهم صحابة 
رسول الله كك وعلى أيديهم أظهرٌ الله هذا الدين» وعم بقاع 0 
وساد العدل والوئام وقد قال فيهم رسول الله ع2 : دلا تسبوا 
أصحابي» فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما 0 
أحدهم ولا نصيفه؛. 


ل 


وقصة التحكيم التي تذرّع بها الخوراج لتكفير صحابة رسول الله َك 
منكرين على علي بذلك تحكيم الرجال في كتاب الله ولا حكم إلا لله 
فَإنَّ هذه مغالطة منهمء وكلمة حي أويد بها باطل» فإنَّ الحكم وإن كان لله 
إن تنفيذه لا يكون إلا بالرجال وكيف ينفذ حكم الله بدون تحكيم» وقد 
حكم الله تبارك وتعالى الناس في غير موضع من كتايه» فقال ييدان في 
جزاء الصيد: ع 5 دوا عدّل مك74 وقال تعالى: ون أعرأة و حافت 
مذ بَتَلهَا مُونًا أو إِعراضًا فلا جتاع عَتَيآ أن يُصَيِسَا بيتبما94؟ وقال: لمان 
جِنْثُمَ شِقَاقَ بَنِهمَا كَأبمَُوَاْ حَكَما مِنْ هلد وَمَكَمَا مر أمييً)”” يعني الزوج 
والزوجة. وقال سبحانئه: و أخْلَقَمٌ فيه ء و تش إِلَ 0 
0 لمَردُوهُ إل أله ل وقتال: 1 7 إل ابول ملت أب 
لْأمَرِ مِتْم لَلمَة ألْدِنَ ستبطرتة مِنْعٌ وَلوْلَا مَمْلُ الله عل وَرمَنُةُ لَاتبعثمٌ 
0 إل 04 . فهذا 0 القرآن قد جعل أحكاماً كثيرة إلى 
العلماء» وإلى الأمراء من الناس ينظرون فيه مما لم ينزل بيانه من عند الى 
فكيف قلتم لا حكم إلا لله؟ فإن أبوا هذا الشرح ظهر جهلهمء وإن قالوا به 
تركوا قولهم ورجعوا إلى الحقٌ. 


ثم إِنَّ الاختلاف الذي وقع بين صحابة رسول الله يد لم يكن عن 
سوء نية وقصد أبدأء ولا يجوز لنا أن نشكٌ في إخلاص كلا الفريقين 
للحقٌء فالكل مجتهد فمّن اجتهد وأخطأ فله أجر على اجتهاده وخطوه 
مغفورء ومن اجتهد فأصاب فله أجران. وقد اجتهد معاوية فأخطء واجتهد 
علي فأصاب» والكل ينشد الحقٌّ دون ريب. يقول القاضي أبو بكر بن 
العربي في هذا الشأن: والذي تثلج به صدوركم أن النبي َي ذكر في 


.586 المائدة:‎ )١( 
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يبنا 


الفتنء وأشار وبيّنء وأنذر بالخوارج وقال: «تقتلهم أدنى الطائفة ا 
الحق؛ فبيّن أنَّ كل طائتفة منهما تتعلق بالحقٌ» ولكن طائفة علي أدنى إليه 
وقال تعالى : #وإن طيعنَانٍ ِنّ من الْموْمنييَ تملأ َأصَلِسُوا هنا كن كت 500 
طَّ لحري مَعَيلُوا ألتى ِف عق تفي إل أمَرِ 77 إن قدت كَأصَلِحُوا بِينبمَا يالعدل 
أتشا 9 م 1 لْمعسطين 00 فلم يخرجهم عن الإيمان دي 
بالتأويل ولا سليهم اسم الأخوّة بقوله: 8إِنََا الْمَوَمِيُوتَ لِحوهٌ فَصَلِحُوا بين 
اك رلا وقال يَةِ في عمّار: «تقعله الفئة الباغية». وقال في 0 
«ابني هذا سيّدء ولعل الله أن يُصلِح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين» 
فحسن له خلع نفسه وإصلاحهء... فهذه كلها أمور جرت على رسم 
النزاعء ولم تخرج عن طرق الفقهء ولا عدت سبيل الاجتهاد الذي يؤجر فيه 
المصيب عشرةء والمخطىء أجراً واحدا”” . 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في "مناج السنّة؛ ما معتاه: إِنَّ 
معاوية لم يكن ممّن يختار الحرب ابتداة» بل كان من أشدٌ الناس 
حرصاً على أن لا يكون قتال» وكان غيره أحرص على القتال منهء 
وقتال صفّين للناس فيه أقوال: فمنهم مَن يقول: كلاهما كان مجتهداً 
مصيباء كما يقول ذلك كثير من أهل الكلام والفقه والحديث ممّن يقول 
كل مجتهد مصيبء. ويقول: كانا مجتهدين. وهذا قول كثير من 
الأشعرية والكرامية والفقهاء وغيرهم» وهو قول كثير من أصحاب أبي 
حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم. وتقول الكرامية كلاهما إمام مصيب» 
ويجوز نصب إمامّين للحاجة ومنهم من يقول: بل المصيب أحدهما لا 
بعينه» وهذا قول طائفة منهم. ومنهم من يقول: على هو المصيب 
وحدهء ومعاوية مجتهد مخطىءء كما يقول ذلك طوائف من أهل 
الكلام والفقهاء أهل المذاهب الأربعة. 


دلق ا 3 
زفوفق انظر: كتاب 1 أبي بكر بن العربي تحقيق الشيخ محب 
الدين الخطيب. ص6ةك١ا ‏ ال١ا.‏ 


ليا 


وقد حكى هذه الأقوال الثلاثة أبو عبدالله الحسن بن حامد البغدادي 
من أصحاب الإمام أحمد وغيرهء ومنهم من يقول: كان الصواب أن لا 
يكون قتال» وكان ترك القتال خيراً للطائفتين» فليس في الاقتتال صواب» 
ولكن على كان أقرب إلى الحقٌّ من معاوية. والقتال قتال فتنة» ليس بواجب 
ولا مستحب» وكان ترك القتال خيراً للطائفتين مع أنَّ عليًاً كان أولى بالحٌّ 
وهذا قول أحمدء وأكثر أهل الحديث» وأكثر أثمة الفقهاء» وهو قول أكابر 
الصحابة والتابيعين لهم بإحسان. وهو قول عمران بن حصين رضي الله عنه 
وكان ينهى عن بيع السلاح في ذلك القتال» ويقول: هو بيع السلاح في 
الفتنة. وهو قول أسامة بن زيذء» ومحمد بن مسلمةء واين عمرء وسعد بن 
أبي وقاصء وأكثر من بقيَ من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار 
رضي لله عنهم. 0 مذهب أهل مله الانيناة نا تجوربين 
الصحاية فإنّه قد ثبتت ثبتت فضائلهم» ووجبت موالاتهم ومحبتهب”ا© 


ويقول الشيخ محب الدين الخطيب في هذا الشأن: (أهل السئة 
المحمدية يدينون لله على أنَّ عليّاً ومعاوية ومن معهما من أصحاب 
رسول الله يك كانوا جميعاً من أهل الحقٌء وكانوا مخلصين في ذلك» 
والذي اختلفوا قيهء إنما اختلفوا فيه عن اجتهاد كما يختلف المجتهدون في 
كل ما يختلفون فيه. وهم لإخلاصهم في اجتهادهم - مثابون عليه في 
حالتّي الإصابة والخطأ وثواب المصيب ضعف ثواب المخطىء» وليس يعد 
رسول الله كل بشر معصوم عن أن ن يخطىء. وقد يخطىء بعضهم في أمور 
ويصيب في أخرى وكذلك الآخرون أما من مرق عن الحقٌ في إثارة الفتنة 
الأولى على عثمان فلا يُعدُ من إحدى الطائفتين اللتين على الحقٌء وإن قاتل 
معها والتحق بهاء لأنّ الذين تلوئت أيديهم ونياتهم وقلوبهم بالبغي الظالم 
على أمير المؤمنين عثمان ‏ كائئناً مَن كانوا ‏ استحقُوا إقامة الحدّ الشرعي 
عليهم» سواء استطاع ولي الأمر أن يقيم عليهم هذا الحد أو لم يستطع. 
وفي حال عدم استطاعته فإِنْ مواصلتهم تسعير القتال بين صالحي المسلمين 


)١(‏ انظر: منهاج السنّة التبُويّة لشيخ الإسلام ابن تيمية» ج؟ ص554؟. 
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كلما أحسوا م: منهم بالعزم على الإصلاح والتآخي - كما فعلوا في وقعة الجمل 
وبعدها ‏ يُعلٌ إصراراً منهم على الاستمرار في الإجرام ما داموا على ذلك. 
فإذا قلنا إِنَّ الطائفتين كانتا من أهل الحقٌّ فإتما نريد أصحاب رسول الله 856 
الذين كانوا في الطائفتين ثفتين» ومن سار معهم على سنته وكيدْ من التابعين. ٠‏ ونرى 
أنّ عليًاً المبمّر بالجنة أعلى مقاماً عند الله من معاوية خال المؤمنين» 
وصاحب رسول رب العالمين» وكلاهما من أهل الخير. وإذا اندسٌ فيهم 
طوائف من أهل الشرّء فإن مَن يعمل مثقال ذرّة خيراً يرّه» ومن يعمل مثقال 
ذرَة 0 
ثم ذكر بعد ذلك ما رواه ابن كثير في تاريخه عن عبدالرحمن بن 

زياد بن أنعم أنّه قال وقد ذكر أهل صفّين: (كانوا عرباء يعرف بعضهم 
بعضاً في الجاهليةء فالتقوا في الإسلام معهم على الحمية وسئّة الإسلام» 
فتصايرواء واستحيوا من القرار. وكانوا إذا تحاجزوا دخل هؤلاء في عسكر 
هؤلاء» فيستخرجون قتلاهم فيدفنونهم)” قال الشعبي : (هم أهل الجنةء 
لقي بيعضهم بعضاً فلم يفْرٌ أحد من أحد)0". 

فهذا هو موقف أهل السئّة - وموقف كل منصف - قديماً وحديثاً - من 
صحابة رسول الله كك - أما تلك المواقف التي وقفها الخوارج من الجميع 
والشّيعة من أصحاب معاوية مع الغلو في شأن أهل البيت فإنّها ظاهرة الفساد 
والبطلان بما تقدّم تقريره من د عن العلماء الأعلام» الذين لم يتكلموا 
في صحابة رسول الله وَققِ بسوءء بل قالوا يشأنهم ما يجب أن يقالء 
مستندين إلى الدليل القاطع» فلم يحكموا بهواهم ولم يتبعوا أغراضهم ‏ بل 
قالوا بالعدلء وتكلموا بفصل الخطاب. 


أما ما استدل به الخوارج من نصوص لتكفير مرتكب الذنب 
للسلف عنها جوابين: أحدهما أنَّ المراد بقوله تعالى: «وَمن ل رم 


0 0 


4 انظر: البداية والنهاية لابن كثير ج72 صالالاء ط١ا‏ سنة كككام. 
() المصدر نفسه. 


؟ 


ْلَ أهَهُ وكيك حُمُ الْكيون» وأمثالها كفر لا ينقل عن الملّةء بل كفر دون 
كفرء وفسق دون فسق وظلم دون ظلم. وهذا رأي جماعة من المفسرين 
كفطاة» وطاووسنوقيزهها: 

والرأي الثاني أنّهم يكفرون باستحلالهم لذلك» فيحمل على من فعل 
الذنب مستجلاً له جاحداً لتحريمه أو وجوبه وهذا رأي ابن عباس 
وأصحابه”2. فجميع النصوص التي يفهم منها كفر مرتكب الذنب» فإنما 
المراد بذلك فاعل الذنب مستجلاً له. وكذلك النصوص التي تنفي عنه 
الإيمان فإنما المراد بها نفي كماله. بلا 

وهكذا فَإنَّ الخوارج قد تمسكوا بخيط العنكبوت» إذ أنَّ النصوص 
الأخرى المستفيضة التى تدل على بقاء إيمان المذنب ‏ تدل على ذلك 
المعنى للنصوص المقابلة» وهو توفيق بحمد الله لا مدخل عليه. 


أما الحكم الأخروي لمرتكب الكبيرة: 

فهو موضع اتفاق بين طائفتي الخوارج والمعتزلة» وهذا أيضاً فيه 
مكابرة للنصوص» وتضييق لرحمة الله الواسعة. وتيعيس من رجائه. والسلف 
رحمهم الله ومن وافقهم ينظرون إلى هذا الرأي نظرة ناقدة» ومفئّدة 
لباطله فالمذنب مؤمنء» مهما بلغ ذنبهء ودخوله النار أمر واردء لأنّه يستحقه 
ولكن الأمر الذي لا يمكن أن يحصل فهو تخليد المذنب في النار» إذ أن 
النتصوص المستفيضة تدل على خروج المذنب من النار وعدم تخليده فيهاء 
كقوله كةِ: «يدخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النارء ثم يقول الله تبارك 
وتعالى: أخرجوا مَن كان في قلبه حبة خردل من إيمان» فيخرجون 
000000 

وقوله يَلِْ: «وبخرج من النار مَن قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن 
شعيرة من خيرء ويخرج من النار مَن قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة 


(1) انظر هذين الرأيين في جامع البيان للطبري»؛ ج5 ص05؟ ‏ 569 
(؟) رواه البخاري. انظر: صحيح البخاري مع شرحه فح الباري» ج١1‏ ص4 


لل 


من خيرء ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرّة من 
خير؛ وفي رواية من إيمان» مكان «من خير»0 . 


ومن الأحاديث الدالّة على خروج العصاة من النار وعدم خلودهم فيها 
حديث الشفاعة المشهورء وفي بيان هذه المسألة يقول شارح «الطحاوية»: 
النوع الثامن: شفاعته في أهل الكبائر من أمّتهء ممّن دخل النارء فيخرجون 
منهاء وقد تواترت بهذا النوع الأحاديث. وقد حَفِيَ علم ذلك على الخوارج 
والمعتزلة» فخالفوا في ذلك جهلاً منهم بصحة الأحاديث» وعناداً ممّن علم 
ذلك واستمر على بدعته. وهذه الشفاعة تشاركه فيها الملائكة والتببُون 
والمؤمنون أيضاً. وهذه الشفاعة تتكرر منه وك أربع مرات. ومن أحاديث 
هذا النوع حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله 6ة: 
«شفاعتي لأهل الكبائر من أمُتي» رواه الإمام أحمد رحمه الله. 


وروى البخاري ‏ رحمه الله في كتاب «التوحيد»:... عن أنس بن 
مالك... قال: حذثنا محمد َكل قال: (إذا كان يوم القيامة» ماج الناس 
بعضهم في بعضصء فيأتون آدم فيقولون: اشفع لنا إلى ربّك. فيقول: لست 
لهاء ولكن عليكم بإبراهيم...» ‏ إلى أن قال عليه السلام -: #فيأتوني 
فأقول: أنا لهاء فأستأذن على ربّى فيؤذن لى»؛ ويلهمنى محامد أحمده بهاء 
لا تحضرني الآنء تأحمده بتلك المحامد» وأَختٌ له ساجداء فيقال: يا محمد 
ارفع رأسك وقلّْ يُسمَّع لكء. واشفغ تُشفْعء وسل تُعطٌء فأقول: يا رب»ء 
أمُتي أمّتيء فيقال: انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من 
إيمان» فأنطلق فأفعل» ثم أعود فأحمده بتلك المحامد ثم آخرٌ له ساجداء 
فيقال: يا محمدء ارفع رأسك وقل يُسمّع لك. واشفغ تُشَفَع وسل تُعطء 
فأقول: يا ربء أمّي أمّتيء فيقال: إنطلق فأخرج منها من كان في قلبه 
مثقال ذرّة» أو خردلة من إيمانء تأنطلق فأفعل» ثم أعود يتلك المحامدء ثم 
آخرٌ له ساجداء فيقال: يا محمد. ارفغ رأسك وقل يُسمَّع لك. وسل تعطء 
واشفع تُشمّعء فأقول: يا رب» أمّتي أمّتيء فيقول: إنطلق فأخرج مَن كان 


١١ص المصدر نقسه السايق‎ )١( 


يحض 


في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النارء فأنطلق 
فأفعل»” . 

فهذه أدلة قاطعة على خروج المذنبين من النار وأنَّ مصيرهم إلى الجنة 
مهما عذَّيواء وأما الخلود فلا يكون إلا بالكفرء والذنب ليس كفراً. وأما 
الأدلة التي استدلُوا بها على الخلود فهي محمولة أيضاً على الاستحلال ممّن 
فعل الذنب مستحلاً له فهو كافر كما قال ابن عباس فى تأويل قوله تعالى: 
#ومرن يحص الله وَرَسَولَمٌ وَيَتَعَدٌّ حذودم يتيلك كامًا كن فِيها وله 
عَدَانْك هك 2469". فقد ذكر ابن جرير عنه في تأويل هذه الآية 
ما قبلها يشأن قسمة الميراث» وهي قوله سبحانه: «يوصِيك أنه ف أزيكم 
ِدَّمّ ِثْلُ حول الاشيين» . فقد ذكر أنَّ أناساً استنكروا هذا الحكم وقالوا 
أيورث من لا يركب الفرسء ولا يقاتل العدوء ولا يجوز الغنيمة نصف 
المال» أو جميع المال» استنكاراً منهم قسمة الله» ما قسم لصغار ولد 
الميت ونسائهء وإناث ولدهء وخالفوا قسمة الله» وخالفوا حكمه في ذلك 
وحكم رسولهء استنكاراً 3 لحكمهما وهم المنافقون» ففيهم وفي أمثالهم 
نزلت هذه الآية فهم من أهل الخلود في النار» لأنّهم باستتكارهم حكم الله 
يصيرون كفارآء ومن ملَّة الإسلام خارجين”". وكذلك يقال في كل نص 
ظاهره التخليد في النارء فالنصوص المقابلة ترشد إلى المرادء والله أعلم. 


(1) انظر: صحيح البخاري مع شرحه فتح الباريء ج١1‏ ص5 41/4 حديث رقم 
تلزعلقل وصحعحيح مسلم مع شرح النووي» ج75 ص ١ه‏ 8ة. وهذا لفظ البخاري . 
(؟) النساء: 34ل 


(5) انظر: جامع الييان» لأبي جعفر محمد بن جرير الطبريء ج ص١9؟.‏ 


نضا 


الفصل الرابج 


موقف السلف 
من المتكلمين في مسألة الاستثناء 


تقدّم لنا أنَّ المتكلمين في الاستثناء على رأيبن» فرأي يحرّم الاستثناء 
كلية وهم المرجئة والأحناف. 

ورأي آخر يحوّمه ياعتيار» ويجيره باعتبار آخر» وهم الأشاعرة. 
فيحرّمونه باعتبار الحال»ء ويجيزونه باعتبار المآل. 

أما المرجئة إن السلف أنكروا صحة مذهبهم.ء لأنّهم بنوا تحريم 
الاستثناء على أساس أنْ الإيمان هو التصديق القلبي فقطء والاستثناء فيه لا 
يكون إلا عن شك فلا يجوز. وقد أثبتوا أنّه تصديق وعمل» والاستثناء إذا 
كان عن شكء وأحسٌ الإنسان ذلك من نفسه فإِنّ السلف يوافقونهم على 
عبارة عن التصديق القلبي فحسب فإنَّ ذلك غير صحيح. والإيمان وإن كان 
مقطوعاً به فإِنٌ السلف يرون جواز الاستثناء فيما هو مقطوع به لورود 
الاستثناء في أمور مقطوع بها كما تقدّم بيانه عند مذهب السلف من مثل قوله 
تعالى: «الَدَخْلُنَ الْسِْدَ ألْسَرَامَ إن مَأ أََهُ عإمزيرت4 . 

أما عن الأشاعرة فقد حرّموا الاستثناء في الحال لأنّه أمر مقطوع به 
والسلف أجايوهم يجواز الاسكتاء في ما هو مقطوع به كما تقدم . أما جواز 
الاستثناء باعتبار الموافاة» فإِنّ السلف في تجويزهم الاستثناء لم يجوّزوه بهذا 
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الاعتبارء بل جوّزوه باعتبار أنَّ الأعمال جزء منه كما تقدّم أيضاء والأعمال 
لا يستطيع الإنسان أن يجزم باستكمالها فيعلق الإيمان بهذا الاعتبار. وفي 
بيان مخالفة مأخذ الأشاعرة في جواز الاستثناء في الإيمان لما عليه السلف 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ثم أكثر المتأخرين الذني نصروا قول جهم 
يقولون بالاستثناء في الإيمان» ويقولون: الإيمان في الشرع: ما يوافي به 
العبدٌ ربّه وإن كان في اللغة أعمّ من ذلك» فجعلوا في مسألة الاستثناء 
مسمّى الإيمان ما اذّعوا أنه مسمّاه في الشرع وعدلوا عن اللغة» فهلا فعلوا 
هذا في الأعمالء ودلالة الشرع على أن الأعمال الواجبة من تمام الإيمان لا 
تحصى كثرةء بخلاف دلالته على أنّه لا يسمّى إيماناء ال ما مات الرجل 
عليه» فإنّه ليس في الشرع ما يدل على هذاء وهو قول محدثء لم يقله 
أحد من السلف» لكن هؤلاء ظنوا أن الذين استثنوا فى الإيمان من السلف 
كان هذا مأخذه”"'. ' 

وعلى كل حالء فالسلف لا يجوزون الاستثناء فى الإيمان عن شك 
فيهء فالإنسان يستثئى فى إيمانه إذا سئل عه تاقينا ف قركيه اميه 
بادعاء استكمال الإيمان» لأنّه عبارة عن تصديق قلبي وأعمال» والأعمال 
لا يستطيع الإنسان ادعاء استكماله لهاء وإلا فإِنَ الإنسان قاطع بتصديقه 
القلبي. غير أنَّ الاستثناء ورد في النصوص فيما هو مقطرع به أيضاًء 
وتحريم الاستثناء كلية بدعوى أنَّه شك لا يصح.ء لأنَّ ذلك إذا صحٌّ فإِنَّ 
معناه أن النبىّ يد كان شاكاً حين قال في تسليمه على الموتى: «... إِنا 
إن شاء الله بكم لاحقون»: وهذا ما لا يقوله مسلم. فالاستثناء جائز باعتبار 
الأعمال» لا في الاعتقاد القلبي» ولا في القول اللساني. وكما تقدّم فإن 
السلف يكرهون الجواب عن سؤال أمؤمن أنت بالإطلاق لأنَّ فيه ادعاء 
استكمال الإيمان وتزكية للنفس» وهذا ادعاء غير .لائق وتزكية لا تجوز 
لقوله تعالى: #ولا تزكوا أنفسكم» كما أن السلف كرهوا إيراد مثل هذا 
السؤال أصلا. 


.151١- ١7١ص ابن تيمية» كتاب الإيمان»‎ )١( 


نلفنا 


خاتمة البحث: 

أما بعدء فقد تبيّن لنا من خلال دراستئا لمذهب السلف ومذاهب 
المتكلمين أنَّ منهج السلف في إثبات العقيدة هو المنهج السليمء الذي يجب 
أن يُتبّعء لذلك فإنّ آراءهم في الإيمان هي التي تتماشى مع واقع هذا 
الذين» وغرضه 6 أتى من أجلة: 8 تحقيق للعبودية الكاملة لله تبارك 
وتعالى : «إوّمَا حَلَدَتُ لَلْنَّ وآلإنس إلا لبذ ثيد 46. فآراق هم التي عرضناها 
في مواضعهاء بمقارنتها مع آراء اكد فيه تقريراً واستدلالاء مطابقة لما 
قرره الوحي الإلهي» وأرشد إليه. 


فالصحيح الذي يجب أن يقال هو أنَّ الإيمان تصديق بالقلب» وإقرار 
باللسان» وعمل بالجوارح. فحقيقة الإيمان مركّبة من هذه الأمور الثلاثة» 
والوحي الإلهي الذي نزل ببيان العقيدة الصافية دلَّ على ذلك. ثم أنَّ هذا 
القول هو الذي يحقق الهدف المنشود من وراء التشريعات العملية والعقدية» 
التى حتٌ الله تبارك وتعالى فى كتابه وعلى لسان رسوله ك5 على التمسك 
بها وتطبيقها في حياة هذه الأنّة» لتكون بحق خير أمّة أُخْرجَت للناس 
والدّين الإسلامي الحنيف كما سبق أن قلت دين عمل وجدٌ ومثابرة 
وطموح» يطلب من أتباعه أن يكونوا رهباناً بالليل وأسوداً بالنهار لتتحقق 
بذلك ألعزة والرفعة والغلبة لهذا الدين وأهله. هذا 0 الذي كان خاتمة 
الأديات» 1 خير دين رتقياز الله تبارك وتعالي لخير أمّة الوم أَكَلَتٌ لم 
يع تَأتتث علخ فق ودضيك ل2 الله و4 ..وقيف: نكرة جديرين 
بهذه المكانة السامقة بين الأمم إذا نحن تقاعسنا عن الأخذ بالأسباب التي 
تصل يبنا إليهاء واكتفينا من صفة الإيمان بما احتواه القلب فقطء جاعلين 
العمل أمراً ثانوياً خارجاً عن نطاق الإيمان. 

أما عن الصلة بين الإيمان والإسلام فقد توصلنا إلى أنّهما يفترقان من 
حيث الحقيقة الشرعية لكل منهما متلازمان في الوجودء لدلالة حديث 
جبريل»ء وحديث وفد عبد القيس على هذا المعنى» وأنَّ القول بالتلازم في 
الوجود حتى لكأنهما شيء واحد هو الذي تجتمع عليه النصوص الدالّة على 
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الافتراق والاتحادء مع ملاحظة أنَّ كليهما مراد من أجل كمال الإيمان لأنَّ 
الإنسان المسلم إذا قصّر في الأعمال التي هي الإسلام فَإِنَّ هذا التقصير 
يؤدي إلى نقصان إيمانه لأنَّ الأعمال من الإيمانء فلا يخلو المسلم من 
إيمان به يصبح إسلامهء ولا إسلام به يصبح إيمانهء فهما متلازمان كتلازم 
الروح والجسد. 


وتوصلنا أيضاً إلى أنَّ المذهب الحق الذي لا يدل الوحى إلا عليه 
دون سواه هو أن الإيمان يزيد وينقصء» يزيد بالطاعة» وينقص بالجيو: 
وهذا المذهب أيضاً كما عرفنا هو الذي يجب أن يُعتقّد لانسجامه مع 
النصوص القرآنية والحديثية الواردة في هذا الشأن. ثم إِنَّ الغرض المنشود 
من هذا الدّين لا يتحقق إلا بهذا الرأي» لأنَّ فيه مجالاً للتسابق من أجل 
الوصول إلى الكمال الذي يحقق للمسلم درجة أسمى في الدنيا والآخرة» 
فإذا عرف الإنسان المسلم أن إيمانه فيه نقص ما لم يعمل بجميع ما طَُلِبٍ 
منه العمل بهء ويكفت عن جميع ما طَلِبٍ منه الكف عنهء فَإنّه يتحرك 
بالعمل الجاد» ويتحرّى الابتعاد عن المعاصى» ليحقق بذلك أكبر قدر 
ممكن من الكمال الديني الذي يكون سبياً قي نجاته من النار» ودخوله 
الجنة . 


وتوصلنا أيضاً إلى أنَّ الحق الذي يجب أن يُتبَع هو القول بأنَّ مرتكب 
الكيره عوين ابإبكانه كافدق يعم عا وو يوم #التاية مجنت الفخية بين 
الخوف والرجاءء فإن شاء الله عذبهء وإن شاء عفا عنه ابتداءً . ثم إن عذب 
فإنّه لا يخلد في النارء بل يخرج منها بعد أن يجازى فيها بقدر ذنوبه» 
ويدخل الجنة. وهذا الرأي أيضاً هو الذي يتماشى مع الوحي الإلهي: أما ما 
سواه فإنَّ فيه إجحافاً وتطرفاً ما أنزل الله به من سلطانء وقيه من المخالفة 
لكتاب الله وسنّة رسوله ما لا يخفى على مَن له أدنى بصيرة. 

أما عن مسألة الاستئئاء فقد توصلنا إلى جواز الاستثناء وجواز تركه 
والاستثناء أَؤْلىء لأنّ فيه بعداً عن ادعاء ما لا نستطيع الجزم بتحققه وهو 
كمال الإيمان» وفيه موافقة للنصوص الواردة بالاستثناء في الأمور المقطوع 


ينض 


بها. كما توصلنا أيضاً إلى تحريمه في حال الاستثناء عن شكٌ في الإيمان 
القلبي . 

وجميع هذه النتاة ئج التي توصلت إليها في بحثي تمثل مذهب السلف 
الصالم. وقد كان اختياري لهاء واقتناعي بصحتها ناتجاً عن إيماني بوجاهة 
الأدلة التي استندوا إليهاء وصراحتها في الدلالة على ما ذهبوا إليه. 

ثم إنني لما تفحصت ما خالفها من آراء المتكلمين» وجدت فيها بعداً 
واضحاً عن دلائل الوحى» وتعسفاً شديداً فى توجيه الاستدلال» فوجدت 
لقنن در منيا بوتي إن تلك العقيدة الصافية النقية» التي تتسم بموافقة 
تامة للوحي الإلهي وحرصي شديد على تقرير معتقداته التي يرشد إليهاء 
ويحثٌ على التمسك بها. 


وقد زاد مذهب السلف قوة إلى قوتهء ووضوحاً إلى وضوحهء تلكم 
الأجوبة التي أجابوا بها على أدلة المتكلمين» والتي تبيِّن في وضوح تام 
انسجام مذهبهم مع جميع ما ورد من قرآن وسئّة حول هذا الموضوع. 

وختاماً: أوجّه دعوتي إلى الأمّة الإسلامية قاطبة أن تحكم كتاب الله 
وسنّة رسوله فيما شجر بينهاء لأنّهما الفيصل بين الحق والباطل» وأن 
يتجردوا عن أهوائهم» ويسبعوا السبيل الذي أرشد الله تبارك وتعالى إليهء وأن 
يتأملوا في كتاب الله يدون فيه العقيدة الصافية عن الشوائب» التي تعكر 
صفو هذه الأمّة وتبثٌ الفرقة بين أبتائهاء وأن يتجنبوا كل قول يخالفهماء بل 
وربما يؤدي إلى الكفر بهما في كثير من الأحيان» وأن يتمسكوا في إيمانهم 
بتلك الأقوال التي قررت صحتها دون سواها لصراحة الدليل» ووضوح 
الحجةء وأن يُعرضوا عن كل رأي فيه مخالفة للدليل الشرعي » وأن يتطلعوا 
دائماً إلى الكمال في الدّينء والتسابق في أفعال الخير. 
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القرآن الكريم. 

صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري؛ء طبع المطبعة السلفيةء بدون تاريخ. 
صحيح مسلم مع شرحه للنووي» طبع المطبعة المصرية ومكتبتهاء بدون تاريخ . 
الإبانة عن أصول الديانة» لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري المتوفي 
سنة 74" طبع إدارة الطباعة المثيرية بالأزهرء بدون تاريخ. 

اتحاف المريد بجوهرة التوحيد» تأليف الشيخ عبدالسلام بن إبراهيم المالكي 
اللقاني» وتعليق الشيخ محمد يوسف الشيخء الناشر مكتبة القاهرة» سنة 
للم ل .ككام. 

الإرشاد» لإمام الحرمين الجويني» تحقيق الدكتور محمد يوسف موسى وعلي 
عبدالمئعم؛ طبع مطبعة السعادة بمصرء سنة 54١ه ‏ ٠196م.‏ 

أصول الدّينء تأليف أبي منصور عبدالقاهر بن طاهر التميمي البغدادي 
المتوفي سنة 4174ه» الطبعة الأولى بمطبعة الدولة باستانبول» سنة 145١ه‏ - 
4م 

الاقتصاد فى الاعتقاد» لأبى حامد الغزالى» تحقيق الدكتور عادل العواء 
الطبعة الأولى.» الناشر دار الأمانة ببيروت» 0 اه - 594ؤام. 

أمالي القاضي عبدالجبار المعتزلي» تأليف جعفر بن أحمد بن عبدالسلام» 
مخطوط ضمن مجموعة رسائل بمكتبة جامع الروضة يصنعاء. 


٠‏ - كتاب الإيمان» لأبي عبيد القاسم بن سلام المتوفي سنة 4؟1اهء ضمن 


رسائل من كنوز السئّة تحقق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» طبع المطبعة 
العمومية بدمشق». بدون تاريخ . 
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كتاب الإيمان» لاين أيى شيبةء أبو بكر عبدالله بن محمد المتوفي سنة 
«ثالاه ضمن مجموعة الرسائل السابقة 

كتاب الإيمان» لابن مندمء محمد بن إسحاق بن محمدء مصور بالمكتبة 
المركزية بجامعة الملك عبدالعزيز» رقم 485. 

كتاب الإيمان» الاين تيمية» أحمد بن عبدالحليم الحراني» الناشر المكتب 
الإسلامي بدمشقء بدون تاريخ . 

بحر الكلام» 0 المعين النسفي» مخطوط بمكتبة «علي باشا» ضمن المكتية 
السليمانية باستاتبول» رقم ١1/ا2١.‏ 

البداية والنهاية» للحافظ» أبو الفداء ين كثير الدمشقي المتوفي سنة 5 لالاهء 
الطبعة الأولى سنة 1955م. 

تأنيب الخطيبء لمحمد زاهد الكوثري» طبع مطيعة الأنوار بمصرء سنة 
اهم 47قام. 

تأويل مختلف الحديث» تأليف أبي محمد عيدالله بن مسلم بن قتيبة المتوفي 
سنة 5لالاه» الناشر دار الجبل ببيروت» سنة 1187ه ‏ 191/98م. 

تبصرة الأدلة» لأبي المعين النسفي» مخطوط يمكتية الأزهر تحت رقم 
5 . 

التبصير في الدّين» لأبي المظفر الإسفرائيني المتوفي سنة ١/ا8ه»‏ تحقيق 
محمد زاهد الكوثري» طبع مطيعة الأنوار سنة 8ه*1اه ‏ ٠195م.‏ 

التمهيد؛ للياقلاني» أبو يكر محمد ين الطيبء الناشر المكتبة الشرقية 
ببيروت» سنة لادكام. 

التنبيه والرد على أهل الأهواء ل لأبي الحسين محمد بن أحمد بن 
عبدالر حمن الملطي» المتوفي سنة لالالاهء تحقيق محمد زاهد الكوئري» ط 
سنة 984١اه ‏ 1554ام. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» 
الطبعة الثانية بمطبعة الحلبي بمصرء سنة ##/"١ه ‏ 1984م. 

الجوهرة المنيفة»ء شرح وصية أبي حنيفة» لحسين السكندري. مخطوطة بدار 
الكتب المصرية تحت رقم 588. 

رسالة في العقائد على مذهب أبي منصور الماتريدي» مجهولة المؤلف» 
مخطوطة بمكتبة «لاله لي» ضمن المكتبة السليمانية باستانبول رقم ٠4؟5.‏ 
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الرفع والتكميل» للكنوي أبو الحسئات محمد عبدالحيّ الهندي» بتحقيق 

عبدالفتاح أيو غدة» طبع مطبعة الأصيل» بدون تاريخ. 

كتاب الزينة قي الكلمات الإسلامية العربية» تأليف الشيخ أيو حاتم أحمد بن 
' 

حمدان الرازي» تحقيق الدكتور عبدالله سلُوم السامرائي؛ طبع مطبعة الحكومة 

بيغدادى» سنة ؟:897؟اه- الاكام. 

كتاب السنّة. للإمام أحمد بن حنبل» طبع المطيعة السلفية» سنة 49"١ه.‏ 

شذرات الذهبء لابن العماد الحنبلي المتوفي سنة 89١١هه‏ الناشر المكتب 

الإسلامي ببيروت» بدون تاريخ. 

شرح الأصول الخمسة»ء للقاضي عبدالجبار بن أحمد الهمذاني المتوقي سنة 

6ه تعليق أحمد بن الحسين بن أبي هاشمء وتحقيق الدكتور عبدالكريم 

عثمان» الطبعة الأولى بمطبعة الاستقلال الكبرى» القاهرةء» سنة 84اه ‏ 

6م . 

شرح السنن» للالكائي» هبة الله بن الحسين بن متصور الطيري» مخطوط مصور 

بالمكتبة المركزية بجامعة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة تحت رقم 445. 

شرح السئّةء لأبيى محمد الحسين بن مسعود القراء البغوي» تحقيق شعيب 

الأرناؤوط» وزهير الشاويش» الناشر المكتب الإسلامي يدمشقء بدون 

تاريخ . 

شرح صحيح مسلمء للإمام محي الدين يحيى بن شرف النووي» طبع 

المطبعة المصرية» يدون تاريخ. 

شرح عقائد الطحاويء لأكمل الدين البابارتي» مخطوط بمكتبة أسعد أفندي 

باستاتبول . 

شرح العقيدة الطحاوية» تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الثالئة» 

الناشر المكتب الإسلامي بدمشقء بدون تاريخ. 

شرح الفقه الأكبرء تأليف ملا علي القاري؛ طبع مطبعة الحلبي بمصرء سنة 

ولاه 

شرح المقاصدء تأليف سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني» طبع مطبعة 

الحاج محرم أفندي» سنة 8:اه. 

كتاب الشريعة» للآجري» محمد بن الحسين المتوفي سنة ١"اه.‏ تحقيق محمد 

حامد الفقي» الطبعة الأولى بمطبعة السئّة المحمدية» سنة 5594١ه ‏ ٠116م.‏ 
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طبقات الشافعية الكبرى» تأليف تاج الدين عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي 
السيكي » المتوفي سنة الالاهء تحقيق محمود محمد الطئاحي وعبدالفتاح 
محمد الحلوء الطبعة الأولى بمطبعة عيسى الحلبي» سنة 1187ه. 

طبقات المعتزلة» تأليف أحمد بن يحيى بن المرتضى» وتحقيق سوسنة 
ديفلدء طبع المطبعة الكاثوليكية ببيروت» سنة ٠1"8١ه ‏ ١195م.‏ 

العالم والمتعلمء للإمام أبي حنيفة» تحقيق محمد رواس» وعبدالوهاب 
الندوي» طيبع مطيعة البلاغة بحلب» سنة 1787اه. 

العقائد العضدية» لعضد الدين الإيجي» طبع المطبعة العثمانية» سنة 
ل 

كتاب العدل والتوحيد» ونفي التشبيه عن الله الواحد الحميدء للقاسم الرسيء 
ضمن مجموعة رسائل العدل والتوحيدء تحقيق محمد عمارةء الناشر مؤسسة 
الهلال» سنة ١/إ9١‏ 

العقد الثمين في معرقة ربٌ العالمين» للأمير الحسين بن بدر الدين المتوفي 
سنة 5517هء الناشر دار مكتبة الحياة ببيروت» سنة 47١ه ‏ 191/7م. ْ 
عقيدة السلف وأصحاب الحديث» لأبي عثمان إسماعيل الصابوني» ضمن 
مجموعة الرسائل المنيرية» الناشر محمد أمين دمج ببيروت» سنة ٠91ام.‏ 
العقيدة النظامية» لإمام الحرمين أبو المعالي عبدالملك الجويني» تحقيق 
محمد زاهد الكوثري» طبع مطبعة الأنوار» سنة /ا1”5ه ‏ 1948م. 

العقيدة والشريعة في الإسلام» تأليف: أجناس جولد تسيهر وتعريب الدكتور 
محمد يوسف موسى وآخرون» الطبعة الثانية بمطايع دار الكتاب العربي 
بمصرء بدون تاريخ . 

غاية المرام في علم الكلام» لسيف الدين الآمدي المتوفي سنة ١"ا5هء‏ 
تحقيق حسن محمود عبداللطيف» طيع سنة 741١ه.‏ 

فتح الباري» تأليف أحمد بن علي بن حجر العسقلاني وتحقيق 
الشيخ عبدالعزيز ين عبدالله بن بازء طبع المطبعة السلفية بالقاهرة» سئنة 
اه 

القرق بين الفِرق» لليغدادي» عبدالقاهر بن طاهر التميمي المتوفي سنة 
4ه تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد» طبع مطبعة المدني بالقاهرة» 


بدون تاريخ . 
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الفصل في الملل والأهواء والنحل» تأليف أبي محمد علي بن حزم الأندلسي 
الظاهري المتوفي سنة 5685ه. 
الفقه الأكبر مع شرحه لعلي القاري» تأليف الإمام أبو حنيفة النعمان بن 
ثابت» طبع مطبعة الحلبي بمصرء سنة هلاه 
القاموس المحيطء للفيروز أبادي» طبع مطبعة السعادة يمصرء يدون تاريخ. 
لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية» تأليف الشيخ محمد بن أحمد 
السفاريني الأثري الحنبلي» الناشر الشيخ علي آل ثاني حاكم قطرء بدون 
تاريخ . 
متشابه القرآن» للقاضي عبدالجبار بن أحمد الهمذاني» تحقيق الدكتور عدنان 
محمد زرزور» طبع دار النصر للطباعة بالقاهرة» بدون تاريخ 
المختصر فى أصول الدّين» للقاضى عبدالجبار» ضمن مجموعة رسائل العدل 
والتوحيد تميق محمد سال الناشر دار الهلالء سنة 1/ا191م. 
مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» تأليف الشيخ أبو عبدالله 
محمد بن أبي بكر بن أيوب» المعروف بابن قيم الجوزية» طبع مطيعة السئّة 
المحمدية» سنة هل/إ"5اه. 
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن ن حفيل » تأليف عبدالقادر بن أحمد بن 
مصطفى المعروف بابن بدران الدمشقيء التاشر إدارة الطباعة المئيرية بمصرء 
بدون تاريخ . 
المسامرة بشرح المسايرة» تأليف كمال الدين محمد بن محمد المعروف بابن 
أبي شريف القدسي. المتوفي سنة 5٠4هء‏ طبع مطبعة السعادة يمصرء بدون 
تاريخ . 
مقالات الإسلاميين واختلاف المصلّين» للإمام أبو الحسن علي بن إسماعيل 
الأشعري» تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد» الطبعة الثانية» سئة 1184اه 
-19554م. ١‏ 
الملل والنِحل» تأليف محمد ين عبدالكريم الشهرستاني» وتحقيق محمد سيد 
كيلاني» طبع مطبعة الحلبي بمصرء سنة 141١ه ‏ 1951م. 
منهاج السئّة التبّويّة في نقض كلام الشيعة والقدريةء لشيخ الإسلام أبو العباس 
تقي الدين أحمد بن عبدالحليم الشهير بابن تيمية الحراني» الطبعة بدون 
تاريخ . 
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المواقفء لعضد الدين عبدالرحمن بن أحمد الأيجي» الطبعة الأولى بمطبعة 
السعادق سنة 6ه لانكام. 

سنة 191١ه ‏ الاقام. 

نهاية الأقدام في علم الكلام» تأليف محمد بن عبدالكريم الشهرستاني» 
تحقيق الفرد جيوم الطبعة يدون تاريخ 

وصية الإمام أبي حنيقة» تأليف أبي حنيفة النعمان بن ثابت» مخطوطة بمكتبة 
أسعد أفنديء ضمن المكتبة السليمانية باستانيول. 
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الموضوع الصفيحة 
المقدمة تن دان ادامرا والذ م امدق قا لذو ف ان ا وي 000 الاك اذا 
تمهيد من اواو امناو ساو فت لا قم و الال مل ا اك عي لوعي - لاأتفا 

الباب الأول 

مذهب السلف في الإيمان 

الفصل الأول: مذهب السلف في حقيقة الإيمان .... 0 شالق 
الفصل الثاني: رأي السلف في الصلة بين الإيمان والإسلام مميكف | الؤاسمة 
الفصل الثالث: مذهب السلف في زيادة الإيمان ونقصه حك لاحمو | الاك باه 
الفصل الرابع: مذهب السلف في مرتكب الكبيرة ا وم ا ل لولم * الما امه 
الفصل الخامس: رأي السلف قي مسألة الاستئناء مام ل 

الباب الثاني 

مذاهب المتكلمين في الإيمان 

الفصل الأول: الخوارج رابج ابت نام ل الو وا بايا 
مذهبهم في الإيمان 53000 اجاور لاط فوا كاه ٠‏ 41د عه 
الفصل الثاني : المرجئة ساس امت تمشت 0 علوم 
مقالات المرجئة في الإيمان ا او ا وي “للم 
القصل الثالث: أبو حنيفة والإرجاء ا 00 الله 
رأي أبي حنيفة في -حقيقة الإيمان ب 00 0 ل رن 
رأي أصحابه في حقيقة الإيمان انيه ل الاي امام لم جاذة 


الموضوع 


الفرق بين الرأيين مجا مو وك لش و ا 0 

منزلة العمل من الإيمان عند أبي حتيفة 217700101010 

قوله بالتلازم بين الإيمان والإسلام 5071 

رأيه في زيادة الإيمان ونقصه ل ل اي 

رأيه في مرتكب الكبيرة واه امو ولد لاو اج اي ا 

أيو حتيقة ومذهب الإرجاء د م و 1 
الفصل الرابع : مذهب الجهمية قي الإيمان 1200700003 
القصل الخامس: مذهب الكرامية هط 
الفصل السادس: مذهب المعتزلة 0 
المبحث الأول: حقيقة الإيمان عند المعتزلة 00 
المبحث الثاني: رأيهم في الصلة بين الإيمان والإسلام 00000 
المبحث الثالث: زيادة الإيمان ونقصه عند المعتزلة 000 
المبحث الرايع: حكمهم في مرتكب الكبيرة 00000000000 
الفصل السابع: مذهب الأشاعرة وا وام انف انما 
المبحث الأول: مذهيهم في حقيقة الإيمان ا ا 
المبحث الثاني : الصلة بين الإيمان والإسلام ا 0 
المبحث الثالث: مذهبهم في زيادة الإيمان ونقصه 500 
المبحث الرابع: مذهبهم في مرتكب الكبيرة م 0 
المبحث الخامس : رأيهم في مسألة الاستثناء 000000 


الباب الثالث 

موقف السلق من مذاهب المتكلمين في الإيمان 
الفصل الأول : موقف السلف من آراء المتكلمين في حقيقة الإيمان 0-0 
الفصل الثاني : موقف السلف من مذهب المتكلمين فى زيادة الإيمان 
00000 1111أ11110*ظ2ظض م 
الفصل الثالث: موقفهم من المتكلمين في حكم مرتكب الكبيرة ... 


موكفهم من مذهب المرجتة معام ممع ث مم يع يه مم ممم م مانن مالم 


المو ضوع الصفحة 


موقفهم من مذهب الخوارج والمعتزلة ا ا ل ينان 
الفصل الرابع: موقف السلف من رأي المتكلمين في مسألة الاستثناء ‏ 514 ه١؟‏ 
خاتمة البحث لمحس و ب اداه الب خط ولط تاتس لتم دم 
مراجع البحث تونق وا تكو ساو م حول وات انس ااا 
فهرس الموضوعات ااا انف 


يفف 


